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) دولة الكويت: 
دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي تليفاكس: 77108414١‏ نقال: ٠973448؟وه‏ 


03 »© . 3 لاع 5 210 02 . ربب 


المملكة العربيةالسعودية, 
دارالمنهاج للنشر والتوزيع - جدة هاتف: 571١17٠١‏ فاكس: 57١١97‏ 
دارالتدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض-2< هاتف: 195701١97‏ فاكس: 4357171١٠١‏ 
المكتبة المكية ‏ مكة المكرمة هاتف: 051١41717‏ فاكس: 01777117955٠‏ 
مكتبة العبيكان ‏ جميع فروعها ف المملكة ‏ هاتف: 14..070.0050.065 


) الإمارات العربية المتحدة: 
دار الفقيه ‏ أبو ظبي هاتف: 7717/447١‏ فاكس: 7571/437١‏ 
مكتبة الفقيه ‏ أبو ظبي تليفاكس: 515916٠١7‏ 
مكتبة الحرمين للنشر والتوزيع ‏ دبي هاتف: 717171919 فاكس: 71/719749 


الجمهورية التركية , 
مكتبة الارشاد - اسطنبول هاتف: ةن اسفن فاكس: ل 0 


الجمهورية اللبنانية : 
دارإحياء التراث العربي ‏ بيروت هاتف: 601٠٠٠١‏ فاكس: 46١1١١‏ 
شركةداراليشائرالإسلامية_بيروت_ لبنان هاتف: 7١7461‏ فاكس: ٠7٠١1977‏ 
شركة التمام ‏ بيروت ‏ كورنيش المزرعة هاتف: ١1/١17١79‏ 


الجمهورية العربية السورية, 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتف: 7774515 فاكس: 51051١97‏ 
دار الكلم الطيب ‏ دمشق . حلبوني هاتف: 71011777 فاكس: 7771/7١"‏ 


) جمهورية مصر العربية ؛ 
دارالبصائر_القاهرة زهراء مدينة نصر 


١٠١١17571517 محمول:‎ ٠7781١١14١ تليفاكس:‎ 


المملكة الأردنية الهاشمية ؛ 
دارالرازي ‏ عمان ‏ العبدلي تلفاكس: 1371571١57‏ 
دار محمد دنديس للنشر والتوزيع - عمان << هاتف: 51705795١‏ 


517601758٠١ تلفاكس:‎ 


الجمهورية اليمنية ١‏ 
مكتبة تريم الحديثة ‏ تريم هاتف: 417/1٠١‏ فاكس: 4181١‏ 


الجمهورية الإسلامية الموريتانية : 
٠.‏ شركةالكتبالاسلامية_نواكشوط هاتف: ٠077520705451‏ 


©) مملكة البحرين: 
جمعية الامام مالك بن أنس المحرّق هاتف: ١7/71456١‏ فاكس: ١1777177١‏ 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه وبأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه 4 أي نظام 
إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى أي لفغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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الحمد لله الفاتح لما أغلق» ناصر الحق بالحق» الهادي إلى الصراط 
المستقيم » والصلاة والسلام على من تركنا على بياض المحجة., وعلى القائمين 
من بعده بالحجة» الغائصين من علوم النقل والعقل في اللجة؛ سيما الال 
والأصحاب وأبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد والأشعري والماتريدي ومن 
سار على مناهجهم المرضية » عليهم رضوان الله تعالى رب البرية» وبعد.». 

فمن تصاريف الأقدار أن اشتغلت بشرحين جليلين على كتاب جليل 
للعلامة الإمام الشيخ سعد الدين التفتازاني» أحدهما للعلامة المحقق الشيخ 
جلال الدين الدواني» والآخر للملا عبد الله اليزدي. والحق أنه لم يكن من 
الحسبان انعطاف الجهود عليهما في هذا الوقت» ولكني لما كنت بدأثُ في 
تحقيق ودراسة شرح العلامة 0 بحر العلوم على سلم الإمام الشيخ محب الله 
البهاري وجدت صاحب الما وشارحه قد اتخذا من الدواني مَرجِعا لهما في 
كثير من تحقيقاتهماء فجريتٌ وراء الدواني ومؤلفاته في هذه العلوم» فتأكدٌ لدي 
أنها تنحصر أساسا في كتابين: حواشيه ‏ أي الدواني ‏ على شرح التجريد, 
وشرحه على التهذيب . 

وأماا الاوك فلع يكن د ومااءزالهسسن الشفيل "الوضون: الوه وينان انه 
التيسير له في الأيام القادمة» ولكن الثاني قد توفر لدي منه نسختان خطيتان» 
فصممتٌ العزمّ على خدمته وتقديمه لأهل العلم الس انارت شر سر 
فريب الصلة بشرح الدواني» وهو شرح اليزدي » وأكثر طبعاته هندية لم تصل 
نسخها إلى العرب إلا في القليل النادرء والطبعة البيروتية الوحيدة له مما تشوهت 


86 تحتو )56 
بعبث أهل الأهواء. ممن يطعنون في رجالٍ شهد لهم رب العالمين بالسبق إلى 
الإيمان والفضل . وشهد لهم رسوله عومد بالخيرية وبشر عددا منهم بالجنة 
قيد الحياة يتم بدروا ‏ لغيهم وضلالهم ‏ أنه لا قيام لدولة 

بع على و ل تلقن ولم يدروا لغيهم و لهم أنه لا قيام لدو 

وعلى كل فهذه إرادة الله التى لا يمكن الانفلات عنها لكائن مخلوق, 
وكانت بالنسبة لى سانحة مباركة لخدمة شخصيتين عظيمتين من رجال أهل السنة: 
سعد الملة والدين» وجلال المحققين» ولخدمة كتابهماء دراسة وتحقيقاء وأما 
الثالث اليزدي فالقول الشائع فيه أنه شيعي» ولكنه ليس قاطعا عندي بعدء لما 
بينته فى مكانه فى الدراسة. ولكن شرحه على التهذيب جدير بالقراءة والدراسة, 
لاسيما لطلبة المعاهد الدينية؛ حيث يتناسب للمنهج التعليمي؛ لوجازة ألفاظه 
وسهولة عباراته ع وعدم تطرقه للدقائق والمضايق غالبا. 

وقد قسمت العمل إلى قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق» وفي الأول 
تطرقت لدراسة الشخصيات الثلاثة» الأولين منهم بتوسع » ولعل دراستي للدواني 
أوسع دراسة موجودة عن سيرته وحياته» كما سيجده القارئ إن شاء الله. وأما 
اليزدي فلم تساعدني المراجع لتفصيل الحديث عنه» فجاء قصيرا. وأما القسم 
الثاني فهو تحقيق الشرحين » وتوضيح الغامض من كلامهما والتعليق على مواضع 
الحاحة ) وتوثيق النقول الواردة فيهماء وترجمة الاعلام المذكورة في كليهما. 

والله أسأل أن يتقبل هذا العمل » وينفع به الإسلام وأهله؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وأن يتولى عني جزاء كل من مد إليّ يد العون والمساعدة في 
اتمفاز هذا العما .+ 
”9 لعمل / و 1 01 
بع د.عبا ضيرم الشا/ليسباك 
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سعد الدين التفتازاني: صاحب التهذيب 


© المبحث الأول: اسمه ونسيه ولقبه. 
© المبحث الثانى: مولده ونشأته . 


© المبحث الثالث: أساتذته ومشايخه. 


© المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية . 


© المبحث السادس : مذهبه العقدي والفقهي وبعض آرائه . 


© المبحث السابع: منزلة السعد في الفكر الإسلامي أو بين السعد 


والسعد: 


أيبا 


© المبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء عله . 
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سعد الدين العفتازالي: صاحب التهذيب 


سعد الدين التفتازاني: صاحب التهذيب"" 


ليت لان 
أاسمه و مسبه و لقبه 


هو: مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 


عبد الله بن الإمام الرباني مهيمن الحق والدين”" » التفتازاني » العلامة الثاني" 


(010) 


(00 


فر 


مصادر ترجمة العلامة سعد الدين التفتازاني: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر: .860٠0/:‏ 
بغية الوعاة للحافظ السيوطي: 786/7 » مفتاح السعدة لطاش كبري زاده: .14٠0/١‏ طبقات 
المفسرين للآدرنوي: 270١‏ شذرات الذهب لابن العماد: 5517//8» البدر الطالع 
للشوكاني: 7١7/7‏ , كشف الظنون: 516/١‏ 017 » الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعبد 
الحي اللكهنوي: »١5١ .١59‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي: 4794/7 » أسماء 
الكتب المتمم لكشف الظنون» عبد اللطيف بن محمد رياضي زادة: »1١‏ تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان: 2781-0010 الأعلام للزركلي: 714/1 » معجم المطبوعات العربية 
في شبه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: 9/ا ‏ 860. وقد سها الشوكاني إذ قال 
في البدر الطالع: إن الحافظ ابن حجر لم يورد ترجمة السعد في الدرر الكامنة» وقد أشرت 
إلى موضعها من الدرر في أول هذا الهامش» فلا تغفل. ومن الباحثين من عَذَرَ الشوكانيَ 
لسبب أن الحافظ ذكر في ترجمة المصنف «محمود بن عمر)» لا (مسعود بن عمر)» فمن 
هنا ذهب أي الشوكاني ‏ إلى ما ذهب إليه. 

كذا ورد أسماء آبائه في كتاب أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» لعبد اللطيف بن 
محمد رياضي زاده: 21١‏ وانظر التفتازاني وآراؤه البلاغية لضياء الدين القالش: .٠‏ 

قال صاحب كتاب «التفتازاني وآراؤه البلاغية» (ص: )7١‏ عما يتضمنه هذا اللقب من 
وجود شخص هو العلامة الأول قال: (كأنهم يريدون الأول العلامة الزمخشري 
(ت: 578ه)4., إلا أن غالب ظني أن المراد بالعلامة الأول ليس هو الزمخشري.- 


١١ 


سعد الدين» العلامة الإمام القاضي» الفيلسوف المتكلم الأصولي المنطقي. 
البلاغي النحوي الصرفي» المفسر المحدث . وإن كان المؤرخون قد اختلفوا في 
اسمه بين (محمود) و(مسعود) إلا أن السعد نفسه صرح بأل أشجة مسغوة 5 
مقدمة شرح التصريف العزَّي ء وهو المعول عليه في مثل هذه الأمور. 


مولده ونشاته 

ولد في شهر صفرء عام ؟١لاهء‏ نقل ذلك فتح الله الشرواني» أحد 
تلامذته» فيما نقله عنه العلامة طاش كبري زاده» فما وقع في بعض التراجم من 
أنه ولد عام *١لاه»‏ رأي مرجوح», ووأنض فقن اللاشف افد طفق ذلك 
وكانت ولادته فى قرية «تفتازان». 

ظ لدت القاليى 
اساتذته ومشايخه 

تلقى العلامة التفتازانى العلم عن شخصيتين عظيمتين من علماء عصره» 
يعد كل منهما علامة فارقة في تاريخ النهضة العلمية» لا سيما في العلوم 
العقلية وهما: 


١‏ الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين 


د بل هو الإمام قطب الدين الرازي أستاذ التفتازاني والسيد الشريف» وكأني وجدت ذلك 
مصرحا به فى بعض المصادر» ولكنى لا أستحضره الآن. 

)010( راجع التفتازانى وآراؤه البلاغية: 7 2*٠‏ مقدمة المحقق لإرشاد الهادي للتفتازاني: 7 
د 8 27 1 


١ ؟‎ 


الإيجى؛ صاحب «المواقف»؛ المتوفى عام 5هلاه. ويعتبر الإيجي من أئمة 
الفقه والكلام والفلسفة والمنطق والعلوم العربية» وله ترجمة في طبقات الشافعية 
الكبرى» وكتابه «المواقف» بلا أدنى شك أهم مرجع في علم الكلام الأشعري 
بعد مؤلفات الرازي والآمدي»؛ ومن هنا صار عليه الاعتماد في دور التعليم 
والتدريس عبر القرون والتاريخ» حتى قال فيها ابن حجر الهيتمي في ثبت 
شيوخه: : الم يُعمدٌ بعلم مَنْ لم يَعْتَنْ بها - أي بمؤلفات العضد - قراءة وإقراء)"" 


العلامة المحقق» أبو عبد الله» محمد بن محمدء الشهير ب«اقطب 
الدين الرازي التحتاني»» صاحب «شرح المطالع) و«شرح الشمسية»)» ولقب 
ب«العلامة الأول»» المتوفى عام 55لاه. والقطب وإن كان من الفقهاء 
الشافعية » وترجم له في طبقات الشافعية ترجمة موجزة, إلا أن شهرته ترجع إلى 
كونه إماما كبيرا في علم المنطق ؛ نظرا لشرحيه المشار إليهماء وله مشاركة قوية 
في علوم أخرى أيضا. 
ومعلوم أن شخصية المعلم يكون لها تأثير أي تأثير في تكوين عقلية 
الطالب وهيكلة المستفيد» فالإيجي والقطب الرازي ‏ وهما أهم أساتذة العلامة 
التفتازاني - لا محالة قد لعبا دورا كبيرا في تنشئة تلميذهما وبناء شخصيته على 
منهج علميى رصين» وخير دليل على ذلك ما وجدناه للتفتازاني من الثروة 
العلمية الهائلة: المكتوبة والمحمولة عنه. ولعل الإيجي أبعد شيوخه أثرا فيه ؛ 
حيث نقل عن السعد قولته في الثناء عليه: «لم يبق لنا سوى اقتفاء آثاره 
والكشف عن خبيئات أسراره» بل الاجتناء من بحار ثماره» والاستضاءة 


باو 


60 ثبت شيوخ ابن حجر الهيتمي: 10/! (مخطوطة الأزهر). 
)"١(‏ شذرات الذهب لابن العماد: //9/8؟. 


١ 


ويضاف إلى ذلك أيضا شخصيتان آخران فى قائمة أساتذة السعد»ء هما: 


© _ بهاء الدين السمرقندي الحنفي ) انفرد بذكره ابن تغرى بردي في 
«الدليل الشافى») (85/7/)» على ما ذكره صاحب «التفتازانى وآراءه 
البلاغية)7" . 

- ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد عثمان القزويني الشافعي) 
المتوفى عام ٠ماه»‏ أضافه الحافظ ابن حجر في (إنباء العمدة (وع 0" . 


لدت اران 
تلامذته 

لم يكن همه قاصرا على مجرد التأليف والتصنيف » بل كان العلامة السعد 
من كبار المعلمين والمدرسين في زمانه» تخرج على يديه عدد كبير من أذكياء 
العلماء» ويبدو أن, السعد وَمََْيَهَ لكثرة ترحاله من بلد إلى بلد لم يتمكن من 
تخريج الطلبة على وجه ينبغي لمثله» ولم يعرف له تلميذ يختص به» ويلازمه 
مدة طويلة» ومن هنا قل من يذكر تلميذا له حين يترجم للسعد؛ وعلى كل فأنا 
أورد منهم من تيسر لي العثور عليه: 

-1/31( حسام الدين حسن بن على بن حسن. الأبيوردي الخطيبي‎ ١ 
. 5م ). أخذ عنه العلوم العقلية‎ 
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١‏ حيدر بن أحمد بن إبراهيم الرومي الحنفي المعروف بشيخ الثاج 
(8/ا- 65مه). 


)١(‏ انظر منه: ه"ا. 
(؟) انظر التفتازانى وآراؤه البلاغية: 0 7. 


١: 
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مونو 
٠“‏ علاء الدين على بن موسى بن إبراهيم الرومي الحنفي (10757-١84ه).‏ 
: د محمكل بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافعى فاضى القضاة (7١/ا‏ - 
ه). 


ه ‏ شمس الدين محمد بن فضل الله بن مجد الدين الكريمي فر 5 


(010) ١ 
٠. 81ه)) وعيرهم_‎ 
ليت ماين‎ 
مؤلفاته وآثاره العلمية‎ 


بدأ التفتازاني يمارس نشاطاته في مجال التأليف والتصنيف منذ زمن جد 
باكر من حياته» وبالتحديد من عمره السادس عشر؛ حيث صنف كتابا في علم 
الصرف» وهو عبارة عن شرح كتاب الزنجاني المعروف. وكان ذلك ب«ترمدذ» 
عام 8 “الاه. فكانت هذه البداية فاتحة نهضة عظيمة في تجديد الحركة العلمية 
في العالم الإسلامي؛ إذ خرج على إثره عدد كبير من المصنفات التي جاد بها 
قلم التفتازاني » وسمحت بها قريحته . 

ولا تزال تلك الثروة العلمية المباركة محط رحال طلبة العلم عبر العصور. 
وعليها الاعتماد في حل الإشكالات التي تحيرت عندها عقول السابقين» ولقيت 
إعجابا كبيرا وقبولا حسنا لدى المتعلمين والعلماء على السوية» ودخلت في 
فيو التدريس في أروقة المساجد وأقسام الجامعات العالمية الكبرى. وعلى 
ذلك : تستمر الحال إلى الآن؛ حيث لا يخلو المنهج الدراسي في كل من 
الإلهيات والشريعة واللغة عن كتاب من كتبه المختلفة» وصدق الحافظ ابن 


(0) انظر دراسة المحقق لإرشاد الهادي: 2١ ١9‏ التفتازانى وآراؤه البلاغية: /7. 


١6 


اهبو 
حجر حيث وصفها بأنها «تنافس الأئمة فى تحصيلها والاعتناء بها)''", ويا له 

وفيما يلي عرض موجز لمؤلفات سعد الدين التفتازاني في علوم مختلفة 
مع الإشارة إلى مواضع وجودها إن كانت مخطوطة لم تطبع بعد» أو أماكن طبع 
مااطع امنيا 

 يَّرِعلاِب شرح تصريف الزنجاني. وهو شرح لمتن التصريف المشهور‎ - ١ 
والذي وضعه عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم‎ 
الزنجاني (ت: 550ه)» وقد شرحه السعد سنة 8/اه وأتمه فى شهر شعبان»‎ 
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وله من العمر ست عشرة سنة تقريبّا» وهو أول مصنفاته. وقد اشتهر هذا الشرح 
وله نسخ خطية متعددة» وأول طبعه كان بالقسطنطينية سنة 07١١ه»‏ ثم طبع 
بطهران ودهلي وبمبائيى ولكهنوء ثم بالقاهرة سنة 1١7١ه‏ كما كتب عليه 
العلماء بعض الحواشي. ولعل أفضل طبعاته طبعة «المكتبة الأزهرية للتراث») 
في (القاهرة») » بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم . 


؟ ‏ إرشاد الهادي. وهو كتاب في النحو فرغ منه في «خوارزم) سنة 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: .6٠0/8‏ نعم» هذا ما قاله الحافظ ابن حجر وغيره 
من المؤرخين القدامى» وأما في عصرنا الحاضر فإن الاعتناء بمؤلفات السعد تحقيقا 
وطباعة ونشرا يليق بها ضعيف جدا؛ نظرا إلى منزلة هذا الإمام» فانظر مثلا كتابه المقاصد 
وشرحه ‏ وهو بمثابة المواقف وشرحه - أين هو؟ وكيف هو؟ وقد حققه مؤخرا واحد لا 
إخاله يعرف علم الكلام» بل لا أظنه أشعرياء وأين كتابه الأصولي العظيم حاشية التلويح, 
وهل اعتني به اعتناء يليق به؟ كلا والله » وكذا شأن المطول والمختصر وغيرهما من أمهات 
المصادر في علوم الإسلام؛ تركها السعد لأهل السنة والأمة المحمدية» وهذه فجوة جد 
كبيرة » ينبغي ملؤها من قبل رجال متخصصين في العلوم» مستقيمين على جادة الطريق, 
قبل أن تعصف عليها رياح التشيع والتجسيم. 

١؟‎ 
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؛/الاه» وهو متن مختصر على غرار «الكافية» لابن الحاجب. وقد طبع محققا 
بمطبعة دار البيان العربى بجدة ‏ عام 4٠5‏ ١ه»‏ كما كتب عليه العلماء شروحا. 
)0( 


٠“‏ - الشرح المطول على تلخيص المفتاح. ويعرف ب«المطول) (. وهو 
شرح على كتاب «تلخيص المفتاح» لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
عمر القزوينى (ت: 94”/اه)» والذي هو بدوره تلخيص للقسم الثالث من كتاب 
اامفتاح العلوم» لسراج الدين يوسف السكاكي المعتزلي (ت: 575ه).2 وهو 
المتعلق بعلم المعاني والبيان. وقد بدأ السعد شرحه ذاك ب«خوارزم» يوم الاثنين 
الثاني من رمضان» سنة ”5 لاه» وله وقتها من العمر قرابة العشرين» ثم فرغ منه 
ب«هراة» يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر صفرء سنة 58/اه. ويقال إن 
السلطان تيمورلنك علق الكتاب على باب قلعة هراة» واشتهر الكتاب وكثرت 
نسخه» وقد طبع ب«القسطنطينية) سنة ٠7١1١اه»ء‏ ثم فى (الكهنو) و(«اطهران» 
وادهلي)» ثم تكرر طبعه» وقد تلقى العلماء هذا الشرح بالقبول التام والاهتمام 
البالغ » وأولوه عناية فائقة فدرسوه ووضعوا عليه الحواشي» أكبرها شأنا حاشية 
منافسه وعصريه السيد الشريف » وهي مطبوعة . 


4 - شرح الرسالة الشهمسية ٠:‏ وهو شرح على رسالة محتصرة في المنطق 
ألفها نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني (ت: ولااه) وقد ألفها 
للخواجة شمس الدين الجويني ولذا سميت بالشمسية» وشرح السعد من أهم 


)١(‏ ولم يثبت أن هذا الاسم «المطول» ‏ من وضع السعدء بل الكتاب اشتهر هكذا فيما بعد. 
راجع التفتازاني وآراؤه الكلامية: ١7١‏ 57 والمراجع المذكورة فيه. ومما يجدر بالذكر هنا 
أن اسم هذا الكتاب صار عنوانا لمرحلة دراسية في بعض الديار الهندية» سيما في جنوبي 
الهندء وكتابه الآخر «المختصر» أيضا صار كذلك؛ حيث يقولون: مرحلة المختصرء 
ومرحلة المطول» والذي أكمل مرحلة المطول يعتبر متخرجا جامعياء ومن أكمل مرحلة 
المختصر ينقصه دراسة بعض أمهات الكتب » وهو شبه تخرج » وليس تخرجا. 


١7/ 


للحت . سعد الدين التفتازاني: صاحب التهذيب 


شروح متن الشمسية» فرغ منه في جمادى الآخرة سنة 7هلاهء بمزار جام» 
واشتهر ب«السعدية»). وقد طبع في لكنو سنة 775اهء ولم يطبع مع المجموع 
المشهور ضمن شروح الشمسية في مصرء رغم قول الناشر أن المجموع المذكور 
يشتمل على شرح السعد أيضاء وقد طبع حديثا )7١1١(‏ في الأردن وصدر عن 
دار النور في عمان» بتحقيق جاد الله بسام صالح . 

ه ‏ الشرح المختصر على تلخيص المفتاح . ويعرف ب«مختصر المعاني) ) 
وهو اختصار لكتابه «المطول» السابق ذكره» كما قال السعد في خطبته» وقد فرغ 
منه سنة ”هلاهء وقل اعتمد هذا المختصر أفناها للتدريس في الأزهر وفي 
جملة من معاهد العلم» كما كتبت عليه الحواشي الوافرة الكثيرة والتي تدل على 
عظم اهتمام العلماء به. وقد طبع الكتاب أولا ب«كلكتا» /الهند» سنة 1811م), 
ثم في لكهنو ١5١1١اه2‏ ثم بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة ١/1١١هء‏ مع احاشية 
الدسوقي ثم تكرر طبعه بعدها. 


5 - التلويح إلى كشف حقائق التنقيح. وهو حاشية على كتاب التوضيح 
شرح متن التنقيح وكلا الشرح والمتن لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود 
المحبوبي (ت: 0:لاه) وقد فرغ منه ب(كلستان») ‏ مدينة بتركستان ‏ في يوم 
الاثنين من شهر ذي القعدة» سنة /هلاه» وقد بلغ من العمر ستا وثلاثين سنة . 
وهو كتاب ماتع حافل يقطع بفضل السعد ووفور عقله وعلمه. وقد أنزل العلماء 
الكتاب المنزلة اللائقة به فأولوه اهتماما وعناية فائقة» فدرسوه في معظم معاهد 
العلم ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات. وقد طبع الكتاب أولا في «دهلي»), 
سنة /51١١هء‏ ثم في «لكهنو) عام ١/١١ه‏ مع التوضيح » ثم في «الآستانة») 
ثم طبع ب«القاهرة».بالمطبعة الميمنية سنة /771اهء 


- شرح العقائد النسفية. وهو شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام 


لل 
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نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: /الامه)ء والذي تعددت 
شروحه إلا أن شرح السعد هو أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتماما وعناية من 
العلماء» ومن أعظم حواشيه حاشية المولى المحقق أحمد بن موسى الخيالي» 
التي بلغ من الإلغاز بحيث كان يمتحن بها ذكاء الطلبة» وعلى هذه الحاشية 
حاشية عالية القدر جدا لمحقق الهند عبد الحكيم السيالكوتي (ت: لاكحداه)ء 
وقد طبعت هذه الحواشي مع حواش أخرى في «القاهرة» باهتمام فرج الله 
الكردي » باسم «مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية»). وقد تقرر 
شرح السعد للتدريس في جملة من معاهد العلم الشرعية المعتبرة حقبًا من 
الزمن » وهذا الشرح قد أتمه السعد ب«خوارزم» في شعبان سنة 7/8/اه. 

4 شرح البردة؛ نسبه إليه صاحب «تاريخ الأدب العربي)"''» ولم يشر 
إلى مكان وجوده. 

4 الحاشية على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى لابن 
الحاجب: وهو شرح على «مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل»» للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت: 555ه), 
وقد شرح هذا المختصر عدة شروح» من أفضلها شرح عضد الدين الإيجي شيخ 
السعد. فحشاه السعد بهذه الحاشية الرائقة الفائقة , وقد فرغ منها ب(خوارزم) في 
ذي الحجة من سنة ٠/الاه»‏ وقد طبعت هذه الحاشية مع شرح العضد مع 
حاشية السيد الشريف الجرجاني بمطبعة بولاق «القاهرة»)» سنة 9١1١هء‏ كما 
طبع مؤخرا في «بيروت»). 

٠‏ - المفتاح. وهو في فروع الشافعية ويسمى أيضا «مفتاح الفقه). وقد 
شرع فيه بااسرخس») سنة 87لاه على الأرجح» وتوفي قبل إتمامه فأتمه حفيده 
يحيى بن محمد بن السعد» والكتاب لم يطبع إلى الآن. 


)010( تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 1م 
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500 

. المقاصد. وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد السبك‎ -١ 

١‏ - شرح المقاصد. وهو من أمهات التراث الكلامي على مذهب أهل 
السنة والجماعة: الأشاعرة» يضارع مواقف شيخه الإيجي وشرحَ عصريه السيد 
الشريف عليه فرغ منه عام 1ه له طبعات عدة » تركية وبيروتية ومصرية . 

١‏ مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير. والجامع الكبير في الفروع ألفه 
محمد بن الحسن الشيباني (ت: 417١ه)»‏ ولخصه جملة من العلماء منهم كمال 
الدين محمد الخلاطي (ت: 507ه).» وعلى هذا التلخيص عدة شروح» منها 
شرح الإمام مسعود الغجدواني فعمد السعد إلى هذا الشرح وشرع في اختصاره 
وتلخيصه» فتوفي قبل أن يتمه» وقد شرع فيه باسرخس» سنة 85لاه على 
الأرجح . وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن. 

4 -غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: وهو متن متين 
مختصر العبارة كثير المعاني والفوائد» وجعله على قسمين: قسم في المنطق 
وقسم في علم الكلام» وقد ألفه بسمرقند) في رجب سنة 894لاه» وقد أقبل 
العلماء على قسم المنطق منه» فانتشر واشتهر ودرس في معاهد العلم المعتبرة 
زمئا طويلا» وصنفت عليه الشروح وفاقت العناية به القسم الكلامي الذي لم 
يحظ بمثل ذلك الاهتمام والشروح » وقد طبع الكتاب أولا في «كلكتا» /الهند؛ 
سنة 57 7١ه‏ مع شرح اليزدي» ثم تكرر طبعه مع شروح مختلفة بعد ذلك من 
أشهرها طبعة مصطفى الحلبي سنة 00١ه‏ مع شرح الخبيصي وحاشيتي 
الدسوقي والعطار. 

6 الحاشية على الكشاف. وهي حاشية على تفسير «الكشاف) 
امغر وهي غير تامة» شرع فيها ب(سمرقند) في شهر ربيع الآخرء سنة 
48دء ووافاه الأجل قبل إتمامهاء وقد أطرى حاجي خليفة هذه الحاشية إطراء 


٠‏ ؟* 
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طويلا » وذكر أنه ليس لها نظير. وقد اعتنى بها العلماء وزانوها بالدرس والتعليق. 
ووضع عليها بعضهم الحواشي. ولا زالت الحاشية مخطوطة ولم تطبع . 
كتاب الزمخشري «توابغ الكلم)» وقد طبع الكتاب ب«القاهرة» بمطبعة وادي 


١‏ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم. وهو شرح مباشر للقسم 
الخاص بعلم المعاني والبيان من مفتاح السكاكي »: وهو من أواخر كتبه وقد فرغ 
منه قبيل وفاته بسنوات» وفرغ منه بسمرقند في شوال سنة 84/اه وقد اشتهر 
هذا الشرح وذاع إلا أنه لم يطبع حتى الآن. 

وله غير ذلك من المؤلفات » ولم يكن قصدي استيعابها جميعاء ويذكر منها 
خاصة شرحه على الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام الشافعي وََِددََنك 
مما يرجح أنه شافعي المذهب كما سأتكلم عليه في المبحث القادم إن شاء الله . 

وبالجملة فإن مؤلفات هذا الإمام الكبير حلت محل القبول في الدوائر 
العلمية في طول البلاد الإسلامية وعرضهاء واستغنوا بها عن كتب غيره» 
وسارت به الركبان في أيامه» فشرّق وَعَرَّبء وانتشر في الآفاق» وعليه يدل 
دلالة صريحة قول العلامة ابن خلدون وهو معاصر للتفتازانيى ومتوفى بعده 
بسنين يسيرة - في «المقدمة»): «وقفت بمصر على تآليف متعددة لرجل من 
عظماء هراة؛ من بلاد خراسان» يشهر بسعد الدين التفتازاني» منها في علم 
الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم» وفي 
أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية» وقدما عالية في سائر 
الفنون العقلية » والله يؤيد بنصره من بشاء)7©. 


.٠١1١١/7 مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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بَدِئَ بطبع مؤلفاته واحدة تلو الأخرى» منذ ظهور فن الطباعة الجديدة فى 
العالم الإسلامي» إلا أنها لم تلق عناية تليق بها في أغلب الأوقاك 1 وعم 
هنا نص يورده العلامة طاش كبري زاده في (الشقائق»)» يقول فيه في ترجمة 
الشمس الفناري وَمَدُيَهُ: «أن الطلبة إلى زمانه كانوا يعطلون يوم الجمعة ويوم 
الثلاثاء؛ فأضاف المولى المذكور ‏ أي الفناري ‏ إليهما يوم الاثنين» والسبب 
في ذلك أنه اشتهر في زمانه تصانيف العلامة التفتازاني» ورغب الطلبة في 
راهها». يولم قوسن نلف السب والشر ادع عدم الققا. تسياتة: تاجو :إل 
كتابتهاء ولما ضاق وقتهم عن كتابتها أضاف المولى المذكور يوم الاثنين إلى 
يوم العطلة)”"'» وفي هذا النص ما يدل على مبلغ اعتناء أهل العلم في القرون 
السالفة بهذا الإمام ومؤلفاته. 


يجت الصَاسٍ 
مذهبه العقدي والفقعي» وبعض آرائه 
والحديث عن مذهب التفتازاني الفقهي والفكري ليس أمرا سهلاء فهو 
وإن كان معدودا من أعيان أهل السنة والجماعة عموماء إلا أن تحديد كونه 
اشبعرنا أو ماتريديا في المعتقد» وكونه شافعيا أو حنفيا في الفروع قضية لم يقم 
عليها قاطع . وكل ما هناك مرجحات لا تفيد إلا الظنون فقط . 


)١(‏ ومما يزيد حزني أن كتابه العظيم في أصول الدين «شرح المقاصد» لم يلق عناية لائقة به 
من قبل أتباعه في هذا الزمان»؛ فتجاسر على العبث به رجل صاحب مشرب غريب» وهو 
ذقب انعط فل مظرق وروي لخن ميم سيت بهذا الشأن في هذا الزمان» نسأل الله 
العفو والستر. 

(؟) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زادة: 27٠١‏ وانظره أيضا في 
كشف الظنون لحاجي خليفة: ١/وم‏ (قسم المقدمات). 
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وممن نسبه إلى الشافعية كل من السيوطي والكفوي والعلامة العطار 
وحاجي خليفة وغيرهم » ونسبه إلى الحنفية آخرون كابن نجيم والملا على القاري 
وعبد الفتاح أبو غدة وغيرهم» بينما قال الشيخ عبد الحي اللكهنوي: «والذي 


نظهر أنه ميحقق المذفين :لا فنافغى #الشافسة واولا ضفن >الشسفة)”. 


وقال محقق كتاب اللكهنوي (إقامة الحجة» الشيخ عبد الفتاح اق بغدة” 
«والحق أنه حنفى المذهب» فقد ولى قضاء الحنفية » وله فى الفقه تآليف . منها: 
الكينةه وفتاوى الحنفية ) وشرح السراجية فى الميراث: وإلى جانب هذا فقد 
الإمام الشافعي أو مذهبه» وذلك دليل قاطع على كونه حنفي المذهب,» وإليك 
بعض عباراته الناطقة بذلك . 

5 : 5 ا ته 5 (0). : 

قال في «التلويح» في مبحث تعارض الخاص والعام ):١/١(‏ . وادا 
ثبت هذاء أي كون العام قطعيا عندنا» خلافا للشافعى... فعند الشافعى يخص 
العام بالخاص... وعندنا يقبت حكم التعارض)7". ثم نقل بعض النصوص من 
هذا القبيل من التلويح نفسه؛ دعما لرأيه الذي ارتآه» وهو أن التفتازاني حنفي 

وهذا الذي تمسك به على حنفية التفتازانى قطعا كما قال غير مقبول 
عندي» ولا يدل على ذلك ظنا فضلا عن كونه قاطعاء ولم يكن هذا الأمر خافيا 


.1١5 منهية اللكهنوي على كتابه إقامة الحجة:‎ )١( 

(؟) هذا في نسخة التلوبح التي اعتمد عليها أبو غدة» وأما في النسخة التى اعتمدت عليهاء 
وهي طبعة دار الكتب العلمية فهي في صفحة: . 

(') تعليق عبد الفتاح أبو غدة على إقامة الحجة: /ا١؛‏ 18. 
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على المحققين السابقين» فانظر إلى الإمام المحقق الشيخ ابن حجر الهيتمي 
يَمَدَْئَهُ يقول في ثبت شيوخه نقلا عن بعض مشايخه: «قال شيخنا الجلال 
السيوطي: وهو يعني التفتازاني ‏ شافعي المذهب»)» ثم عقبه قائلا: «وقد يرد 
عليه كلامه في التلويح ؛ فإنه في كثير من المواضع يقتضي أنه حنفي. وقد يجاب 
بأن من تكلم على طريق البحث مع أصحاب الأقوال لا يقتضي عليه بأن بعض 
تلك الأقوال التي تكلم في الترجيح بينها مذهبه» وإن بالغ في الانتصار له؛ لأن 
شأن المتكلم في ذلك [أنه] إنما يتكلم في الدليل وما يقتضيه» من غير نظر إلى 
اعتقاده» وما عليه عمله واعتقاده. ويؤيد ذلك قولهم إن الخلافي لا مذهب له. 
ولا تسمى معلوماته فقهاء أي في حال تكلمه على أقوال العلماء وما يثبتها وما 
بنفيها)7 . 
وإن مما يُرجّح شافعيته أيضا شرحه على «الحاوي الصغير» للإمام 
القزويني في الفقه على مذهب الشافعية. ولعل قائلا يقول: إن شرح كتاب في 
مذهب من المذاهب الأربعة لا يستلزم كون شارحه مقلدا لهذا المذهب» فيجاب 
عليه: أنه إذا لم يستلزم ذلك لكنه يقتضيه» وليس أمر الفقه كأصول الفقه» باعتبار 
أن الغالب من أحوال علماء المذاهب أن الواحد منهم لا يشرح كتابا فقهيا إلا 
في مذهبهء وشرح كتاب فقهي في غير مذهبه ليس مما ينبغي؛ لأن وظيفة 
الشارح في الفقه ليس مجرد فهم العبارة وتقريرهاء بل تتعدى ذلك إلى بيان 
المعتمد» وأن ذلك المتن هل يطابقه أو لاء وذلك يستدعي معرفة قواعد ذلك 
المذهب» وما لشيوخه في تلك المسألة من مخالفة أو موافقة» وما إلى ذلك من 
الأمورء وقد أشار إلى هذا أيضا الشيخ ابن حجر في المكان المشار إليه من 
كتابه المذكور» فليزجع إليه من شاء . ش 


)١(‏ ثبت شيوخ الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي: 48 (مخطوطة الأزهر). 
"١ 0‏ 


هذاء ويمكننا نقض ما ادعاه الأستاذ أبو غدة بدعوى مثلهاء فنقطع بأن 
التفتازاني شافعي . وذلك بما ورد في كتبه من النصوص . مثل قوله في حاشية 
شرح المختصر الأصولي ؛ إذ قال على كلام العضد (والخلاف بين الحنفية 
وغيرهم في تعريف الفرض والواجب هل هما مترادفان أم لا خلاف لفظي) 
قال السعد: «قوله «والنزاع لفظي») عائد إلى التسمية » فنحن نجعل اللفظين 
اسما لمعنى واحد» تتفاوت أفراده» وهم يخصون كلا منهما بقسم من ذلك 
المعاي وتوابيح فل لها فنيا يك انظو إلى يمه الذال.طلى: كوقة لمن سيا : 
حيث عبر عن الحنفية بضمير الغائب (وهم)» في مقابل رأي الجمهورء وهم 
الشافعية والمالكية والحنبلية» إلا أنه لا قائل بمالكيته أو حنبليته» فثبت أنه 
شافعي . 

ومن هنا قال العلامة العطار بعد نقل هذا الكلام عن السعد: «وفيه تأييد 
لما صرح به كثير كالسيوطي في طبقات النحاة» من أن السعد التفتازاني شافعي 
المذهب» وكلامه في حاشية التلويح يؤيد ذلك أيضا؛ فإنه كثيرا ما ينتصر 
للشافعية)7" . 

ففي ضوء هذه الأدلة والشواهد أقول إن العلامة التفتازاني شافعي 
المذهب» وليس ذلك تعصبا لمذهب على آخرء وإنما هو بيان للحق الذي انتهى 
إليه النظر والنقدء وأرجو أن يكون التعويل عليه؛ والله أعلم. 


)١(‏ حاشية السعد على شرح مختصر ابن الحاجب: »77/١‏ وانظر أيضا حاشية العطار على 
شرح جمع الجوامع: ١/6؟١1.‏ 
(؟) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع: .١75/١‏ 
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٠‏ اعم را فس 


منزلة السعد في الفكر الإسلامي (أو بين السعد والسيد) 


هذاء وإن العلامة السعد ليس فقظ رجلا من رجال العلم في التاريخ » بل 
هو ممن قام بتطوير العلوم الإسلامية» خاصة العلوم العقلية» وتحرير مسائلها. 
ونظر إلى أنه نظر في مؤلفات السابقين عليه في فنون الفلسفة والكلام والأصول 
والمنطق» فناقشهم واطلع على مواضع الخلل في كلامهم» وانتهى إلى وجه 
الصواب في المسائل» وكشف الأحسن والأسلم من الدلائل. وممن يشاركه في 
هذه الخاصية عصريه العلامة المحقق السيد الشريف الجرجاني» ومن هنا يحق 
لنا ‏ كما سبق أن قلت ذلك في دراستي حول شرح بحر العلوم علنى سلم 
العلوم ‏ أن نعتبرهما بمثابة الإمامين: الرافعي والنووي في الفقه الشافعي”"". 

وقد جرى بين السعد والسيد مناقشات وردود علمية في فنون مختلفة. 
منها: الأصول» والمنطق والفلسفة والكلام والبلاغة. وربما وصل الأمر إلى حد 
المنازعات أحياناء حتى ذكر لوفاة السعد سبب يشير إلى ذلك» والله أعلم. 
والخلافيات بينهما كثيرة» بحيث تحتاج إلى دراسة مستقلة مفردة» وكان العلماء 
المحشون في القرون الماضية مهتمين بهاء ثم آل الأمر إلى خمود هذا النوع من 
النشاط» ولم يتوفر لدراستها أحد من المعاصرين على الوجه اللائق» وهي بلا 
شك جانب مهم في الدراسات النقدية في هذه العلوم » تثمر نتائجح طيبة » وتورث 
ولكة بوانبيةة: 


واشتهرت المناظرات المختلفة التي عقدت في مجلس تيمورلنك بين 


)010( انظر دراستي على شرح بحر العلوم على سلم العلوم للعلامة البهاري: أ“ #9 
5" 


السعد والسيدء يقول ابن تغري بردي: «ولقد حدثني العلامة علاء الدين علي 
الرومى ‏ تلميذهما ‏ عنهما بما كان يقع بينهما من المباحث والمسائل 
والأجوبة)0©. وتوسع فيه الالوسي في «المسائل العراقية»)» والصبان في 
«الرسالة البيانية»» وذكر فيها أن لطاش كبري زاده رسالتين في هذه المسألة. 
انتصر فيها للعلامة التفتازاني» سمى البعضٌ واحدة منهما «مسالك الخلاص في 
مهالك الخواص»» والثانية «الإنصاف في مشاجرة الأسلاف»» وهناك غيرهما 
من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع”". 


وهنا أردت أن أشير إلى ذلك فقط» وليس هذا موضع بسط فيه» ولعل 
النشاط العلمى يعود مرة أخرى ليصل إلى هذا الهدف المنشود؛ على أيدي أهل 
البراعة والكفاءة من علماء أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام . 


ليحت التإنن 
وفاته وثناء العلماء عليه 

وبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي, تدريسا وتأليفا وإفتاء» وبالصبر على 
شظلف العيش وكثرة منغصاته انتقل الومام السعد التفتازانى إل رحمة ربه» يوم 
أنها ١ولاه‏ أو 7ولاهء الموافق ل١‏ من يناير عام ٠4١م2‏ فى (سمرقند) 
ودفن بهاء ثم نقل إلى «سرخس»» فدفن بها يوم الأربعاء التاسع من جمادى 
الأول من تفين اليينة: 
)١(‏ المنهل الصافي لابن تغري بردي: 17/١١‏ 7. 


(؟) انظر الأجوبة العراقية للآلوسى: .١594 ١59‏ الرسالة البيانية للعلامة الصبان: "8١‏ - 
مل التفتازانى واراؤه البلاغية: 4“ . 
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وقد كتب على صندوق ضريحه: «ألا أيها الزوار زوروا وسلموا على 
روضة الإمام المحقق والحبر المدقق» سلطان العلماء المصنفين» وارث علوم 
الأنبياء والمرسلين» معدل ميزان المعقول والمنقول» منقح أغصان الفروع 
والأصول. ختم المجتهدين أبي سعيد» سعد الحق والدين» مسعود القاضى 
الإمام» مقتدى الأنام» ابن عمرء المولى المعظم» أقضى قضاةة العالم» وان 
الملة والدين» ابن الإمام الرباني» العالم الصمداني مفتي الفريقين الجامعين» 
سلطان العارفين قطب الواصلين شمس الحق والدين الغازي التفتازانى» قدس 
الله أرواحهم وأنزل في فراديس الجنان أشباحهم» . ١‏ 

ولم يمر على سيرته العطرة مار إلا وأمطر لسانه وقلمه وابلا من الثناء 
العذب على هذا العلم الفذء العبقري الذي لم يعرف له ند» واستحالة استيعاب 
تلك الأثنية لا تخفى على اللبيب الحاذق» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله 
فهذا هو إمام فلسفة التاريخ يقول في «المقدمة»: «وقفت بمصر على تآليف 
متعددة لرجل من عظماء هراة» من بلاد خراسان» يشهر بسعد الدين التفتازاني ‏ 
منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه 
العلوم» وفي أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية» وقدما 
عالية في سائر الفنون العقلية» والله يؤيد بنصره من يشاء)"'". وهذا النص من 
ابن خلدون يدل دلالة قاطعة على علو منزلة هذا الإمام» وقبوله لدى أهل العلم 
والتحقيق» ولا يخفى أن ابن خلدون معاصر للتفتازاني» توفي بعده بزمن يسير» 
في عام /0٠ه/1807١م»‏ وكان تأليف «المقدمة) عام 4/الاه»ء يعني قبل وفاة 
التفتازاني بأكثر من عشرة أعوام! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ليان تشم فشكن 
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جلال الدين الدوالي: شارح التهذيب 


جلال الدين الدواني: شارح التهزيي”" 


يت كن 
اسمه ونسبه 


هو: العلامة المحقق» الإمام الكبير» جلال الملة والدين؛ محمد بن أسعد 


٠ 035 ٠ 0 ٠ (‏ ة زم 
بن محمد بن عبد الرحيم بن على'" الدواني الكازروني الشيرازي» الشافعي 
الأشعري» الضدنتي اليكرئي + تسبة إلى أمير المؤمنين سيدنا أب بكر الصديق 
يعن » الحكيم المتكلم؛ المنطقي المحقق » الفقيه القاضي الموفق . 


(010) 


00 


مصادر ترجمة المحقق الدواني: الضوء اللامع للحافظ السخاوي: 217/1 مفتاح السعادة 
لطاش كبري زاده: » النور السافر عن أخبار القرن العاشر للإمام العيدروسي: ,.١4٠‏ حبيب 
السير لخواندامير: 4/7 » شذرات الذهب لابن العماد: 170/4. الأمم لإيقاظ الهمم 
للكوراني: 2٠١7 ٠١5‏ البدر الطالع للشوكاني: 210/7 كشف الظنون: 2849/١‏ 
256 ١م22‏ كلم "تل لاترم ) ١٠٠وعل‏ 2 “لامعل به فأعف “#_"كحكف /الالمف ١٠٠كقىمى‏ 
١١١171095 ٠1‏ »ء ١١51١‏ 163171154 14060» ملحق حاشية عبد الحي 
اللكهنوي على شرح الدواني على التهذيب: 0؛ 285 هدية العارفين لإسماعيل باشا 
البغدادي: 2775/٠7‏ إيضاح المكنون له: »515/١‏ أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» 
عبد اللطيف بن محمد رياضي زادة:» فهرس الفهارس للكتاني: »507/١‏ 80 , دائرة 
المعارف الإسلامية: 917/١‏ (الطبعة الأوروبية الأولى)» تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 
7/0“ - 27378 تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان: /0ه5» الأعلام للزركلي: 
5 ”الا معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية: 217١‏ 157. 
كذا أورد الملا إبراهيم الكوراني في «الأمم لإيقاظ الهمم» (5 )٠١17 ٠١‏ أسماء أربعة من آباء 
الدواني عن نص إجازة الدواني التي رآهاء والعلامة الكتاني في فهرس فهارسه )7١7/١(‏ ذكر 
أسماء ثلاثة منهم » بينما الآخرون - في حد.ود تتبعي بي - لم يذكروا إلا والده أسعد فقط . 


1 


لل عجوت[ جلال الدين الدواني: شارح التهذيب 


يت الأ 
مولده وذشأته 

ولد الدواني عام ٠47/هء‏ ب«دوان» من أعمال «كازرون»» وكان والده من 
ذوي نسب وفخار» وممن اشتهر بالاشتغال في المجال العلمي» وله رواية عن 
المنيك: الشويفتب الجرجاني . وولي القضاء في «دوان»)» ثم سكن «شيراز), 
واكتسب أكثر علومه فيها. 

وليس في المراجع التى تيسر لي النظر فيها فيما يتعلق بأوائل نشأته أكثر 
من هذا القدرء إلا أننا بالنظر إلى المنزلة العلمية التي نالها الدواني» وتفوقه فيها 
على كثير ممن سبقه. فضلا عمن لحقه نستطيع أن نستنبط ما يدل على أنه نشأ 
نشأة علمية رصينة» وبذل في تحصيل العلوم جهودا فائقة؛) حيث يستحيل في 
العادة وصول مثل هذه الدرجة بدون ذلك . 


«شيراز) ؛ حيث قام بتعليم الناس العلوم الشرعية والعلوم العقلية. 


أساتذته ومشايخه 
تلقى الدواني العلوم على عدد من مشاهير علماء زمانه» منهم: 
١‏ والده العلامة الشيخ سعد الدين أسعد الدواني» يقول الدواني فيما ينقله 
عنه الكوراني في «الأمم»: «وإني أخذث العلوم الشرعية ومقدماتها وطرفا من 


بدن 


العلوم العقلية عن والدي سعد الدين أسعد الصديقي الدواني المحدث بالجامع 
المرشدي» ومشايخه في الشرعيات شرف الدين عبد الرحيم المجرهي الصديقي» 
وشمس الدين محمد بن الجزري » وفي العقليات الشريف الجرجاني)”"' . 

. شارح الطوالع الكلباري‎ - ١ 

٠"‏ العلامة الشيخ محبي الدين الأنصاري الكوشكناري» وهو ممن أخذ 
عن الحافظ ابن حجر العسقلاني”"". 

5 الخواجه حسن شاه بن بقال» وهذان الأخيران من تلامذة السيد 
الجرجاني . 

ه ‏ العلامة المحدث صفي الدين الإيجي , قرأ عليه الحديث . 


يت لان 
تلامذته 

وأما الذين نهلوا من منهل علم المحقق الدواني فهم كثر» من أنحاء شتى 
للبلاد الإسلامية؛ شدوا رحالهم إلى حيث يقيم» من الروم وخراسان وما وراء 
النهر والهند... بالإضافة إلى من أخذ عنه من أبناء فارس نفسها. ولا نجهل أن 
استيعاب هؤلاء في مثل هذه العجالة لا يكون سهلا وأمرا ممكناء على أن العدد 
الذين ذكرتهم المصادر المختلفة قد لا يحصر الآخذين عن الدواني جميعاء 
فحسبنا في هذا المقام التعرف على بعض تلاميذ الدواني» ومنهم: 

١‏ محمد المعروف بمنلا دران التركماني اللحنفي”". 
)١(‏ انظر الأمم للكوراني: .1١7-1٠١8‏ 


() انظر فهرس الفهارس للكتاني: .7١7/١‏ 
(*) الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي: .814/١‏ 


اذن 


56 


؟ - العلامة المحقق عبد الرحمن بن على الأماسى الرومى الحنفى» تتلمذ 
على الجلال الدواني, وأخذ عنه العقلية والعربية والتفسير والحديث» وأجازه 
وشهد له بالفضل والتفوق» بعد أن أقام عنده سبع 000 


العلامة الشيخ إسماعيل الشرواني الحنفى» صاحب حاشية على 
تفسير البيضاوي » وتوفي عام 221 . 
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- الشيخ أبو الخيرء قطب الدين» عيسى بن محمد بن عبيد الله بن 
محمد السيد الشريف الحسينى الشافعى الصوفى المعروف بالصفوي » نسبة إلى 


00 


ه ‏ جمال الدين محمود الشيرازي» من أساتذة العلامة الملا ميرزاجان 
ا (4) 
الشيرازي . 
الدين عبيد الله الحسينى أيَا والحسنى أمَّاء الإيجى الشافعى. يقول العلامة 
الكوراني: (ولقد رأيت إجازة الأستاذ الدواني للعفيف الإيجي هذاء وأطنب في 
مدحه جداء ثم 'قال: إن من نعم الله تعالى علي » ومتّحه المهداة إلي أن وفد 
علينا ب«شيراز») حفت بالاهتزاز» فأقام هناك سنة كاملة وعشرة أشهرء إلى أن 
قال: وكان من جملة ما قرأ على كتاب شرح المطالع للقطب مع الحواشي 
الشريفية ‏ روح الله روح مؤلفهما ‏ من أولها إلى حيث انتهى الحواشي» وكذا 
كتاب شرح التجريد الجديد للعلامة الفريد علاء الدين على القوشجي 
)١(‏ الكواكب السائرة: ١/5؟.‏ 
(؟) الكواكب السائرة: .1١77/١‏ 
() الكواكب السائرة: .78/١‏ 
(:) انظر الأمم لإيقاظ الهمم للكوراني: 9؟7١.‏ 

ع 


لجيه جلال الدين الدواني: شارح التهذيب 


5 5 رو ع 5 5 5 
والمعلول» وكذا معاقد شرح المفتاح للأستاذ الشريف العلامة» وتحرير إقليدس 
للطوسي » وشرح المواقف للعضد من أوله إلى الموقف الثاني» وشرح التذكرة 
الشريفي» إلى غير ذلك من أطراف الكتب. وقد سمع مني طرفا صالحا من أول 
كتاب الأذكار للإمام المقدام بركة الأنام وشيخ. الإسلام محيي الدين يحيى 
النووي» إلى أن قال: فأجزت له رواية ما عددته من الكتب مع سائر ما تجوز لي 
روايته من العلوم» لا سيما العلوم الثلاثة الشرعية» التي هي أجل العلوم قدراء 
وأدقها سراء وكذا أجزته أن يروي عني ما ألفته من الرسائل والمتون والشروح 
والحواشي والنظم والنثر. ثم قال: وإني أخذت العلوم الشرعية ومقدماتها وطرفا 
من العلوم العقلية عن والدي سعد الدين أسعد الصديقي الدواني المحدث 
بالجامع المرشدي» ومشايخه في الشرعيات شرف الدين عبد الرحيم المجرهي 

١‏ ' 00 ااء ل 
الصديقي , وشمس الدين محمد بن العرورى” ؛ وفي العقليات الشريف 
الجرجانى » ومن مشايخى فى العقليات والنقليات مظهر الدين محمد المرشدي 
الكازروني» وهو يروي عن الشريف الجرجانيى وعن عمه علاء الدين 
القرطاسى . أما الشريف فقد أخذ العقليات عن عدة» منهم البارع المحقق قطب 


)١(‏ هو: العلامة الإمام الشيخ شمس الدين» أبو الخير» محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
بن على بن يوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الأشعري المعروف بابن 
الجزري - نسبة لجزيرة ابن عمرء ولد بدمشق في 0 رمضان عام ١ه/ا‏ ه/. 0١م‏ 
وتوفي بشيراز في ه ربيع الأول عام 7م ه/4794١م»‏ وكانت جنازته مشهودة تبادر 
الأشراف والخواص إلى حملها وتقبيلها ومسها تبركا بهاء ومن لم يمكنه الوصول إلي ذلك 
كان .شرك يمن تتبرك بها كان مقرتا مجودا مفحلا مقسرا مؤرخا فقيها تحونا نباننا ناظما 
صاحب مؤلفات كثيرة مفيدة» من أشهرها النشر في القراءآت العشر. انظر ترجمته في 
الضوء اللامع للسخاوي: 555/9 - »55٠0‏ الشقائق النعمانية: »7٠ ٠68‏ شذرات الذهب 
لابن العماد: 5/17 7١‏ -505. وكفى والد الدواني فخرا أنه ممن أخذ عن ابن الجزري . 


>30 


الشيرازي عن نصير الدين الطوسى عن فريد الدين داماد النيسابوري عن السيد 
صدر الدين السرخسي عن أفضل الدين العيلابي عن ابي العباس الملوكري عن 
ار تيسن أبي على الحسين بن عبد الله بن سيناء»ء مدون علوم الفللاسفة 
الماع , 


هذا بالإضافة إلى من روى عنه على طريقة المحدثين: يقول العلامة 
الكتاني في فهرس فهارسه: انروي أسانيده ‏ أي الدواني ‏ وكتبه من طريق ولي 
الله الدهلوي عن أبيه الشيخ عبد الرحيم عن السيد زاهد بن أسلم الهروي 
الأكبرآبادي المتصل السند بالدواني المذكور في أسائيلاة المتضيلة)""" بوكر 
طرقا أخرى أيضا عن الدواني . 


لكوت لامي 
“7 مش ٠‏ مم ع 
و 


اخ سل سرهله" 
ترك المحقق الدواني ما يلفت إليه أنظار المحققين والباحثين» من 
المؤلفات القيمة والآثار العلمية الخالدة» ما بين تأليفات مستقلة» وشروح 
١‏ الرسالة المسماة بالزوراء» ذكرها حاجي خليفة”"'» ويصفه الكوثري 
بأنه فى التصوف الفلسفى والمعاد”؟": ألفها قبل «شواكل الحور» الآتي؛ حيث 


)010( انظر الأمم للكوراني: ٠١6‏ -/ا١٠.‏ 

٠7١7/١ انظر فهرس الفهارس للكتاني:‎ )٠( 

(0*) كشف الظنون: .857/١‏ 

(:) انظر مقدمة الكوثري لكتاب حقيقة الإنسان للدواني: 0. 
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06 


فيه إحالة على «الزوراء» فسوي وله نسخة في مكتبة الأزهر بالقاهرة , 
وأخرى في مكتبة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية» وعندي من 
كلتا النسختين صورة. 

١‏ رسالة الحوراء والزوراء في تحقيق المبدأ والمعاد» طبعت في مصر 
عام 177ه7". ولعلها هي الرسالة السابقة الذكرء والله أعلم . 

 *‏ رسالة فى أصول الحديث» طبعت ب«لكهنو» /الهند. ملحقا بأول 
سنن الإمام الترمدى: عام /1١١اهء‏ وفي «دهلي») /الهند عام اموي 

؛ - شواكل الحور في شرح هياكل النور للسهروردي المقتول.؛ في 
الحكمة الإشراقية» فرغ الدواني من تأليفه في ”١‏ من شوال عام الا4هء بدار 
العووخدوة ا 
(770)» وقد طبع ب«مدراس»)/ الهند عام 9601١م,‏ في ١97‏ صفحة. 


وعندي منه نسخة مصورة. 


ه - حواشي شرح القوشجي على تجريد العقائد للنصير الطوسي . وكتاب 
والبابرتي وغيرهم» إلا أن شرح القوشجي يعد شرحا فريدا من بين سائر 
الشروح. وقد كتب على هذا الشرح حواش كثيرة» من اهمها الحواشي المسماة 
والطبقات: الصدرية' :والتجلالنة 4د :وقضنة .هده الحواقى هن" أن. المشفق 


؛ له نسخة فى مكتبة نور عثمانية» بتركياء برقم 


.77١ انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور:‎ )١( 

(؟) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: 14١‏ . 

() تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 8/1. 

(:) انظر الأعلام للزركلي: 0/5 قسم الدراسة من الكتاب: "ع . 
(5) انظر كشف الظنون: .789/١‏ 


7 


القديمة» كتب عصريّه صدر الدين أبو نصر محمد الشيرازي (ت: «.وه) - 
والسن هو سبائخب لافار الأربعة) ‏ حاشيته عليه فيها اعتراضات على ما في 
حاشية الدواني » فانبرى الدواني للرد عليها فى حاشية ثانية له عليه» وكان ذلك 
عام ٠85/ه»‏ وعرفت ب«الحاشية الجديدة»» فرد عليها الصدر الشيرازى بتأليف 
حاشية ثانية مجيبا عن اعتراضات الدوانى» حتى ألف الدوانى حاشية ثالثة 
سميت ب«الحاشية الأَجَدَاء ثم توفي الشيرازي» ولم يجب عن اعتراضات 
الدواني ‏ فكتب ولده مير غياث الدين (ت: 4:وه) ليستكمل مسيرة والده. 
فاشتهرت بلتجريد الغواشي»» وقد تسمى أيضا ب«المحاكمات». وأما حاشية 
الدواني القديمة فقد طبعت في ا عام 017١ه""“»‏ ولها أكثر من نسخة 
خطية في المكتب الهندي ب«لندن)”" اج وكذا لها نسخة في مكتبة تشستربيتي 
(طغدعء8 يع اوعطر) في إيرلنداء برقم 0 0 وأيضا لحاشيته الجديدة 
نسخة كذلك في المكتبة نفسهاء برقم ا . وقد اعتنى بهذه الحواشي جم 
غفير من أهل العلم تحشية وتعليقاء كالملا ميرزاجان حبيب الله الشيرازي» 
و 1 
والشيخ وجيه الدين العلوي الكجَرَاتي» وسعد الله بن عبد الشكور السلوني» 
وأمان الله بن نور الله البنارسي » والشيخ محمد أسعد بن قطب الدين السهالوي, 
/ ا )6( 
وتوجد لبعضها نسخ خطية في بعض المكتبات '. 
5 - رسالة إثبات الواجب» وقد طبعت مؤخرا بدار النورء عمان/ الأردن» 
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6٠ انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور:‎ )١( 

(؟) انظر للبيانات المتعلقة بها فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المكتب الهندي: ٠١8‏ - 
ا 

(؟) انظر فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي: 101/7 

(:) انظر السابق: 5/7 6/. 

(4) انظر فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المكتب الهندي: 2٠١9‏ الثقافة الإسلامية في 
الهند» عبد الحي اللكهنوي: مع مقدمة المحقق لكتاب تسديد القواعد للوصفهاني: 
١/لاه‏ -4ه. 


لان 


عام 577 ١ه/١1١١1م»2‏ بتحقيق محمد أكرم أبو غوش . 


لوامع الإشراق في مكارم الأخلاق» الشهير ب«أخلاق جلالي) 
بالفارسية ع طبع بمطبعة الحبل المتين فى «كلكتا) /الهندع عام ١١م,‏ وكذا 
٠‏ 5 0 و 3 ٠‏ 8 3 
في مطبعة نوَلكشور ب«لكهنو) مرات 2 وترجم هذا الكتاب بعص المستتير قيرة 
إلى الإنجليزية ونشرها فى «لندن») عام 879١م»‏ بعنوان ( 2130091 ع1 
ع1ممء2 مل ستحصقطه]/1 4ه تخطمهون ]نزم )7 . 
في (دهلي) /الهندع عام 6 هع في أربعين صفحة )2 ثم طبعت ضمن 
على السيد والقطب.» بالمطبعة الأميرية» في القاهرة/ مصرء باهتمام فرج الله 
زكي الكردي »؛ عام 77 ١هاره‏ ٠19م2‏ وعندي من كلتا النسختين صورة. 

9 - حاشية على شرح المطالع للسيد الشريف”"» المسماة باتنوير الطالع 
وتبصير المطالع» , ولها نسخة حخطية في مكتبة «رامفور) /الهيز""ع وكذا في 
مكتبة كولالمبور برقم 2771/1 وأخرى في مكتبة برلين برقم 509/١‏ » وثالثة 
في مكتبة باريس برقم م257 , 


٠‏ - حاشية تهذيب النساء 177 وهى التى شرفنا بخدمته الآن» سنفرد 


)١(‏ انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: ”: » وكذا 
11١ 711١‏ خط" 11١‏ جوع /م /حدمء. نتطم ه105 تطصطط ا كنحم . بججو// :مط . 
(؟) كذا ورد في بعض المصادرء وفي البعض الآخر أن هذا الكتاب شرح على المطالع ليس 
حاشية على شرحه للقطب أو حاشيته للسيدء والله أعلم. 
(6) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: 4١‏ . 
)00 انظر قسم الدراسة لكتاب التحصيل من المحصول للأرموي لمحققه د/ عبد الحميد على: 55/١‏ . 
)2( كل هذه المؤلفات نسبه إليه العلامة عبد الحي اللكهنوي فى ملحق حاشية حاشية التهذيب: 
اضر 


م 


بيت 
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١‏ - رسالة في حل إشكال الجذر الأصمء ذكرها كل من العلامة العطار 
فى حاشية الخبييصي » وبروكلمان» ومحقق «شواكل الو وقال الثانى إنها 

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة» فى الرد على 
الشيعة الشنيعة. والكتاب دليل صريح على أشعريته ومخالفته للرافضة 
المتناقضة. وكان هذا الكتاب محل دراسة واهتمام لبعض الباحثين ؛ لنيل درجة 
الماجستير» فحققه فى الجامعة الإسلامية ب«المدينة المنورة»)» عام 6١8١اهء‏ 
وصدرت الطبعة الأولى منه عام ه/١٠٠١٠مء‏ عن مكتبة البخاري. 


١‏ شرح العقائد العضدية» كتاب جليل القدر في علم الكلام على 
مذهب السادة الأشاعرة» استكمل الدواني هذا الشرح عام 00٠4هء‏ في «مرو), 
ويقال إنه آخر مؤلفاته''". اعتنى به عدد من أذكياء أهل العلم» شرحا وتحشية» 
ذكر له بروكلمان حوالي خمس وثلاثين حاشية””'»؛ ومن أفضل محشيه العلامة 
المحقق عبد الحكيم السيالكوتي»2 والعلامة المحقق بحر العلوم عبد العلي 
اللكهنوي » والعلامة الشيخ محمد عبد الحليم ‏ والد عبد الحي ‏ اللكهنوي”؟, 
وقد طبعت حواشيهم الثلاث في الهند» ومنهم أيضا الكلنبوي والخلخالي 
والمرجانيى» وقد طبعت هذه الثلاث عام 5١1١ه»‏ بالمطبعة العثمانية» في 


)١(‏ حاشية العطار على الخبيصي: 5 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 271/1 قسم 
الدراسة لشواكل الحور: "8 . 

(؟) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 2»*120/1 قسم الدراسة لكتاب شواكل الخور في 
شرح هياكل النور: 79. 

(*) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 71/0/10 -778. 

(:) انظر الثقافة الإسلامية في الهند» عبد الحي الحسني اللكهنوي: 7170 2 775. 


5٠ 


لل مجه 


(الآستانة) /تركياء ولمحمد عبده حاشية عليه» طبع بمكتبة الشروق في 
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«القاهرة), فى /٠٠١٠م.‏ 

6 - رسالة فى مسألة خلق الأعمال» لها نسخة خطية فى مكتبة «رامفور) 
ا وكذا فى دار الكتب الظاهرية ب«دمشق) » ومنها صورة ميكروفيلم في 
المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» ب«المدينة المنورة»)» برقم 2)١5/1١718(‏ 
ونسخة أخرى في مكتبة جامعة الملك سعود ب«الرياض»)» تحت رقم 
(51/). وعندي منها صورة . 

قا الوسالة المقورة د كرها ساح و 

75 شرح كلمتي الشهادة » نسبه إليه ماني كقناك لفنرق 

اااسوفدالة افق إتمان ترغوة + متها شبفة خط فى اوانقويد “وقد 
طبعت مع رد الملا على القاري عليه بالمطبعة المصرية , «القاهرة» / مصر » 
الطبعة الأولى عام 87 1١ه/19474م.‏ 

- تفسير سورة الإخلاص2 وهذا الكتاب موجود فى مكتبة المحمودية 
ب«المدينة المنورة» 2 برقم لاأح/حنلى وذكره حاجى وا 

9 تفسير سورة الكافرون» نسبه إليه حاجي خليفة » وهو في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق» وله صورة ميكروفيلم في المكتبة المركزية بالجامعة 
الإسلاميةع بالمدينة المنورة. برقم ماع20 , 


. 57” انظر السابق:‎ )١( 

(0؟) كشف الظنون: ١//الالم.‏ 

(0) كشف الظنون: 57"/7 .٠١‏ 

(:) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: 57 . 
(5) كشف الظنون: .559/١‏ 

(1) كشف الظنون: 450/١‏ . 


6١ 


تت ووس ك6 


٠‏ - تفسير سورة المعوذتين. 

١‏ -«بسط الأنوار) : تعليقة على كتاب «الأنوار لأعمال الأبرار») فى 
الفقه الشافعي للإمام الأردبيلي”", وترحه تمه النطلة والظاهرية مق ١‏ 
وفي الأوقاف العامة» ب«الموصل» / العراق”"). 


أنموذج العلوم . وهذا الكتاب موجود مكتبة «رامفور) الور 
وكذا في دار الكتب الظاهرية بدمشق » وتوجد منه صورة ميكروفيلم في المكتبة 
المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم 2)١1/١518(‏ وذكره 
حاجي خليفة في (اكشف الظنون)7*. يقول الكتانى في «فهرس الفهارس): 
الكتابه الأنموذج هذا مقدمة فصّل فيها الدواني أسانيده الحديثية وغيرهاء» ومن 
مشايخه محبي الدين الأنصاري الكوشكناري عن الحافظ ابن حجرء قال 
الدوانى: وقد أجاز الحافظ ابن حجر لأهل شيراز مطلقاء وكنت أنا من 
جملتهم : ولى الوؤانة غقه ينغيو كل . 


7 الأربعون السلطانية فى الأحكام الربانية . 


لان ويالة فى التشبيه الذي تضمنه قوله «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»)» ذكره حاجي خليفة""', 
وتوجد لها نسخة خطية فى «رامفور» البو" وفى راشد أفندي / قيبسري 


.57/١ الفهرس الشامل:‎ 259/١ كشف الظنون:‎ )١( 
.75 2١١9/٠7 (؟) الفهرس الشامل:‎ 

(9) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: 4١‏ . 
(:) كشف الظنون: .185/١‏ 

(5) انظر فهرس الفهارس للكتاني: 27١7/١‏ 77. 
() كشف الظنون: .867/١‏ 

(61 انظر قسم الدراسة: لكتاب شواكل الحور: 47 . 
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مركا عيرس 
5006 00 
6 - بستان القلوب © . 
الديبن الطوسى» له نسخة فى دار الكتب الظاهرية» ب«دمشق)2 ومنه صورة 
ميكروف :ل "الركية المركي بالجايعة الامااسة» بالمنينة المتورةاه اندي 
المخطوطات» برقم .)١5/1١714(‏ 
- شرح طوالع الأنوار للقاضي ناصر الدين البيضاوي» له نسخة في 
دار الكتب الظاهرية , ب«دمشق)» وتوجد لها صورة ميك روفيلم في المكتبة 
المركزية » بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم .)١5/171(‏ 
8 ذكرها فى كشف الظنون 
48 رسالة فى حقيقة الإنسان» وتوجد فى مكتبة المحمودية بالمدينة 
المنورة» برقم (2)8/171/05 وقد طبعت أكثر من مرة بعناية وتحقيق العلامة 
اطلع على ما الف في الروح من الكتب» ثم طالع رسالة الدواني هذه يجدها 
ع و 2 
على صغرها بديعة الأسلوب جمة الفوائد» تطرق بحوثا سكت عنها آخرون)7؟'. 
حاشية على شرح آداب الفاضل الشروانى» نسبه إليه البغدادي*؟, 
وتوجد لها نسخة خطية بمكتبة جامعة الملك سعودء تحت رقم .)١70/751/1(‏ 


ذا 


8 - رسالة فى أفعال الله 


.846 الفهرس الشامل: ؟/الاهء‎ )١( 

(6) كشف الظنون: 88/١‏ ؟. 

(0) كشف الظنون: .841//١‏ 

(:) مقدمة الكوثري لنشرة كتاب حققيقة الإنسان للدواني: /. 
(5) هدية العارفين للبغدادي: 5/7 57. 


3 


. الأمثلة الشريفة القرآنية» قال الزركلى إنه رأها فى مكتبة الفاتيكان7"‎ - "١ 


1" رسالة التسديد ربقة التقليدء فى بيان كون كل من المذاهب الأربعة 
على الهدى», نسبها إليه صاحب «تاريخ الأدب العربي»» وأشار إلى أنها فى 
[الفاتيكان فيدا .)018/١57١‏ 


ثبت في ذكر مشايخه» ذكره الزركلي» مشيرا إلى أنه مخطوط»ء ولا 
نعرف هل هو ذلك الذي اطلع عليه الكوراني أو ما رآه الكتاني» كما سبق 
التعرض لهما قبله0 . 

4" حاشية على حاشية السيد الشريف على شرح الإبجي على مختصر 
ابن الحاجب» وتوجد نسخته الخطية في رضا/ رامبور [5571/1” ])5١95(‏ - 


(و9-15١١ب)»‏ وكذا فى إيران0؟). 


ه” ‏ حاشية على «المحرر» للإمام الرافعى فى الفقه الشافعى» وتوجد له 
ل 1 

وله غير ذلك من المؤلفات, وقد أوصلها صاحب «تاريح الأدب العربي») 
إلى سبعة وسبعين كتاباء فعلم أن ما ذكرناه هنا أقل مما تركناه. 


.77/5 الأعلام للزركلي:‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 20/1 /7107. 
(0) الأعلام للزركلي: 7/57. 

(:) الفهرس الشامل: 25٠80/‏ ه. 

(5) الفهرس الشامل: 71//7” . 
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الْجَتَ الصَاسٍ 
عفيدته ومدهبه 

والحق أنه من نافلة القول بعد هذا الاستعراض لمؤلفات هذا الإمام 
الكبير» وبعد الاطلاع عليها ‏ ولو على مجرد أساميها ‏ أن نتحدث عن مذهبه 
الفقهي واتجاهه الفكري في مبحث خاص.ء إلا أننا نعيش زمانا كثر فيه الكذب 
507 بل استحلال الكذب والتعبد به» حتى أصبح بيان الواضحات حاجة 
ملحة؛ لتمكين الحق من نفوس الطالبين» وإن كان قد قيل: إن توضيح 
الواضحات من أشكل المشكلات . 

ونحن لا يعنينا الاهتمام بترهات أهل الضلال» الرافضة الغالين في 
الكذب والتزويرء ولسنا ممن يعير لخرافاتهم آذاننا» وللوقوف عند أكاذيبهم 
عقولا وأفكارناء وإنما الذي دفعني لهذه الإشارة وقوع بعض المستشرقين رفي 
لمكاييد هؤلاء المرجفين» وهذا بروكلمان يقول في «تاريخ الأدب العربي): 
اعرف - أي الجلال الدواني - بأنه من الشيعة الاثني عشرية... زعم أنه من 
نسل الخليفة الصديق أبي بكرء لكنه انتسب إلى الشيعة الاثني عشرية)”". ولم 
يكن لي بد من القول بأن التعويل في مثل هذه القضية ليس على مثل بروكلمان: 
مع احترامي له وتقديري لكتابه المذكورء إلا أنه قبل كل شيء وبعد كل شيء 
من أعيان المستشرقين» لم يخالط نفسّه روح الحضارة الإسلامية» بالغا ما بلغ 
من المنزلة في الدراسات الإسلامية . 

أما بالنسبة للانتماء العقدي فإن المحقق إلدوانى أشعري العقيدة» بل 
إمامها الذي نال من الشهرة وحسن الصيت ما لم ينله كثير ممن سبقه فضلا عمن 
لحقه. وخير دليل على ذلك مؤلفاته التي تركها في علم العقيدة والكلام» بل هو 


م 


ميته 
صاحب ذلك النص الصريح الذي أعلن فيه أن الفرقة الناجية التي قال فيهم 
رسول الله مَِسَعسَةَ إنهم أهل الجنة» والباقون هلكى» هم الأشاعرة دون 
غيرهم» متابعا في ذلك العضد الإيجي. وهو فى شرحه على العقائد 
العضدية7"؛ ذلك الكتاب الذي هو آخر ما ألفه الدواني وَمَدآئّه 6 على ما نضفه 
المؤرخون» ومنهم بروكلمان» كما رأينا سابقا. ورجل كهذا مع هذا النص 
«الخطير» الذي قد لا يعجب من يتظاهر بالأشعرية» كما سنرى فى هذا الزمان 
قرا هلظ بس وار هق لاد أنه شيعن إناني زافقيى وااللي ره إذا امك 
ظن الليل نهارا والنهار ليلا . 

وأما في الفروعيات فكان الدواني شافعي المذهب, يدل على ذلك ما 


جلال الدين الدواني: شارح التهذزيب 


تركه من مؤلفاته أيضاء بالإضافة إلى وصف مترجميه أنه شافعي . ورأينا من بين 
مؤلفاته كتابا مهماء هو عبارة عن تعليقة على كتاب «الأنوار» في الفقه الشافعي . 
وفي ذلك ما يقطع ببهتان أهل التقية وبطلان دعواهم أن الدواني من الشيعة 
الشنيعة. وتلك عادتهم» لا تخفى على ذي خبرة في فن التراجم والتاريخ» وما 
مثالهم في ذلك إلا مثال المجسمة الحشوية» حيث يجعلون أعمدة المذهب 
الأشعري » كابن' الجويني والفخر الرازي من المجسمة» وهم عاشوا حياتهم كلها 
حربا على الحشوية» بل حاولوا إدخال مؤسس المذهب أبي حسن الأشعري 


وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لآ تقر لهم بذكا 


7١ (نسخة حاشية الكلنبوي والخلخالي)»‎ 0/١ شرح الدوانى على العقائد العضدية:‎ )١( 
(نسخة حل المعاقد الهندية). وللدواني أيضا كلام صريح في ابن تيمية ؛ حيث. ينسبه‎ 
إن التجسيم وسوء الاعتقاد» وهو أمر لا نحجذه مغلا عند السعد والسيد في حدود جعي‎ 
وهما أركان الكلام الأشعري بعد ابن تيمية» فلكلام الدواني إذن أهمية كبيرة» لاحظتها في‎ 
مقدمة تحقيقي لشرح الخيالي على النونية.‎ 


5 
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مون 
ص 3 م َّ 9 | بون 
بو عع 0 


وفاته وثناء العلماء عليه 


-- 
٠ 


وقد اختلف في تاريخ وفاته» فمن قائل إنه توفي عام ا1٠9ه؛,‏ واخر 
8هء وثالث 918ه»ء ورابع هء وهذا الأخير رجحه بعض الباحثين بما 
ليس عندي كافيا للترجيح في مثل هذا الأمر"". ثم رأيت الكوثري أفاد أن 
العيدروسي هو الذي جعل وفاته في /97ه في «النور السافر)”"'» ثم تابعه عليه 
ابن العماد في «الشذرات»)» ووصف هذا القول بأنه «غلط فظيع». والراجح 
عندي هو ما استصوبه ‏ أي الكوثري ‏ من أن وفاته فى عام 8/٠94ه»ء‏ كما ذكره 
منصور بن الصدر ار وكانت وفاته ب«دَوَانَ) مسقط رأسه. 


وقد تفئن أهل العلم في ترجمة المحقق الدواني ومدحه والثناء عليه 
وهذا الإمام الكوثري , يقول عنه (وهو ممن جمع بين العلوم الشرعية والعلوم 
الفلوفة:» كان برسل: النصين أناضن البلداق 20 

هذاء ولم تغط الدراساثٌ والبحوث جوانبت شخصية المحقق الدواني 
المتعددة» ذلك الإمام الذي يعد حقا ركنا مهما من أركان النهضة العلمية فى 
تاريخ الإسلام» وما زال كثير من زوايا أفكاره بحاجة إلى الكشف. وفى حدود 
علمى درست شخصيته جامعيا فى مكانين» فى جامعة «عَلِيكَرَه) ([41/1) فى 
الهنك؟ ديك أغن باحت رسالة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان ( 503037 11121 لكر 


)010( انظر قسم الدراسة لكتاب الحجج الباهرة للدواني لمحققه د/ عبد الله حاج على منيب: .1١9‏ 
)١(‏ انظر النور السافر للإمام العيدروسي: .١94٠‏ 

() مقدمة الكوثري لنشرة كتاب حقيقة الإنسان للدواني: 5. 

62 مقدمة الكوثري لنشرة كتاب حقيقة الإنسان للدواني: ه. 


4 


137م211050 لم501 مغ هنا طتغصمن) كتصد كد10 لد متلن لهلد[ آم 
11117 تتتتاوت 3/1 ادع له )7 . والثاني في الجامعة الإسلامية ب«المدينة 
المنورة) عام 6١5١ه»‏ حيث قام أحد الباحثين بتحقيق كتاب الدواني «الحجج 
الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة»؛ لنيل درجة الماجستيرء فحققه 
وصدرت الطبعة الأولى منه عام ١٠5١ه/١٠٠0٠7م»‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك . 


20 20 


١١ انظر تتطمدع81110 خ :صحتدآةآ صذ غطعسمعط1' عتحمتمصمع8 01 57ه1115:‎ )١( 
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عبد اللّه اليزدي: شارح التهذيب”" 


هو عبد الله بن حسين اليزدي» مشارك في بعض العلوم» كالفقه والكلام 
والمنطق وعلوم العربية» وله فيها تصانيف» أشهرها شرحه على تهذيب المنطق, 
وعرف ب«حاشية التهذيب»)» فرغ منها عام /9571ه. ولا أعرف عمن تلقى عنه 
العلم إلا جمال الدين تلميذ العلامة المحقق جلال الدين الدواني. 


قال البعض في ترجمته: المولى عبد الله بن الحسين اليزدي » أستاذ الشيخ 
بهاء الدين محمد» أي العاملي الشيعي» كان علامة زمانه من غير نزاع» ولم 
يدانه أحد في جلالة القدر وعلو المنزلة وكثرة الورع » وله مؤلفات مفيدة» كشرح 
القواعد في الفقه» وشرح العجالة والتهذيب في المنطق وغير ذلك» وتوفي سنة 
848ه. ونسب الزركلي له كتابا آخرء وهو حاشية على شرح التلخيص», 
وتصانيفه سهلة العبارة» تمتاز بحسن الإيجاز» وقال إنه توفي عام 60١١٠ه.‏ 

وأما انتماؤه الفكري ومذهبه الفقهي فليس عندي قاطع على تعيين ذلك, 
والشائع بين البعض أنه شيعي» وكتابه شرح القواعد في الفقه» على مذهب 
الشيعة» كما ذكره الزركلي في «الأعلام»؛ وإني لم أطلع على هذا الكتاب؛ 
حتى أحكم عليه بشيء» وأما شرحه على التهذيب الذي أمهد له بهذه الدراسة 
)١(‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي: »5٠/*‏ الأعلام للزركلي: »8١/54‏ معجم 


المطبوعات العربية فى شبه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: 7١‏ » مقدمة الطبعة 
البيروتية لشرح اليزدي على التهذيب: 5. 


ا 


فيوجد فيه ما يدل على تشيعه من بعيد؛ حيث قال فى تعريف «الآل» الوارد فى 
كلام المصنف: «وال الحو عترته المعصومون) . ولا يخفى أن عصمة غير 
الأنبياء من البشر عقيدة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة» كائنا من كان, 
اللهم إلا أن يراد بالعصمة غير المعنى الحقيقي المصطلح عليه فى فن الكلام. 


ومع ذلك أي مع إرادة المعنى المجازي ‏ فليس من المستحسن إطلاق 
هذا الوصف على أحد غير الأنبياء؛ حتى لا يرفع أحد إلى مقام الأنبياء» ويوهم 
الناس أن من غير الأنبياء من يستحيل صدور الذنب والخطأ عنهء وهذا إيهام 
جد خطيرء وقد رأينا بالفعل فِرقا وطواتف تقدس رجالاتها وتدعي لنفسها 
الصواب على هذا الأساس» والحق الذي لا معول إلا عليه ما يعتقده أهل السنة 
من أن الحق لا يعرف بالرجال» وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. 

وهذا لا يعني أننا قائلون بأن غير الأنبياء كلهم يرتكبون المعاصي ويقعون 
في الذنوب » كلا أبداء وإنما الكلام في الإمكان العقلي البحت » وهو وحده 
كاف لتمييز الأنبياء عن غيرهم» وفيه الضمان عن أن يقدس الرجال. وقد يوجد 
عبد صالح لله وله لا يعصيه بل ولا يخطر بباله فكرة المعصية» يحفظه الله من 
ذلك إكراما له» وصدق الله إذ يقول: #إنَّ الَذِنَ يموت الْسحْصَتٍ الْعفلات» 
[النور: +]» أي الغافلات عن خطور المعصية ببالهن. ولكن هذا ليس مما يبنى 
عليه القاعدة وليس مما يجوز اطراده وتعميمه. نسأل الله جميعا أن يعصمنا من 
الذنوب والآثام . 


ثم إن افترضنا أنه شيعي فإن هذا لا يعني عدم جواز النظر في كتبه» بل إن 
كتابا مثل هذا لهو أمضى سلاح نستخدمه في طمس الفكر الباطني من الوجود» 
وهل تقوم للتشيع' الباطل قائمة بعد وضوح القواعد العقلية التي تكفلت به هذه 
الصناعة: صناعة المنطق. وبالفعل فإن أثئمتنا قد استخدموه وأحسنوا استخدامه 


فى رد شبهات كل بدعة ومبتدع بما فيه الشيعة وغير الشيعة» وقد أفرد الإمام 
الغزالي كتابا خاصا في علم المنطق للرد على فرقة من الشيعة خاصة. وهو 
)| لقسطاس ا لمستقيم) . 

ومن أئمتنا من. تصدى لكتب رجال الفرق المبتدعة» كما أن من مخالفينا 
من اشتغل بكتب أئمتناء وهذا أمر ليس خافيا على أهل العلم. فإن صح احتمال 
كون اليزدي شيعيا صح أن شيعيا اشتغل بكتاب لأحد أئمتنا: تهذيب المنطق 
للتفتازاني . 
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ته نهنيب انطو وشت )ا 


ا كن أن 
ليت “ون 
«.ى تهذيب الم [ 

كتاب التهذيب يتناول عِلْمَين مُهمين من العلوم الإسلامية» أحدهما علم 
المنطق والثاني علم الكلام؛ ومن هنا سماه المصنئف «تهذيب المنطق 
والكلام»)؛ وقسمه إلى قسمين . أما الكلاميات التي فيه فهي عبارة عن اختصار 
كتابه «المقاصد)» وهذا القسم منهء أعني قسم الكلام لا يعتني به العلماء كثيرا. 

حيث إن المقاصد وقع في محل اهتمامهم أكثر. 
وأما القسم المنطقي فله شأن آخرء مختلف عن شأن الكلامي» كثر 
انشغال الناس به جداء يقول صاحب «كشف الظنون» عن القسم المنطقي: إنه 
((أحسن ما صنئف فى فنهء اشتهر وانتشر 0 الآفاق» فأكب عليه المحققون 
باللاوس الآ قرانعاه قعيكقونا: ند كبرويس] "١10‏ .ب ومدكير لاقولاينب: المنقاك كنا ممك مين 
من أهم مختصرات علم المنطق» بالغ المصنف في اختصاره» حتى نقل عنه أنه 
قال: من أتى بأخصر من موجز ما قلناه فى هذا الكتاب ففى كل مطلب له على 


50 درهه”"' . 


ويمتاز بسلاسة العبارة» ووجازة الألفاظ » ودقة الاختصارء ومما تفرد به 
فيه ما صنعه في باب القياس؛ حيث وضع لشروط إنتاج الأشكال قاعدة عامة 
تيظق على «الأشكال” الأريعة ديعا عقتف :بيرت العلماء ‏ بلافابطة التهدييه ا 
وفي عباراتها إغلاق وإلغاز؛ بحيث تحير في حلها كثير من الفحول. ومن أبرز 
)١(‏ كشف الظنون لحاجى خليفة: 51١5/١‏ . 
(؟) انظر هامش الطبعة البيروتية لشرح اليزدي” 74. 


اعاله 


8 معنب اسوشب__ )096 


من تصدى لشرح ضابطة التهذيب» العلامة المحقق بحر العلوم» وقد طبع 
شرحه هذا في «مدراس» /الهندء عام /71١ه//18601م2‏ كما طبع بمطبعة 
علوي خان في «لكهنو»/ الهند عام 1791ه/70618100". 

وبالجملة فإن هذا المتن كان بحاجة إلى الشرح والتوضيح والتقريب» فقام 
بهذه المهمة عدد من علماء هذا الشأن» حيث وضعوا عليه شروحا وحواشى 
ولعاقاقة فيد .يفيف فنازت كلف الأغمال: مسجدوعا: علدا فحماء 3 
يضارع المجموعات المتعلقة بشمسية الكاتبي وسلم البهاري» وإن كان بينها 
وبينه تفاوت ٠‏ 

وما عرفته من شروح هذا الكتاب هي: 

١‏ - شرح المحقق الدواني. 

؟ - شرح الملا اليزدي . 

شرح العلامة الخبيصي . 

:شرع فلح ادير اللاري ٠‏ 

ه - شرح الفاضل الخلخالي . 

. شرح الشيخ أحمد بن محمد الشهير بحفيد التفتازاني‎ - ١ 

- شرح مرشد بن الإمام الشيرازي. 

شرح زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني 


(ت: 98مه). 


)١(‏ انظر نزهة الخواطر: »٠١‏ هدية العارفين للبغدادي: 2587/١‏ إيضاح المكنون له: 
5»؛ معجم المطبوعات لسركيس: 078١‏ » فهرس الأزهرية: 2775/1 الأعلام للزركليئ: 
والثقافة الإسلامية في الهند: 27601 معجم المطبوعات العربية في شبه القارة 
الهندية الباكستانية: .59١+6579٠‏ 


لمك 


صم تت 


مبسوط بقال أقول . 

شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي الصفاء تلميذ ابن الهمام. 

. شرح ممزوج‎ ١ شرح هبة الله | لحسينو اله لتتفد بشأه مير‎ - ١ 

١‏ - شرح مظفر الدين على بن محمد الشيرازي (77وم)7. 

1 شرح العصام» ينقل منه العلامة العطار في حاشيته على شرح 
الخبيصي”"'؛ ولعله العلامة المحقق عصام الدين الإسفرايني» محشي شرح 
العقائد النسفية . 

4 - شرح شيخ الإسلام» وفى حاشية العطار على الخبيصي نقل عنه"", 
ولعله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعى رَمَْيَه» إلا أن صاحب كتاب 
«جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي» لم يذكره فى قائمة 
مؤلفاته» بينما ذكر له شرحا على «ضابطة إنتاج الأشكال الأربعة»» وأنه طبع في 
الهند عام 97؟١ما*'.‏ 

6 - شرح المفتى عبد السلام الديوي الهندي . 

٠. 8‏ 1 
١١‏ - شرح الشيخ عبد الباسط بن رستم على القنوجي الهندي . 


)١(‏ انظر مثلا كشف الظنون لحاجي خليفة: ١/٠١اه‏ -لا(ه. 

68 انظر مثلا العطار على الخبيصي: 44 . | 

(*) انظر العطار على الخبييصي: 00 . 

(5) انظر جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي» د/ طارق يوسف جابر: 9وه» 
ولم أعثر على شرح الضابطة لشيخ الإسلام» ورأيت من ينقل عنه من المعاصرين . 


#جزه 


ل ل 0 

49 - شرح الشيخ عبد الرحمن الغازيفوري بالأردية. 

. شرح المولوي عبد الغفور الرمضانفوري الهندي‎ ٠٠ 

00) !/ ْ . 

١‏ - شرح| لمفتى سلطان حسن البريلوي الهندي”''. 

وأما الحواشي والتعليقات على شروح هذا الكتاب فهى كثيرة» سأتعرض 
لبعض الحواشي المتعلقة بشرحى الدوانى واليزدي فى المبحثين الآتيين» 
وبالنسبة لطبعات هذا الكتاب فإني لا أعرف أنه قد طبع مفردا مجردا عن 
الشروح , وأما الشروح قفد طبع منها في حدود علمي شرح كل من الدواني 
واليزدي - وسأتكلم عليهما بعد هذا والخبيصي. 


ليحت التاق 
شرح الدواني على التهذيب 


رأينا فيما سبق أن المحقق الدواني ممن شرح متن «تهذيب المنطق»» بل 
الدواني في حدود علمي أفضل من شرح هذا المتن» إلا أنه لم يكمل هذا 
الشرح . هذا ما صرح به من ترجموا للدوانى , يقول صاحب (كشف الظنون»): 
(وهو شرح بالقول» مفيد مشهور. 0 إلا أنهم لم يحددوا المكان 
الذى وقف عنده الدوانى فى شرحه» وسأذكره أنا حين أتعرض للأصل المعتمد 
عليه في التحقيق . 
)١(‏ انظر الثقافة الإسلامية في الهند . عبد الحي اللكهنوي: /761. 
(؟) كشف الظنون لحاجي خليفة: .017/١‏ 


0/1 


جه ا )9 


المصنف» أو توضيح لمراده» بل كان هدفه أكبر من ذلك؛ حيث جعل هذا 

الشرح مناسبة لفتح باب كبيو من المناقشات العلمية والتحقيقات البديعة ع نمح 

فيها عبقريته الفكرية» فرد وفند وحقق وأضاف ودقق وفصل» وأطال النفس في 
ومن مفاخر هذا الشرح أن عرف المحققون قلره ومكانته, واعترفوا 

بنفاسته ومتانته» فتصدى عدد من العلماء لهذا الشرح , موضحير: لكلا"مه 

ومعلقين عليه » ومجيبين عن كثير من اعتراضاته » ومساندين لبعض تحقيقاته حينا 
١‏ حاشية الفاضل مير أن الفتح السعيدي (ت: ٠65وه).ء2‏ وهو من 

تلامذة الشارح » مع تكملة شرح الجلال""' . 
ا مالظ الددن فحية دن الحيين ابعر باد 7 

الب وهي المعروفة بين أهل العلم ب«مير زاهد ملا جلال»» وغالب ظني 

أنها لا تغطى شرح الدواني كاملا؛ حيث النسخ المطبوعة التي اطلعت عليها 

كلها ناقصة. وعلى هذه الحاشية حواش لجم غفير من علماء الهندء الكثير منها 

() انظر كشف الظنون لحاجي خليفة: .017/١‏ 

(؟) انظر المرجع السابق » الصفحة نفسها. 

() هو: العلامة المحقق الكبير مير محمد زاهد بن محمد أسلم الحسيني الهروي أصلاء 
الهندي مولدا ونشأة وخدمة وشهرة» الكابلي وفاة» الهدتوفى عام ١١١١ه/1190م»‏ إمام 
العلوم العقلية بلا مدافع» له: حاشية على الأمور العامة من شرح السيد على المواقف, 
حاشية على رسالة القطب الرازي في التصور والتصديق» حاشية على شرح التجريد 
وغيرها. انظر أبجد العلوم للقنوجي: 271/7 277 نزهة الخواطر للكهنوي: 24١7‏ 
معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية: 48 ١4غ.‏ 


01 


مسح كت 
مطبوع . ومن أبرز المحشين على هذه الحاشية: 
الشرح المعروف على ملم العيواقة + المسمى اافواتح اارتعرضة - في 
الأصول» وسلم العلوم ذ فى المنطق » الذي وفقت لخدمته . ٠‏ وحاشية بحر العلوم 
هذه لها أكثر من ظيغ في لينلا »؛ طبعة عام ه»ء بدون مكان الطبع » وطبعة 
فخر المطابع بدهلي/الهند, عام 1705ه//2001941©. 
2 والعلامة الإمام المحدث المحقق الشاه عبل العزيز بن الشاه ولي اللّه 
000 
الدهلوي 


المدراسي العا رحمَةألنَهُ » ل هذه اه شية على التحافية امد 5 5" 


115" اهء اراس / الهندع في ١‏ صمحة ) وعندي منها نسخة مصورة. 


هذاء وقد ورد في «هدية العارفين» للبغدادي أن للرضي الإستراباذي”" 


حاشية على شرح الدواني على التهذيب”*» وتلقفه بعض المحدثين تقليدا/"؟ 


.51٠ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية» د/ أحمد خان:‎ )١( 

(؟) انظر نزهة الخواطر للكهنوي: .٠١١5‏ 

() هو: محمّد بن الحسن رضي الدين الإستراباذي» نسبة إلى (إستراباذه من أعمال 
(طبرستان») في شمالي 00 بنجم الأكمة غ بواتحك نوق أفةاذ المحمقية في علم 
الفردةه وصاع اشر المشهورَيْن: : شرح كافية ابن الحاجب في النحوء وشرح شافيته 
في في الصرف. وقد ضنت المصادر بترجمة وافية للرضي» فلم تذكر شيئاً عن حياته ومشيخته 
الذين تتلمذ لهم؛ ولا التلاميذ الذين انتفعوا به» بل إِنْ السيوطي (ت١41ه)‏ ذكر أنه لم 
يقف على اسمه»ء والبغدادي (ت97١٠١ه)‏ على شدة تحرّيه واستقصائه قال: ولم اطلع على 
ترجمة له وافية بالمراد. توفي عام 547ه. انظر هدية العارفين: 214/7 الأعلام: ليا 

(:) انظر هدية العازفين: 175/7. 

(5) انظر رسالة ماجستير بعنوان «اعتراضات الرضي على سيبويه في شرح الكافية»: ٠‏ (جامعة 
أم القرى » كلية اللغة العربية). 


و 


م ل 
ولا يخفى خخطؤه؛ لأن الرضي متقدم على الدواني. 

وأما طبعات هذا الشرح ‏ أعني شرح الدواني على التهذيب - فهي كثيرة 
جداء طبع مع حاشية مير زاهد وبعض الحواشي عليهاء إلا أنها كلها طبعات 
هندية قديمة» لا يعرف لها مكان الآن» ولا يعرف عنها كثير من العلماء في 
البلاد الهندية» فضلا عن علماء البلاد العربية» فضلا عن طلبة العلم. وما 
علمثٌ لهذا الشرح طبعة في أي من البلاد العربية. ووفاء لحق الدراسة أشير إلى 
بعض هذه الطبعات الهندية» معتمدا على ما جاء في بعض المراجع . وإلا فإني 
لم أتوصل إلى رؤية تلك الطبعات إلا طبعة أو طبعتين» فمن تلك الطبعات: 

١‏ - طبعة «لكهنو) عام 574١1ه//618417'".‏ وقال البعض إنه طبع مرارا 
في لكهنو ومواضع ا 

؟' ‏ طبعة لكهنو/ الهندء عام 8١١ه»ء‏ مع حاشية لمحمد عبد الحي 
اللكهنوي عليه» طبع الحجر في 44 صفحة'". 

طبعة لكهنو/ الهندء عام 97١١هء‏ مع حاشية محمد عبد الحي 
اللكهنوي ؛ طبع الحجرء في 454 صفحة”؟'. 

: - طبعة لكهنو/ الهند. عام ؟١١١هاء‏ مع حواشي كل من العلامة 
المحقق مير محمد زاهد الهروي الهندي» وعبد الحي اللكهنوي». طبع حجر 
باسم (مجموعة ملا جلال)0* . 


. انظر تإطم050لتطط مستاكد/1 014 تجرمئ:ز1] ل : عملم‎ )١( 

(0) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: 8٠‏ . ْ 

(*) انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: .٠79‏ 
0( انظر المرجع السابق: ٠‏ وكذا في 1 

(6) انظر السابق: .١7‏ 


1١ 


جه( ممصم )© 


ه ‏ طبعة كانفور/ الهندء عام 110 ١١ه»‏ بعناية محمد عابد بهاري » طبع 
الحجرء باسم «المجموعة العجيبة» ‏ وهي مع حواشي كل من المحقق مير زاهد 
الهروي» وبحر . العلوم عبد العلى اللكهنوي» ومحمد عبد الحى اللكهنوي, 
والقاضي مبارك”" . ٠‏ 

وهناك طبعات أخرى هندية غير هذه ولكني لا أعرف هل هذه الطبعات 
طبعات ناقصة أم كاملة» والطبعة التي تيسر لي الاطلاع عليها كلها ناقصة» ولم 
أر طبعة له كاملة؛ كما أن المصادر التي رجعت إليها لا تذكر عن هذا الأمر 
شيئًا. ومن المعروف في الهند أن أصحاب المطابع كثيرا ما يطبعون الكتب 
ناقصة» بقدر حاجة الطلبة في الدراسة فقط. سيما في الزمان المتأخر حيث بدأ 
النشاط العلمي يخمد ويضعف . وهذه الظاهرة وإن كان لها ما يبررها ‏ كالأزمة 
المالية في العالب بت إلآ: آنها ظاهرة :سيكة" للغانة + سين بياغ بقية: الكفب+ 
ويؤدي إلى اعتقاد أن المصنف لم يكمل تصنيف الكتاب» وعلى كل نشكر تلك 
الجهود وأصحابهاء حيث قاموا بجزء الواجب ولم يضيعوه بالكلية. 


شرح اليزدي على التهذيب 
وممن شرح #تهذيب المنطق») عبد الله اليزدي » كما رأينا سابقاء وكثيرا ما 
يقال عنه إنه حاشية» إلا أنها ليست كالحواشي ؛ لأن المعنى المتبادر من لفظ 
«الحاشية» أنها تكون مرتبطة بشرح على متن» وكتاب اليزيدي هذا ليس على 
شرح أحدٍ على التهذيب» بل هو كلامه المتعلق بالتهذيب مباشرة من غير واسطة 
55 فمن هنا فهو أولى بأن يسمى شرحا. وعلى أي حال فالخطب يسيرء 


.١57 انظر السابق:‎ )١( 


11 


8 ممت اسوشت__ )06 


حيث هو أمر اصطلاحي » آثرت في عملي هنا أن أسميه شرحا وأعددته ممزوجا 
بكلام الأصل «التهذيب»» على خلاف ما فعلته المطابع الهندية ؛ حيث جعلته 
كما تجعل الحاشية. 

وهذا الشرح من أفضل شروح «التهذيب»» وعبارته موجزة وسلسة» وهو 
شرح كامل للمتن» حتى لضابطة التهذيب التي لم يشرحها الخبيصي المعروف. 
ومن هنا وضع في مناهج الدراسة في حلقات الدروس في الديار الهندية» قبل 
قراءتهم لشرح الشمسية. ويظهر بالمقارنة بينه وبين شرح الدواني تأثره بشرح 
الدواني واستفادته منه بوضوح وجلاء. ولكنه مع ذلك حافظ على استقلاليته 
وكين مزالف ابت الشرس الدوات.ولقى إغبعايه القراء والناسحنين رذ شلك 
ومن هنا كتبثُ عليه تقريرات وحواشي » من أهمها حواشي العلامة الشيخ محمد 
عبد الحي اللكهنوي . 

وقد طبع هذا الشرح طبعات عدة في مختلف المدن الهندية» طبعات 
كاملة » مع التعليقات والتقريرات» ولكنها طبعات حجرية» وبشكل هندي قديم 
لا يصبر على قراءتها طلبة هذا الزمان» بل إن الطلبة وأهل العلم في العالم 
العربي لا يستطيعون قراءتهاء إلا الذين تعودوا النظر في مثل هذه الطبعات, 
وقليل ما هم. وله أيضا طبعة بيروتية جيدة مع الحواشي والتعليقات . 

وهنا أذكر بعض طبعات شرح اليزدي » أكثرها طبعات هندية » منها: 

١‏ - طبعة دلهي » عام 1/7١١ه»‏ طبع الحجر"'". 

. طبعة لكهنو, عام‎ ١ 

١‏ - طبعة كانفور/الهند» عام 75هء طبع الحجر”". 
)١(‏ انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: 79. 


(؟) انظر السابق » الصفحة نفسها. 


11 


وي 6 


- طبعة لكهنو؛ عام ١١١هء‏ مع حاشية عبد الحي اللكهنوي» وبآخرها 
رسالة شرح ضابطة التهذيب للكهنوي نفسه؛ طبع الحجر في 5 صفحة7" . 

ه - طبعة كلكته/ الهندء مطبع شيخ هداية الله عام 4 17ه/1 00187 . 

1 - طبعة مدراس/ الهند» مطبع فيضية » عام ه//1 01/0 . 

111 طبعة الهند» عام‎ - ٠ 

- طبعة الهندء عام 797١ه(".‏ 

4 - طبعة لكهنو/ الهند» عام *0١ه»‏ مع حاشية عبد الحي اللكهنوي”'". 


- طبعة مؤسسة التاريخ العربي» بيروت /لبنان» 57١‏ ١ه/١8501م.‏ 


ليت لدان 
الآصول المعتمد عليها في التحقيق 

اعتمدت في تحقيق شرح الدواني على نسختين خطيتين» في مكتبة جامعة 
الملك سعود ب«الرياض»/ المملكة العربية السعودية» وبيانهما كالتالي: 

١‏ نسخة خطية» بخط إبراهيم المراد فى القرن الثالث عشر الهجري 
تقديرا» وتقع فى "١‏ ورقة» ونصف ورقة» وهي نسخة جيدة» وخطها نسح 
)١(‏ انظر السابق » الصفحة نفسها. 
(؟) انظر السابق: ١7ه0.‏ 
(") انظر السابق » الصفحة نفسها. 

620 انظر السابق ».الصفحة نفسها. 
09 انار الستابقء السقسة نيا 
(1) انظر السابق » الصفحة نفسها. 
51 


0 


معتاد» وكل صفحة تشتمل على 7١5‏ سطراء وفي هوامشه تقريرات وحواش» 
وهي في مكتبة جامعة الملك سعود» برقم 58415 - 24/١75‏ وأرمز له 
ب«الأصل» . 

؟ - نسخة أخرى خطية» كتبه محمود بن على سنة ١١١١ه»‏ وتقع في 10 
ورقة» نسخة جيدة» خطها تعليق مقروء» وكل صفحة تشتمل على ١7‏ سطراء 
ويحتفظ بها في مكتبة جامعة الملك سعودء برقم 0و]لا ‏ ه56ه١/غء‏ 
وهوامشها مملوءة بتعليقات وتقريرات لبعض الأفاضل . وأرمز له بحرف (اس». 

كما أني استعنت في تحقيق شرح الدواني بطبعة له ناقصة» طبعت مع 
حاشية العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكهنوي» في مطبعة أفضل المطابع عام 
١ه.‏ وكذا استعنت فيه بما نقله المحقق عبد الحكيم السيالكوتي ممه في 
حاشيته على شرح الشمسية» والعلامة العطار رَمَدأتَهَ في حاشيته على شرح 
الخبيصي على التهذيب في مواضع متعددة» أشير إلى ذلك في الهامش حين 
المقابلة بين المخطوطتين ونقل السيالكوتي والعطار. 

وأما تحقيق شرح اليزدي فاعتمدت فيه على الطبعتين: طبعة هندية وأخرى 
بيروتية » أما الطبعة الهندية فقد طبعت بالمطبعة العلوية» وليس بها تاريخ ومكان 
الطبع » والطبعة البيروتية طبعت في مؤسسة التاريخ العربي» في بيروت /لبنان» 
عام 51١‏ اه/١٠١١1م.‏ 
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الْحَمْدٌ ل الذي هَدَانَا سَوَاءَ الطريق» وَجعَلَ لَنَا التَوْفِيقَ حَيْرَ رَفِيق . 

وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامٌ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ هدى» هو بِالاهْتِدَاء حَقِيقٌ, 
ونور] به الاقتدَاعٌ ل وَعَلَى آله وَأْصْحَابِهِ [الذِينَ درا في متاح 

ك وى سَ 1 ررهىم ع 

الصدق بالتصديق » وَصَعدُوا في مَعَارِجٍ الْحَىٌّ ِالتَحْقِيق ) وبعدل ») فهذا 
ا 6ه 0 ا 
غاية تهُزيب الْكََام في تَحْرِيرٍ لمي وَالْكَكَام ؛ وَتقريب الْمَرَامِ» مِن من 
قير عَقَائَِ الإشلام: جَعَلتَهُ تَبْصِرٌ لع حار التبَصرَ لدَى الوفهَام : 
َتذْكرَةَ لِمَنْ أرَادَ أن يكذَكَرَ مِنْ ذَوِي الْأَفْهَامِء سِيّمَا الْوَلَدُ الأعرُ لحبيا 
الْحَرِيُ بالإكرام ؛ سَمِيٌ حَبِيبٍ الله عَلَيِْ النَحِيّة وَالسَّام» لَارَالَ [لهُ] مِنَ 


0 


يًُُ 


التوفيق ِوَاةٌ وَمِنَ اليد عِصَامٌ وَعَلَى الله التَوَكلٌ » وَبهِ الاعْتِصَامُ . 


(الْقِسمُ الأول ف الم لمَنْطِق!") 


1 ل ا 0 يه 
مَقَدْمَة: العلم إن كان إِدذْعَانًا لِلنْسْبَة مَتَصَدِيقٌء وَإلا فَتَصَوّد 
وَيََتَسِمَانٍ بالضرُورَةٍ الضِرٌُورَةً وَالِاكْتِسَابَ بِالنّظرِء وَهُوٌ مُلَاحَظَةَ الْمَعْقَولٍ 


١‏ يه 
١‏ 


)١(‏ المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الآتي 
((مقدمة) . وهو موجود في شرح كل من الدواني واليزدي , وهو صواب النسخة كما يظهر 
من نقل صاحب كشف الظنون (١/مله).‏ 


/ا/ا 


د ك6 
ه 0 َه 4ك مش ل م 8 
لتخصيل الْمَجْهُولٍ » وَقَدْ يَقَعُ فيه الخَطأ فَاحْتِيجَ إِلى قَانُونٍ يَعْصِمْ عَنْهُ 
در ل سه ا 2 - 
3 المنطن : وز ضيوع المَعْلوم التصوري َالضدِيقِي'» من حَيْث إن 


ص 


سر 5 .2 ول م 


إلى مَطْلُوب تَصَوْرِي ' لدي قا او تصديقي ' فيسمى 


المزواتم 2115 اللنظ: على تَمَام مَا وْضِعَ لَه مُطَابَقَة) على 
جَزْيه نَضه َصَمنٌ » وَعَلَى الْخَارِج الْيرَامٌ ولا بد مِنَ الوم » عَفلَ 
وبل مما المُطائقة العو 


2 5 و 00 - 2 00 عير لم و هم 
ا 2 ءَ. و العو ا اوم ا سي 2ه موعر اكه موه 2 
إما تام, حبر | إنشاء . وَإما ناقص » تقييدى أو غيره ) وَإلا فمهرد)») وهو 
إن اسْتقل فَمَعَ الدلالة بِهَيْيَتهِ على أحَدٍ ال مِئة الثّكانَة كَلمَة) وَبِدُونِهًا 
0 عر لله 
اسم ء وَإِلا فاداة 
ال 5 فس لخر ا لاسر ري و 0 
وَانضا إن انََحَدَ مَعنَاة تَشّخْصِه وَضْعَا علمء وبدوذ متواط إن 
1س 9 0 و 4 ص ٠‏ >> س2 ه 2ه 5 همه علق وت 46 ان :7< 
تَسَاوَتٌ أَفْرَاده » وَمُشَككٌ إن تفاوتث بأوليّة أو أولويّة. وَإِن كثر فإن وضع 
و2 وه فى 0 0 َ 0 َ 20 8 وهر فير 7 0 
لكل فَمَشْتَرَكَ» وَإِلا فَإِنِ اشْتهرَ في الثاني فمئقول» يُنْسَب إلى الناقل , 
3 5 


0 - و2 
علوم إن انتع كن مده َلَى كَبرينَ قجزنئ. ولا علي 


0 
ع 


20 متكت أَدْرَادْهُ أو كد وَلَم لوعن ريد الوَاحد َم تَقَط مَمَّ إِمْكَانِ 


١ 


الْعَيْرِ أو امْتِنَاعِهِء أو الْكَثِيرُ مَعَ التَنَاهِي ودف 
الكليَانٍ إِنْ تَمَارَقَا كليًا فَمتَبَائَانِء وَإِلَا فَإِنْ تَصَادَقًا كلا مِنَ الْجَات: 
2 أ ع هي 


فَمتَسَاويَان وَتَقِيضَاهمًا كَذَلِكَ؛ مِنْ جَانْتِ وَاحجد فاعم ادن 
مُطْلقَا» وَتَقِيِضَاهُمًا بالعكس , وَل قَمِنْ وَجْهِء وَبَيْنَ تَقِيضَيْهمَا تَبَايْنٌ 
2؟ء 5 7س به 

حرفي #الماردر 


وَقَ كال الْجُرْئِءُ لِلْأحَصٌ مِنَ الشَّْءء وَهُوَ أَعَهُ. 


- ا .6 045 . ؟ ه 7 021 1 7 
وَالكليّاتٌ حَمْسنٌء الأوّل: الْجِبْسُء وَهوَ الْمَقول عَلَى كَثيرينَ 
مُحْتَلفِين ِالْحَقَائْقٍ ٠‏ في جَوَاب «مَا هوّ)ء فَإِنْ كَانَ الْجَوَاتُ عَن الْمَاهِيَة 


07 107 و ا ل اضر م وه رس رده 
وعن , بَعْضٍ الْمُشَارِكَاتِ هو الجَوّات عنها وَعن الكل فقريتٌء كالحَيَوَان . 
وَإلا بيك #الينم النّامى 

المَانِي: النَوْعَ» وَهْوَ الْمَقَول عَلَى كَبِيرِينَ مُتَفْقِينَ بِالْحَقَايْقِ» في 
جَوَابٍ «مَا هُوَ). وَكَدْ يُعَالَ عَلَى الْمَاهِيَة لمَعولِ ع َي وَعَلَى غَيْرِمَا 
الجنس » في جَوَاب (مَا هوّ)ا وَيَخْتص باسم «الإضافم2) كَالاَوّل 


,/4 


جه( لسسع )© 
ب«الْحقيقيَ», وَبَيْتَهُمَا عمومٌ مِنْ وَجْه؛ عادووت عَلَى الإنْسَان 
وَتَمَارَقِهِمَا في الْحَيَوَانِ وَالتْفَطَة . 0 الَْجْنَاسُ كريب امتضاعدة 
الْعالي + كَالْجَوْمَرِ وَيُسَمّى. جَنْسَ للخم وااترن محَنَا َه 
السَّاِلٍ» وَيُسَمّى نَع الأنْوَاع» وما بَيَهُمَا مكو 

وَالَثَالتُ: الْمَضْل , وَهوَ الول عَلَى 0 9 جَوَابِ ) 
هر في ذَاتِه) » فَإِنْ مَيّرَهُ عَن الْمُسَارِكَاتِ في الْجنْسِ القَرِيبِ فَقَرِيبٌ 
لْبَعيلِ مَبعِيدٌ » وَإِذَا نيب ب إلى مَ] يميزه فَمقوم) إلى مَا مير عَنْهُ امم 
وَالُْقَوُم لعي مَُوّم ِلسَافِلٍ» وَلَا عَكْسء وَالمُه 0 

الرَابِعُ الْخَاصَّةَء وَهُوَ الْكَارِجَ الكقول على نما تنقنق نه واحذة 


ا 


خم 


ص 
2 


2 
ي سي 


سم 
.0 


02 مم م بي هر سر 0 و 20-76 2 ار 
الكَامِسٌ: الْعَرَضُ الْعَام» وَهِر الْحَارِجَ الْمَقول عَليْهَا وَعَلى غَيْرِهَاء 
وَكلَ مِنْهمَا إِن امْتَتء نَع اتفكاكة عَنِ ااه لازم التَطر إلى الْمَاهِيّةَ أو 


الْوْجُودِء بين يَلْرَمُ تَصَوَرُهُ مِنْ تَصَوّرِ الْملرُوم َو مِنْ تَصَورِهِمَا لجز 
م .مو ملك 0 3 يور رو ممه 
باللرُوم» وَعَيْدُ بيّن بخلافه» وَإلَا فَعَرَضُ * مُمَارِقٌ ‏ يَدُومُ أو يَرُول» سْوْعَةٍ 


أو بُطء . 


ص 


7 و ره امك ره و 200 1غ و 
مَعَهُوم الكلي ُسَمَى كلا مَنْطِقَيّاء وَمَعْرّوضه طبَعِياء وَالمَجَموع 


عَقَليّاء وَكَذَا الْأَنوَاع ال وَالْحَقّ أن وجود الطبعر بمَعَنّى وجود 
أَشْخَاصِه. 
وان د سَ 5 0 0 بدي مستي 0 ع6 0 ِ 
معرف الشيء ما يقال عليّه لإفادة تصوردء وَيشسترَط أن يكون 
مُسَاوِيًا لَهُ وَأَجْلَى» قَلَا يَصِحٌ بالأعَمٌ م وَالْمْسَاوِي مَعْرِفَة وَجَهَالَة 


2 


وَالاخفى ) وَالتَعْرِيف المَصْلٍ القَرِيبِ م وَبالْخَاصَّةَ رَسِمْ) قن كَانَ 


مع عع الس اقرب كام ولا اقصء وَل يعتيرُوا ِالْعَرَضٍ الْعَامٌ وَقَدُ 


و 


أجير في ناص أن يَكُونَ َعَم كلقي وَعْوَ ما بقصَدُ بو تفي 
مَدُولٍ لظ 


07 ىج 6 


فصل في التَضْدِيِقَاتِ 


رو س © 


الْمَضِية زل ل الصَدَّقٌ وَالْكَذْبَء فَإِنْ كَانَ الْحَكُمُ فيهًا يتبوت 


1 


َّ 


ا أو فيه عَنْهُ فَحَمْلِيَةُ » مُوجبَةٌ أو سَالِيَةٌ» وَيُسَمّى الْمَحْكُومُ 
عل مَؤضوعًاء وَالْمَحْكُومٌ به مَحْمُولاء وَالدَالَ عَلَى التَسٍَ رَابطَةَ » وَقَدَ 
استعيرٌ لها «هرً). َال ل له معدم وَالثَاني 


ار تي ه يه 7 داهم د رمك 
وَالموضوع إن كان ا معنا سحت لْقَضِيَة شخصية 


ًّ 


6 0س س 


عبن 2-2 للم > غم ٠.‏ لت د 6 8 8٠‏ - سر 
ومحخصوصه » وَإِن كان نفس الْحَقِيقَة فَطبعيّة ‏ وَإِلا قَإِنْ 2 بين كميّة أفْرَادِهِ 


م١‎ 


سبستبب 0 متن تهذيب المنطق 5 


ان س© ه و ان 0 و 5 0 أ- / 1 9 


2 0 0 و أ 

ولا لا بد ف فى المُوجبة من وجود موصو إم محَقَقَا فهى 
مس رو م 
الخَاريعية 4 ]3 قد قد تالكفيفةة + أن هنا قالد كه 

وَقَ تجعا حرف المَّلب جز من جِرْءٍ فيسمى دول ولا 
جور م 2ه 


وَقَلُ صرح مم بكيفيّة اسم 0 وما به الَْيَانَ جه َل 
َمُطْلَقَة» فَإِنْ كَانَ الْحُكُمُْ فِيهًا بِصَرُورَةٍ التَسْبَةِ مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضوع 
مَوْجُودَةَ قَصَرُورِبَةٌ مُطلَقَةٌء أَوْ مَادَامَ وَضْفْهُ فَمَمْرُوطَةٌ عَامَة أ في وَفْتٍ 
مُعيّنِ هَوَفيَة مُطلَقَةٌ أؤ غَيْرٍ مُعيّن كَمْنْتَشرَةٌ مُطْلَقَةٌ أو بِدَوَامِهَا مَادَام 


الذَّاتُ قَدَا ئِمَهٌّ مُطْلَقَةٌ » أَوْ مَادَامَ الوَضْفُ يي ة عَامَة اذ وي تمُطَلقَةٌ 

د أ عَم صو اها شذكنة عا مه فَهَذِهِ يَسَائْط . 

وَكَذُ تَقيّدُ الْحَامَّتَانِ وَالْوَقْتِيَانِ الْمُطْلَقَتَانِ باللاة دوم 8 و 

المذقوطة الكاكة #الشوفة" الكامة والوفكة ,وَالمقدةة. وقد تقد 

الفطلقة العاقة اللا غدووة الذاكق» كفك لخر قور 1 
به ريو 2 


ِاللَادَوَام الذَاتِيت» كَتُسَمّى الْوْجُودِيَةَ اللَّادَائِمَة. وَقَدْ تُقَيّدُ الْمُمْكة الَْامَهُ 
باللاضَدورة من الْجَانِبٍ الْمْوَافِق أَيْضَاء قَتُسَمَّى الْمُمْكِتَةَ الخَاصّةً: وَهَذِه 


ذه 


ومس )و 
ُرَكْبَاتٌ ؛ لِأَنَّ اللّادَوَامَ إِسَارَةٌ إِلَى مُطَلَقَةَ عَامَةِ وَاللْاضَرُورَةَ إِلَى مُمْكتة 
عَامَّة مُحَالِمَتَْ | لكَيْفيّة وَمُوَافَِتَيْ الْكَمَية لِمَا فيّدَ بهمَا . 


فخلا 

ل ا ا ل مره 520012 , : 
وموحييية الود سل ينع وسار لب 

9 ادن 3 0 0 و 
بتفيهًا مك إن كان ذَلِكَ لعلاقة قو وَإِلَا فَاتماقّة 


3 


0-4 


فبهًا بتَتَافِي التَسْبَتَيْنِ أوْ لا تَنافِيهِمَاء صِدْقَا وَكَذِبَاء ف الْحَقِيقِية ٠‏ أو 
6< 4 2 ان 1 2 شه 2 0 و2 8 

صدقا فقط » فمَانِعة ا » أو كبا فقطء فَمَائْعة الخلوٌء وكل منهَا 
سن هك 0 5 سك اللساء 2 ؛ وج 1 

عتادية » إن كان التتافى لذاتئ الجزئين » وإلا فاتفاقية. 


م ا 0 2 م كه 
كل الخرار زه كد كل عب ازورال 15000 ار 


0 
2 : ف 


فَسَخْصِيّةٌ» وَإلَا تَمهْمَلَةُ . وَطْرَقَا الشَّدْطِية 
في الأضل قَضِيّتَانِ احتكان ار كان أ ؤ مُتْمَصِلَتَانء أو مُخْتَلمَئَان 


إلا أَنَّهُمَا حَرَجَمًا بزِيَادَةٍ أَدَاةٍ الإّصَّالٍ وَالِإنْفِصَالٍ عَن التَّمَام. 


بَعضهًا مُطْلقًا فَحِرْيية 3 مَعَيِنَا 


١5 


نع 


و قن ا وف ا الكو قف سو راي ” و هع س3 امم 

التتاقضْ اخّللاف القضِيتيّن بحيّث يَلرَم لذاته من صدق كل منهمًا 
كَزْتٌ الأخرَى, وَيالْعَكس . وَلَا بد مِنَ الاختلاف في الْكَمُ وَالْكَيْفِ 
وَالْجِهَةَء وَالإتَحَادُ فِيمًا عَدَامَا. 5 لِلصرُوريّة الْمُمْكِتَةُ الْعَامَه 
وَلِلدَائِمَةَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَةُ» وَلِلْمَمْوُوطَة الْعَامََّ الْحِيركة الْمْمْكتةٌ» وَلِلْمُدْفة 


تذذا 


جه( مسح ه: 


ا ا قا ال ال ا ل ون اليه كور تن المع مس > ومع 
العامة الحينية المطلقة وَللمرَكبّة المَفهوم المَرَددٍ بَيْنَ تقيضي الجَزْئَيْنِ , 
وس ر 


وَلَكِنْ في الْجْزْئِيّة بالنسْبة ة إلى كل فَرَدٍ فَرْدِ. 


د07 
2 ة 


الْعَكْسٌ الْمُسْتَوي: تَبْدِيلٌ طَرََيْ قراو باخام وَالْكَيِْ . 
وَالْمُوجَبَةَ إِنَمَا تَنْعَكِسٌ جْرْئية ؛ لِجَوَاز عُمُو رفكخير َالَّالِي » وَالسَالَِهُ 
عليه تنكس كيه وَإِلا رم سَلْبٌ الشَّيْء وعد لف الخ لك 
أضلًا ؛ لِجَوَاذٍ عُمُوم الْمَوْضْوع أو المَقَدم. 17 بِحَسَبٍ الْجِهَةَ قَمِنَ 
الْمُوجَبَاتِ تنكس الدَائِمَكانِ وَالْعَامَتَانَ حِيييةٌ مُطْلقَة» وَالْخَاصَّعَانَ حبيئةٌ ل 
دَايِمَةٌ » وَالْوَقِْيَنَانِ وَالْوْجُودِيتَانِ وَالْمُطْلَقَةٌ الْعَاَةَ مُطَلَقَةَ عَامَةَ وَ 
للْمُمْكِتئيْن . وَمِنَ السَّوَالِبٍ تَنْعَكِسٌ الدَائِمَكَانِ دَائِمَة مُطلَمَة » وَالْعَامَّانِ عَرْفِيّة 
عَامَةَ » وَالْخَاصَّئَانِ ع فيه لَادَائِمَةَ في الْبَعْض وَالَْانَ في | الْكلّ أن تقيض 
العكس م مَعَ الأضل بنج الْمُحَالَ» ولا عَحْس لباقي بالنَُضٍ . 


الى زر ف 
يه )ع 


كس التقيض : تبْديل كة تقيضئ قيضي الطَرقين مع مَعَ بَقَاءِ الصدّق وَالْكَيْف 
َو جَعْلُ تقيض الثاني ولا مع مُكَالفَة اب 5 الْمُوِجبَاتَ هَهنًا 
5 السَّوَالِبِ في الْمُسْتَوِي ‏ وَبَالْعَكس ») وَالَْيَانُ هُوَ الْبَيَانْء وَالتَمَيِضهُ 

هو النْقيض'ْ . وك ين انعكاس الْخَاصَئَينِ مِنَ الْمُوجبَة الْجَزْية هه" 


وَمنْ السَالبَة الجزية مه َمَةَ إلى الع فّة يه الْكَاصَّة : بالافيراض ' 


:م 


ل س0 
0 مَذُكُورا فيه بِمَادتَه وَعَيَْهِ فَاسْتتْتَائيك» وَإلَا 
صِرْفٌ أو شَرْطِيٌ. وَمَؤْضْوعَ لْمَطْلُوبٍ مِنَ الْحَمْلِيَ 
صَعْرٌ» وَمَحْمو 2 لكر أَوْسَط ‏ وَمَا فيه الْأضعْرٌ 
الصْرَى. الاق الكرىه و الاوضط رك تيخكول فى الصترى وز ميو 

في الْكبْرَىء فَهُوَ الشَّكْلُ الْأَرّل أَوْ مَحْمُولْهُمَا لاني » أ كا 
َلئَالِتُ : أؤ عَكْسٌ الْأَوّلِ قَالرَّابُ 

وَيُشكرَط في الأول إِبِجَابُ الصّعْرَى وَفِعْلِيتّهَا مَعَ كليّة الْكبْرى ؛ 
نيج لمُوجيَان مَعَ الْمُوجَبَةَ الْمُوجَبَنَيْنِ» وَمَعَ م الك اتسين 
بِالصَرُورَة . ٠‏ وَفيٍ الثاني اختلافَهُمًا في الْكَيْففِ: ولد الكوف مَعَ م 


2 


العيذوق أو انكاس السَّالئَة الْكبرى » وَكَوْنٍ المفكنة 6ه مَعَ الضرُورِية ؛ ا 
كبرَى 0 رو لمنتح الْكليكَان سَالبَة كك وَالْمُحْتلَمَتَانِ في الْكَمَ نف 
يا | يه للف أز كس الَبرَى َو الصّغْرَىء ثُهَّ التذوبب» ثّ 

وَفي الغّالث إِيِجَابٌ الصفوي وَفِعلِيتَهَا مَعَ ا إِحْدَاهمَا ؛ ح 


اع اج رسام السَّالبَةَ الكل 


ص 
ع 


يه كه 6 6ع هاه - م 3 / 
أو الكليّة مَمَ الْجْرْيِيَة سَالِبَةَ جْزْييّة» بالْخُلف أو عَكْسِ الصَغْرّىء أو 
الكبرّى » ثم التزتِيبٍ » ثم عكس النتيجة . دفي الرَابِع إِيِجَابِهِمَا مع كليّة 


و 


أن 
1١‏ 
١‏ 


/6 


لبور ويصى ه. 
الصَغْرَى أو اهما في ال مع كل اهما يتيج المُوجبة الكل 
مَعَ ازع . وَالْجُرْئيةُ مَعَ السَّالبَة الْكليهَ» وَالسَالِتَانِ مَعَ الْمُوجَبَة الكلية 
وَكلنْهَا مَمَ الْمُوجمَةٍ أخية حزق رجا ذل ين علب وا فَسَالَِةٌ: 


ِالْخُلْفٍء أَوْ بعكْس التَرتِبٍ» ثم كس التَتِِجَةَء أو يعكس الْمُقَدَمَتئِن» أ 


برد إىَ الثاني بعَكْس الصّغْرَى ء أو الثَالِثِ بكس الْكبْرَى . 
تلطه شراط الا 7لا ون عَمُومٍ مَوْضْوعَيّة 
الْأَوْسَطِء مَعَ مَُاقَاتِه للْأضْمَرٍ بِالْفِْلِ» كته على الأكره اين 
7 4 1 واط م وي بحرت 
عمُوم موضوعية عِيّةَ الاكبر» مع الاختلاف في ل ؛) ومع عاك نسبّهٍ 
وَضْففٍ الْأَوْسَطٍ إلى وَضْفٍ الْأكُبر لنسبته إلى ذَاتِ الْأَضْمَرِ 
الشَّرْطِيُ مِنَ الافيِرَانِيَ ما أنْ يركب مِنْ مُتَصِلئَيْنِ أوْ مُتْمَصِلتَيْنِ» أو 
حَملية وه 3 سه 6 امه مده مِصَلَة أو و سِلَةِ وم سل . و قل فيه 


م06 لاتير ا ره فى 
الاشكال الار بعك تف تَنْصيلها طول 


0 


و كه 


الإسَْْائيُ نينخ مَعَ الْمتَصِلة وَضعٌّ الْمُقَدم َف التَالِي » 34 
ال رةه ضع. كل كَمَانِعَةَ : الجَمْع ؛ وَرَفْعَه كُمَانِعَةَ الْخُلو . وَقَلُ بَحْتَم 


سرح سر جه مر 


بام قياس الْخْلف» وَهوَ مَا يقصد ل به بات الْمَطلوبٍ بإِبْطالٍ 0 


4 


امم اد 


وَمَرْ جعة إلى ١‏ يعات 2 02001 


الِاسْتِفْرَاءُ تَصَفْحٌ الْجُرْئِيّاتِ لإثْبَات كم ل والمفل يتان 
مُشَارَكَة جِرْبَئٌ لجَزْئىٌ آحَرَ في عله الْحَكُم ؛ لينْيتَ فيه» وَالْعْمْدَةَ فى 
طريقة الدوران و الدرقيد: 


ا ؟ 
يع 


ص 
3 دسو 0 م2 و 


ما بُرهَانِيٌ يتألف مِنّ الْيَقِيّاتِ ) َأَصُوَلها 6 8 


ٍِ 


وَالْمُسَامَدَاتُ وَالتَجْرِبِيّاتُ وَالْحَدَّسِئَاتٌ وَالْمْتَوَاتِدَ ات وَالْفِطرِيَاتُ . : إن 


1 


حنيب تع للم في الذَّْنٍ لَه لها في الْواقع لمي َل 


1 


إن ٠‏ وإ دي ال من المَشْوُورَاتٍ والتسلكات» وَإِمَا خطابي 
ل وَالْمَطْتُوتَاتٍ» وما شتري كلف ون التككلات: 
ما ممم يلَفٌ من الْوَهويَاتِ وَالْمُْهَاتٍ. 
: د 
أجْرَاء علوم َلَانَهٌ: الْمَوْضْوعَاتُ » وَهِيَ تي يبحت في الِْلْم عَنْ 

أَعْرَاضِهًا اذاي . وَالْمَبَادِوُ: وَهِيَ حُدُود الْمَوْضْوعَاتٍ وَأَجْرَاوُمَا 
َأَغْقَاضه رَمَُدَمَاتٌ بَينَةٌ أو مَأَُودَةٌ يني عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْم. 
وَالْمَصَائل + وَهِيَ : قَصَايًا تطلَتٌ 2 العِلَمء وَمَوْضوعَانَ إما مَوْضوع 


/ا/ 


جه( عمس )هه 


لْعِلم ا ولك أر عَرَضحٌ ذَاتٌَ تر وو ها ا" 
حَارِجَةٌ عَنْهَا لاحِقة 2000 وَكَ قد شال الْمَبَادِئٌ لِمَا يَأ به 5 
الْمَقُْصودء وَالْمَقَدَمَاتُ لِمَا يَكَوَة عل لزع على جو الخترق وواظ 


موه 2 ماه 
الأَوَلَ: الْعَرَضُ ؛ لِثَلَا يَكونَ النَظرٌ فيه عَبَنًا. 


7 امس رت رع م عو م و2 2 وو 3 و 
الثانى : المنفعة ) وَهِيَّ م د نتشوفقه الكل طبّعا ليَنشط الطالت» 
هاس 


وكعل المكنة: 
لَلِتُ: السّمَةُ» وَهِيَ عِنْوَانُ الم ؛ ذكرن غلتة إككال كا نفل 
الرَابع ا 

يّ عِلْم هُوَ؟ لِيَطْلْبَ فيه ما يَلِيقُ به. 


7 7 2 7 ا ا و أ 7 و ك0 
السّادس: أنه فى أي بت هُوَ ؟ لِيْقْدِمَ عَلَى مَا يَجِبُ وَيُوَخْرَ عَمَا 


]اه 
ه١٠‏ 
المكات 


2 0 و مو و و 
انه 2 القَسمَة ؛' لتطلت: ة ياب ما تلبق به. 
السابع القسمة ؛ لم 0 في كل ؛ _ يَلِيق به 


2 1 و ل َه ضر َُّ عو 5 00 هاه 
الثامث: الأنْحَاءٌ التغليميّة » وَهِيَ التقسي ؛ أغنى التكثير مِنْ فوقٍ» 

ًَِ و د لعءاثيته 6 ع5 .ىبر 2 6 #1 
وَالتَخْليلُ وَهُوَ عَكْسهُ وَالتَحْدِيدَ» أي فِعْل الحدء وَالْبُرْهَانَء أي الطربق 


6 و 


إلى الْوُقُوفِ عَلَى الْحَنٌّ وَالْعَمَل» وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَه . 


0 


3 


2 


0 
كن م ع بن ا حي رن ا ا حي ات من لكان وم من لان شم 0ن ع دن تين ع نان كك دل 


ىك صرة)2 عابى )0ك جره و ره ست و سر ان م م ان من ان من 0 لت من 0 لقن ف 0 لا قا لي 4 


0 


05 
ل 
برهم 


للِعَلَامَة الامَامِسَحَدالَدَّيْنَالتَفْحَادَاف 


(؟١؟/‏ - مولام) 


تَحَقَمْق وَدِرَاسَة 


|| / 0 
د.عباضيا م اثافوابلمبا ا 


72 بزن+زززب2زز-ز + -2 زي ي---2-ي-نز2يز2-2-2ا-ن--- 1-1-2 


ل 


ا ليمز حل مو ا ا ل اح ا ا ا ا مر كا 0 ا 20 


9 
اط 


م كر ين كر تك نر كار كت كر ين كارا تار 


2 < 
م 


6 20-06 ف ك0 ديج 


| 


ج/ 


/ 


١ |‏ أ أ ٌّ 15 1 
| ٌ | إ ا 1 
/ : / 0 : 
7/7 كش 3 5 3# 0 0 2 7 1 م 7 2 
1 8 / 5 م 1 3 3 
١ / . 7 9 /‏ / 3 
تي 0 5 1 ا عي 
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تهذيب المنطق والكلام توشيحه بذكر المتفضل الْمِنْعام» وترشيحه 
بالصلاة والسلام على صفوة الأنام؛ وآله وصحبه العْرّ الكرام» وبعد.. 

فهذه عُجالة نافعة» وغلالة رائقة''". تروي غليل طالبي صناعة الميزان»[_مقدمة ] 
وفقفى بعليل المنا بيد إلى مساق البرهان ؛ ل القت إلى ما اشتهرء فالاعق 
سوق بالأتباع ؛ ولم م على ما ع فلمسلك النظر اتساعو» بل وفيا 
النُْصح النصيح» ومخضتٌ”" من زبد الحق الصريح» وأتيت بتحقيقات» خلا 
عنها الزبر المتداولة» وأشرثٌ إلى تدقيقات» لم تحوها الصحف المتطاولة 
المتناوّلة » مع أني أمليتها بالاستعجال على طريق الارتجال» حال اشتغال بعض 
من له توقد في الذكاء واشتعال”:2. وفقه الله تعالى للاستكمال”” » ورقاه إلى 
معارج الكمال ؛ ؛ بمنطق التهذيب» الذي هو العلم في رشاقة الترتيب» فَليُسْعَدُ بها 
كل ذكي» ولَيِضَن بها على كل غبي وغوي» ولئن ردها القاصرون فسيقبلها 
الماهرون» وإن ذمها الجهلة فسوف يمدحها الكملة. 


هذاء وعلى الله التكلان”'؛ إنه خير من أعانء» لا نعبد ولا نستعين إلا 


000( كذا في الأصل » وفي بعض النسخ المطبوعة «رائعة». 

(؟) كذا في الأصل»؛ وفي س ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «السائقين». 

() التمخيض بالخاء المعجمة» إزالة المخيض من الزبد. * 

(:) كذا في س» وفي الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «والاشتعال»» والمثبت هو الأولى. 

0( كذا في س2 وفي الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «بالاستكمال»)» والمثبت هو 
الاأصوية: 

(7) كذا في نسخة حاشية اللكهنوي المطبوعة» وأما الذي في الأصل: «اتكالنا»» والمثعبت- 


081١ 


إياه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. (الْحَمْدٌ لله)؛ هو الوصف بالجميل على جهة 
التعظيم والتبجيل» والمراد بالجميل الاختياريٌ؛ لأنه صفة للفعل» وهو [لا 
يكون ه00 بالاختيار» كذا ذكره المصنف يَمَدَْئَهُ في «حاشية الكشاف». 
والمدح يعم الاختياري وغيره ) يقال: 00 اللولوَة على صفائها ) ولا يقال: 
حمدتهاء وقيل: المدح أيضا مخصوص بالاختياري» ومثال اللؤلؤة مصنوع"") 
2 1 حو “ل م 1" 1 
وقيل : الحمد يعم الاختياري وعيره ايضاء كالمدح ؛ إلا أنه 7" يجب ان يكون 
المحمود عليه اختياريا» بخللاف الممدوح عليه ؛ لأنه أعم» فتأمل . 


(الَذِي هَدَانَا)» قيل: «الهداية» الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 
وقيل: هي الدلالة الموصلة للمطلوب”؟؟, ورجح الأول ونسب الثاني إلى 
القن ونقض بقوله تعالى: #وأما مود فَهِدَيئَهُمَ فَاسْتَحَبُوأ العمى عل المُدَئ > 
تفلك ون]”* :و الأول مفوفن أبغنا ابقوله جنال ” © إِنَّكَ لا تَمرِى ك2 
وَلكنّ أَسَّهَ يبَدِى من 43 [القصص/ +7]5"'. واحتمال التجوّز مشترك, 
وللمناقشة في امتناع جملة على هذا المع هيجال”" ؛فتامل : 


- هو الأصوب نظرا للسجع. 

)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل» بل في نسخة .اللكهنوي المطبوعة» بينما في س «وهو ما 
لاختيار). 

(؟) لم يسمع استعماله عن العرب. 

(*) كذا فى اللكهنوي المطبوعة» وفي الأصل «لأنه» بدل إلا أنه». 

60 التعريف الأول لأهل السنة» والثاني للمعتزلة. 

)0( كذا في الأصل » وفي س وطبعة حاشية اللكهنوي لا يوجد: قا م . 

030 كذا في الأصل» وفي س وطبعة حاشية اللكهنوي لا يوجد: #وَلحكن الله يَهُدِى من 
ك4 . 

(0) في هامش الأصل لبعض الأفاضل تعليق » نصه: (إذ يمكن أن يقال: الهداية في قوله تعالى 
(إنك لا تهدي إلخ) بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب؛ يعني إنك لا تتمكن من- 


47 


2 


لبه__ سس )هه 


وقال المصنف فى «حاشية الكشاف» /7(' ما محصله: أنها تتعدى بنفسهاء 
وب« إلى»» وب«اللام», ومساها على "الأول انال وهلي الا خخيرية 37 إرالة 
الطريق . 


(سََاءِ الطريق), أي الطريق المستوي والصراط المستقيم. والمراد به 
ننس الأمر عجوماء ولك أن تخسر الاسيلقى لك الأول اق 


(وَجَعَلَ لا التَوفِيقَ خَيْرَ رَفِيقِ)» «التوفيق» جعل الأسباب موافقة 
للمطلوب » ثم خصٌ بالخير. وحاصله توجيه الأسباب بأسرها نحو المسببات» 
وقوله «لنا») الظاهر فيه من حيث المعنى تعلقه ب«رفيق»» لكن اللفظ لا 
يساعده؛ لامتناع تقدم ما في حيز المضاف إليه عليه”*22 ولأن المعمول لا 
يقع إلا حيث يصح وفوع العامل فيه » فإما أن يتعلق بمحذوف )2 بقفسيره 
المذكورء أو يقال: الظرف مما يتوسع”'' فيه؛ إذ تكفيه رائحة من الفعل» 
على. مجازاة ما! تذكزه. المصدفه :قن 'قول. سراحي:«التلخيص. )7 :زو أكتريه 


-ت إراءة الطريق لكل من أحببت» بل يمكنك إراءة الطريق لمن أردناه» . 

)١(‏ هذه العلامة [/] تشير إلى نهاية وجه من ورقة النسخة الخطية (الأصل) وبداية وجه آخر 
لها. 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي س: «وعلى الثانيين»» وفي طبعة حاشية اللكهنوي: «وعلى الثاني 
والئالث»). 

() كذا فى س وطبعة حاشية اللكهنوي» وفى الأصل: «والأول». 

62 قال اليزدي في شرحه (5): «لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى قسمى الكتاب». 

0( أي على المضاف » لا على المضاف إليه كما يتبادر من. الكلام. وفي 9 لا بوجد (إليه»). 
والمغبت الأصل وطبعة اللكهنوي . 

() كذا في س وطبعة حاشية اللكهنوي » وفي الأصل: اليتسع) . 

(0) صاحب التلخيص هو: العلامة الإمام الشيخ. جمال الدين» أبو المعالى؛ محمد بن 
عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي  777[‏ 4"لاه] » المعروف بخطيب دمشق.- 


ك3 


للأصول جمعا)”"' ‏ وأما تعلقه بالجعل»» فركيك [جدا من حيث المعنى ]0 
كما لأ نتن على من اله فط رة اسليينة وفظنة قرمقة 

عن © عو عي هه > ع ع زر مو 

(وَالصَّلَاة وَالسَّلَام " عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ هُدى), قيل هو”؟' مصدر بمعنى اسم 
الفاعل» والظاهر أنه اسم للحاصل بالمصدرء أطلق عليه اكَيْ مبالغة» (هِوَ 
ِالاهْتِدَاءِ حَقِيقٌ)؛ مصدر مبني للمفعول» أي بأن يُهْتَدَى به””"» (وَنُورَا به 

ا د 1 5 

الاقتداء يَلِيقَ) ؛ قوله «به) متعلق ب7الاقتداء»» ولا يليق تعلقه ب«يليق) » فافهم. 

(وَعَلَى آله وَأَْصْحَابِهِ [الذينَ سَعَِدُوا]” في مَنَاهِج الصَّدْقٍ بِالتَّصْدِيق), 
قوله «بالتصديق») متعلق بسعدوا)» والباء للسببية؛ (وَصعَدوا في مَعَارِجٍ الحَنٌّ 
بالتَحْقيق) , قوله «بالتحقيق») يحتمل تعلقه ب«-صعدوا)ء والباء للسببية كما سبق 


- فقيه قاض» أديب فاضل » له: تلخيص المفتاح للسكاكي في المعاني والبيان» الإيضاح في 
شرح التلخيص وغيرهما. انظر الأعلام للزركلي: 197/5. ظ 

)١(‏ قال المصنف رَمَداَتَهَ في شرحه المطول على تلخيص المفتاح :)٠١(‏ (وأكثرها للأصول) 
والقواعد» هو متعلق بمحذوف يفسره قوله (جمعا)؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه ؛ 
لآنه عند العمل مؤول ب«أن» مع الفعل» وهو موصول ومعمول الصلة لا يتقدم على 
الموصول ؛ لكونه كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه. هذاء والأظهر أنه جائز إذا 
كان المعمول ظرفا أو شِبهّه » قال الله تعالى (فلمًا بلغ معه السعي) (ولا تأخذكم بهما رأفة): 
ومثل هذا كثير في الكلام» والتقدير تكلفف» وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به 

مع أن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل ؛ لأن له شأنا ليس لغيره؛ لتنزله من الشيء منزلة 
عي 0 في الظروف ما لا يتسع في غيرها». 

68 كذا فى س» وفيى طبعة حاشية ية اللكهنوي لا يوجد «جدا)» وأما الأصل فليس فيه ما بين 
[]. 

(0) في الأصل لا يوجد «والسلام»» وأثبته من نسخة شرح اليزدي. 

(:) كذا فى الأصل وطبعة حاشية اللكهنوي» وفي س لا يوجد «هو). 

6 الأضق لا بود «بأن» » والمثبت س. 

(<) ما بين [ ] ساقط في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي: 


04 


لبهر_سسع_ )هه 


في قوله «بالتصديق»» والمعنى: صعدوا معارج الحق وبلغوا أقصاه بسبب 
التحقيق والإيقان. ويحتمل الاستقرار”'؟: والمعنى: هذا الحكم محقق لا ريب 
فيه » فتأمل . 

(وعْدَ) » فَهَذَا) » إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن» سواء كان وضع 
الديباجة قبل التصنيف أو بعده؛ إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في 
الخارج» فما قيل من أنه إن كان وضع الديباجة بعد التصنيف فالإشارة إلى 
الحاضر في الخارج لا يستقيم» إلا أن يراد به الإشارة إلى نقوش الكتاب» دون 
الألفاظ ودون معانيها ودون المركب من الثلاثة أو الاثنين منها. 

ولا يخفى أنه لا يناسب هذا المقام للإخبار عنه بغاية تهذيب الكلام, إلا 
أن يحمل على المجاز» تسمية/ للمعبّر به باسم المعبر عنه. وفيه نظر بعيد لال ”أ ] 
خفن مان السققيز "2 لأن الحاضر هن النقوش :له ركرن إله شيخضنا د 
ومن البين أنه ليس المراد وصف ذلك الشخص ولا تسميته بذلك الاسم 00 
الغرض وصف نوعه وتسميته» وهو النقش الكتابي الدال على تلك الألفاظ 
المخصوصة الموضوعة بإزاء المعاني المخصوصة؛, أعم من أن يكون ذلك 
الشخص من النقش أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم» ولا شك في أنه لا 
حضور لهذا الكلي في الخارج . فالإشارة إلى الحاضر في الذهن على جميع 
التقادير. ومن هنا علمت أن أسامي الكتب من أعلام الأجناس عند التحقيق7؛, 


)١(‏ يعني كون الظرف - بالتحقيق ‏ استقراريا. 

(؟) كذا في الأصل وطبعة حاشية اللكهنوي » وفي س «المتفطن». 

(*) كذا في سء وأراه الصواب», وفي الأصل: «ليس المراد من وصف ذلك الشخص ولا 
تسمية ذلك الشخص بذلك الاسم». والذي في طبعة حاشية اللكهنوي: «ليس المراد 
وصف ذلك الشخص ولا تسمية ذلك الشخص بذلك الاسم». 

(:) كذا في» وفي اللأصل عند المحققين» » بينما هو غير موجود في طبعة اللكهنوي . 
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(غَايَةٌ تَهذِيبٍ الْكََام): أي هذا الكتاب كلام مهذَّتٌ غاية التهذيب» أو 
تصنيف هذا الكتاب غاية تهذيب الكلام» والثاني أنسب كما ترى» وتوجيه 
الأول لا يخفى. (فِي تخرير الْمَنْطِتٍ وَالْكََام)» أي تنقيحهما وتبيينهما بيانا خاليا 
عن. التتفنو ,والغطويل + والظرفية 'تججوؤية 6 تكتبيها" اللمول: العمومى. بالكتمول 
الظرفي » واستعارة ل«-في» الموضوعة للثاني للأول. ٠‏ 

(وَكَقْرِيبِ المَرَامِ) ؛ أي هذا مقرّب على صيغة اسم الفاعل» أي غاية 
التقريب للمرام إلى الأفهام؛ ويحتمل أن يكون التقريب معطوفا على «التحرير» 
والمغنى هر غاية تهذيب الكلام في تقريب المقاصدء أي سوق الدليل على 
وجه يستلزم المطلوب”". (مِنْ تَقَرِيرٍ)» يحتمل أن يكون بيانا للمرام» والتعلق 
بالتقريب بعيد. (عَقَائِدٍ الِإِسْلام)» الإضافة بيانية أو للملابسة» ويمكن أن يراد 
بالإسلام أهله على طريق المع ” المرسل أو مجاز الحذف. 


رقلة تعره بمعنى اسم الفاعل» أي مبَصراء وكذا «تذكرة»» (لِمَنْ 
حَاوَل التَبَصرٌ لدَى الإفْهَام)؛ أي تفهيم الغيرء (وَتَذْكِرَة لِمَنْ أرَادَ أن يَتَذكرَ مِنْ 
7 2 7 ال ع ل له 6 12 

ذَوِي الأنهَامٍء سِيّمَا الوَلَدا*' الأعر الحَفِيٌ الحَرِي بالإكْرام. سَمِيُ حَبيبٍ الله عليه 


)١(‏ اختلف فى ذلك» فقال ابن الهمام إنها أعلام أشخاص» والعلامة البهاري أنها أسماء 
أجناس ع والشارح أنها أعلام أجناس ع واعترض عليها جميعا بحر العلوم في شرح السلم 
(حق3ت .»١‏ وقال عن الرأي الغالث إنه «سخيف جدا). 

(؟) في الأصل لا يوجد «هذا»» وأثبته من س واللكهنوي. 

(*) هذا تفسير اصطلاحي لمعنى التقريب » كما تقرر في علم المناظرة ١‏ راجع مغلا شرح 
الرشيدية في آداب البحث والمناظرة: 5. 

(5) فيه إشارة إلى. أن العلامة السعد رَمَدآيَه له ابن اسمه محمد» وكان من أهل العلم» ومن أيجله 
ألف هذا الكتاب» وقد تعرض له صاحب كتاب «التفتازاني وأراؤه البلاغية»)» فانظره إن 
شكت: :ا (. 
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©( _سسو__ )6ه 
لنَحِيَهُ وَالسَكَامُ لَارَالَ [آه]0" مِنَ التَوْفيِقِ قِوَامٌ وَمِنَ التَأِيدٍ عِصَامٌ وَعَلَى الله 
1 وَبِهِ الاغتصام) . 
قوله ةا الولد) «السَّيةٌ) بمعنى بمعنى المثل7", يقال هما سيان» أي تحقيق معنى 


اسيما؟ وبيان 
إعرا ب ما 


مثلان» ومعنى «لا سيما» أي لا مثل» و(ما» زائدة أو موصولة أو موصوفة» هذا 
أصله» ثم استعمل بمعنى التخصيص » وقد تحذف «ل» في اللفظ » لكنه مراد. 
وغده النحاة مو كلنات: الأتهنناء > وتكتيمدة أنه لاعن 0 
المتقدم ليحكم عليه على وجه أتم بحكم من جنس الحكم السابق”"". 

بعده ثلاثة أوجه: الرفع على كونه خبر مبتد!/ محذوف» والجملة صلة و سسسب 
صفته2"7ع والنصبٌ على الاستثناء» والجرٌّ على الإضافة» وكلمة «ما» على 
الأخيرين زائدة » وقد روي على الأوجه الثلاثة قول امرئ القيس: 


١(وَلا‏ م سما سِيّمَا يَوْمِ بِدَارَ ا 


بعده 


)١(‏ ما بين [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوية. 

(؟) في الأصل: «لا سيما»» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

() كذا في الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة » وفي س «(سي بمعنى مثل» . 

00 في الأصل : امن الكلمات الاستئنائية» ‏ والشي رن وا اللكهنوي المطبوعة. 

(5) في الأصل: «ويجعلونه للاستثناء» » والمغبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

() في الأصل: «من الجنس السابق» » والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(0) في الأصل: «صلة لما أو صفة»» والمغبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(4) هذا 0 ثان من البيت العاشر من معلقة امرئ القيس» والمصراع الأون ال د يوم 
لك م مِنْهن صَالِح). انظر مثلا شرح المعلقات السبع للقاضي أبو عبد الله الحسين الزوزني: 
01١‏ 
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رو 


(الْقِسْمُ الأوَلُ في الْمَنَطِقٍ0) 

القسم الأول هو الطرف الأول من الكتاب» على معانيه التى سبقت 
الأشارةا الواكدمح النفوش الخصوضة أن 'الألقاا الستصيومة ‏ بار دلالنن 
على المعاني المخصوصة:ء أو المعاني المخصوصة”"'» من حيث عبر عنها 
بالألفاظ المخصوصةء أو المركب من الاثنين منهاء أو من الثلاثة» فمعانيه 
المحتملة سبعة: ثلاثة آحادية» وثلاثة ثنائية» وواحد ثلائى0 »2 وعلى التقادير 
فالظرفية في قوله «في المنطق» مجازية ؛ إقامة للشمول 5 مقام الشمول 
الظرفي» [إما(؟' بحسب الوجود فقطء وهو”" فيما سوى المعنى الثالث» أو 
بحسب الصدق» وهو فيه”"]!" وفي المعنى الثالث خاصة يكون من قبيل كون 
الجزء في الكل ؛ بناء على أن المنطق مجموع المسائل . 

(مَُدَمَة): بكسر الدال ويفتحها'”» بمعنى ما يذكر قبل الشروع في 


)١(‏ المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصر» وهو يبدأ فيه من قوله الآتي 
(مقدمة). وهو موجود في شرح كل من الدواني واليزدي» وهو صواب النسخة كما يظهر 
من نقل صاحب كشف الظئون .)015/١(‏ 

(؟) كذا في الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة» وفي س لا يوجد «أو المعاني المخصوصة». 

() فى الأصل: «وواحدة ثلاثية»» والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

629 فى الأضل لا يوعد «(إما»)» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

0( فى الأضل الا بوعقد «وهو)» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

)3 ل (وبحسب الصدق فيه»)» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة . 

(0) ما بين [ ] بطوله ليس في س» وأثبته من الأصل واللكهنوي مع الفروق التي أشرت إليها؛ 
والله أعلم . 


(4) فتح الدال في «المقدّمة)» هذا ما استدكره صاحب الفائق» وتبعه غيره» كالعلامة بحر العلوم- 
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0 مسوس_ )© 
المقاصد؛ لارتباطها به» ونفعه فيهاء وهو" مقدمة الكتاب. وأما مقدمة العلم 
فهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله» وهي معرفة حده وغايته وموضوعه. 
فمقدمة الكتاب هى طرف من الكلام» ومقدمة العلم هي الإدراكات التي يتوقف 
عليها إدراكات مسائل العلم» فالمبيّن هو مقدمة الكتاب» وإدراكات مبيّنها هي 
مقدمة العلم . 

فلا يرد ما قيل: إن المصنف جعل الاو الغلاثة في «المطول») 000 
مقدمة العلم» وفي «شرح الرسالة» مقدمة الكتاب؛ لأنه إنما جعل هناك بيان 
الأمور الثلاثة مقدمة الكتاب لا إدراكاتها» وجعل في (المطول») نفسها مقدمة 
العلم» وأراد به إدراكاتهاء إلا أنه تسامح في العبارة”". 


2 23 2 


2 ان ااشرح السلم») (ص: 2»)١87‏ وإليه أيضا ميل الخبيصي شارح التهذيب» إلا أن الدواني 
هنا جرّز الفتح » غير ملتفتٍ إلى ما قاله الزمخشري ؛ لأن في الفتح السلامةً عن التكلفات 
الواردة - لفظا ومعنى - في الكسرء وممن جوزه أيضا الشارح المحقق جلال الدين 
المحلي في شرح جمع الجوامع .)707/١(‏ انظر للتفصيل حاشية العطار على شرح 
الخبيصي : 06 . 

)١(‏ الضمير يرجع إلى لفظ «ما». 

(؟) في الأصل وس لا يوجد «نفسها»» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(*) حيث أطلق نفسها وأراد بها إدراكاتها. وانظر لما أشار إليه الشارح هنا المطول للمصنف: 
» 215 والسعدية له: 4 . ثم هذا منه دفعٌ لاعتراض السيد الشريف على التفتازاني في 
حواشي المطول بأنه جعل في المطول معرفة الحد والغاية والموضوع مقدمة العلم»؛ وجعل 
تلك الأمور في شرح الرسالة مقدمة الكتاب؛ حيث قال إن مقدمة الكتاب ما يذكر فيه قبل 
الشروع في المقاصد لارتباطها به» وهي ههنا أمور ثلاثة؛ الأول بيان الحاجة إلى الميزان 
إلخ. انظر حاشية اللكهنوي على شرح الدواني: ١‏ . 
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الْأَمْدْ الأول : بَيَانْ حَاجَةٍ النّاس إِلَى الْمَْطِق) 
عَلَى وَجْهِ ينْسَاقُ إلى تَْرِيفه بالرّسْم. 
(الْعِلْمُ): هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل7, لَمْ نَمل 0) 


(احصول صورة الشىء فى العقل)0* ؛ لما فيه من المسامحة» من حيث إن العلم 


(010) 


689 
فر 


00 


(0) 


تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى الأنواع - كتقسيم الحيوان 
إلى الإنسان والفرس والفيل ‏ الذي يكون الامتياز الحاصل منه امتيازا ذاتياء بدليل عدم 
جواز انقلاب التصور تصديقا وبالعكس » كما لا ينقلب الإنسان فرساء هذا بخلاف تقسيم 
كل منهما إلى الضروري والنظري؛ فإن التمييز الحاصل منه تمييز عرضي ». يجوز فيه 
انقللاب النظري بديهيا وبالعكس . وتقسيم الشيء بحسب الذات مقدم على التقسيم بحسب 
الوصف . انظر لهذا المبحث: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: 1١7/١‏ 
4؛» البصائر النصيرية للساوي: ١76‏ 78» منطق التلويحات للسهروردي: »١‏ ”,2 
المطالع مع شرح القطب: 5 2١5‏ الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد 
الحكيم: ١/0هه ‏ ١6١»ء‏ السعدية: 9 21١7‏ شرح بحر العلوم على السلم: »١147‏ شرح 
الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 74 - .١‏ 

ما بين [ ]| من وضع المحقق . | 
والمصنف لم يعرف العلم؛ (إما لاكتفائه بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم» وإما لآن 
تعريف العلم مشهور مستفيض» وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل»» كما قال 
اليزدي في الشرح (8)» وأما الذي ذكره الشارح هنا «في معرض التعريف ليس بحد له» بل 
تعريف له بحسب اللفظ» والأشياء البدهية قد تعرّف بحسب اللفظ»)» تسديد القواعد 
للإصفهاني: ؟1175/7. 

أي لم نعرّف العلم إلخ وفي الأصل هنا: (ثم .نقل), والمثبت س ونسخة اللكهنوي 
المطبوعة (؟7١).‏ 

الذي هو المشهور. ثم إن القائلين بالصورة هم الحكماء وبعض المتكلمين المثبتين- 


١١٠١و‎ 


636 تقسيم العلم إلى التصور والتصديق 5 
الغية"'"" بيخ الضوزة:والعقودولآن المشادر من صنورة الت الضتورة: المطارقة: 
فلا يشمل الجهلياتٍ المركبةً » ولأنه يخرج عنه العلم بالجزئيات المادية» عند 

5 : ف أن كنء . (5) 6 3 ا 
من يقول بارتسام/ صورها في القوى والآللات”" 4 وهو مطلق الصورة الحاضرة 
عند المدرك. سواء كانت تلك الفمور :"عن باهي لقب وهو فى التصور 
بالكنهه أو اعدرهاة وهو تفن عدوت وسواء اكانق للع الع و8 غير الصورة 
الخارجية» وهو في العلم الحصولي» أو عينهاء وهو في العلم الحضوري». 
وسواء كانت في ذات المدرك» كما في علم النفس بالكليات» أو في آلاتهاء 
نلنيه""؟ بذاتون: أو يرو كما قن .عليه تليئلة المكنات: 


وقد يختص ههنا بالعلم الحصولى أو الحادث » معللا بأن الانقسام إلى 
البديهية والكسبية إنما يجري فيهماء ولا حاجة إليه؛ لأن الانقسام يجري فى 


- للوجود الذهني, وأما المنكرون منهم له يفسرون العلم بأنه تعلق بين العالم والمعلوم؛ أو 
صفة حقيقية ذات إضافة. هذا باختصار» والتفصيل في المطولات والحواشيى» كحاشية 
العطار على الخبيصي: ١ .*٠‏ 

.)١7( في الأصل اانسبة) » والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة‎ )١( 

(؟) كذا في نسخة اللكهنوي 2)١7(‏ وفي الأصل وس «دون نفس النفس») بعد قوله 
«والالاات). 

(*) في الأصل واللكهنوي لا يوجد «تلك الصورة» ؛ والمثبت س. 

(:) كذا في الأصل» وفي س ونسخة اللكهنوي المطبوعة )١1(‏ لا يوجد «الشىء»). 

)020( كذا في الأصل واللكهنوي, وفى س لا يوجد «تلك الصورة»). ْ 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي نسخة اللكهنوي المطبوعة )١7(‏ «شأنه» بدل «نفسه)ء بينما ففى س 
لا يوجد هذا ولا ذاك. وفي نقل العطار في حاشية الخبيصي (9؟): (.. 0007( 
بذاته...»). 


٠١١ 


6 شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


المطلق» وإن لم يجر في كل نوع منه» على أنه تخصيص اللفظ من غير ضرورة 
داعية إليه » مع أن التعميم أنسب بقواعد الفن. 

(إِنْ كَانَ إِذْعَانًا للنْسْبَةٍ فَتَصديقٌ0"), عدن الهف 1 عن العبارة 
المشهورة» وهي «إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة»؛ لأنه يدخل فيها 
التخييل ؛ فإنه إدراك لوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وكذلك الشك والوهم ؛ ضرورة 
أن المدرّك في جانب الوهم هو الوقوع أو اللاوقوع» إلا أن تلك الإدراكات 


ليست على وجه الإذعان والتسليم» بل على سبيل التخبيل والتجويز”” . 
وفي هذا إشارة إلى تحقيق المرام”*' في هذا المقام» وهو: أن التصديق 
نوع آخر من الإدراك» مغاير للتصور مغايرة ذاتية [فقط ]© » لا باعتبار المتعلق؛ 


)١(‏ المشهور في كلامهم أن التصديق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» ؤفي عدول 
المصنف عنه ميزات» اثنتان منها ذكرهما الخبيصي في شرحه (85»: 737)» وواحدةٌ الدوانيئٌ 
هناء واثنتان أخريان مير محمد زاهد الهروي » كما ذكره العطار في حاشية الخبيصي . 

(؟) كذا نسخة اللكهنوي المطبوعة »)١5(‏ وفي الأصل وس لا يوجد «المصنف رَمَدُلنَهُ) . 

() فالإذعان هو التصديق عند أهل هذا الفن» سواء كان راجحاء وهو الظن» أو جازما غير 
مطابق» وهو الجهل المركب» أو مطابقا بكلا قسميه ‏ الغير القابل للتغير» وهو اليقين» 
والقابل له وهو التقليد ‏ فكل من الظن والجهل المركب واليقين والتقليد تصديق عند 
المناطقة ؛ لأن مناط النظر فيه عندهم إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو 
الظن» وهو شامل لما ذكرء وأما على وجه الشك والوهم فلا؛ لعدم الجزم فيه. وأما 
المتكلمون فلكون العلم عندهم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل لا يعدون الظن 
والجهل المركب والتقليد من العلم» بل هي مقابلة له. راجع حاشية الدسوقي على شرح 
الخبيصي على التهذيب: دا ”. 

(1:) كذا في نسخة اللكهنوي المطبوعة 2)١5(‏ وفي الأصل وس «الأمر» بدل ا 
ويوافقهما نقن العطار فى حاشية الخبيصي (75). 

(5) كذا في سء وما بين [ ] ليس في الأصل ولا في اللكهنوي وكذا نقل العطار» والظاهر أن 
إثباته متعين هنا. 


٠١ 


وس كك 


كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان"". وأن التصور يتعلق أيضا بما يتعلق به 

التصديق» اعت :1ن الفسنة بواقعة أو انف يواقية 1 إلا سي "1ع فيتطلق 
ء+ (0") 

بك فى 


و 


(وَإلا قَتَصَوٌّرٌ) , سواء لم يكن إدراكا للنسبة أصلا ء كتصور الأطراف » أو 
إدراكا لها لا على وجه الإذعان» إما بأن لا تقبل تلك النسبة تعلق الإذعان». 


كالنسبة التقييدية والإنشائية”؟» أو بأن تكون قابلة له» لكن لم يحصل الإذعان 


و 
بهاء كما فى الصور الااول الكو 
م م 3 عِ ع 8 
0/0 بالضرورَة) . أي / يأخذ كل من التصور والتصديق قسما من 


(1) كذا في الأصل وفي سء وكذا في نقل العطارء بيئما الذي في نسخة اللكهنوي (1): | والتصديق إلى 
اكما يشهد به الوجدان السليم). ١ ١‏ 0 
(؟) كذا في نسخة اللكهنوي :)١5(‏ وفي الأصل : («فلا حجر فيه)اء وفي س «ولا حجر فيه). 
ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (75). 
() بخلاف التصديق ؛ فإنه لا يتعلق إلا بوقوع النسبة أو لاوقوعها. راجع هامش الأصل» وكذا 
حاشية الدواني على شرح الشمسية: ؟//771. ونقل العطار في حاشية الخبيصي (27"5 
”) عن مير أبي الفتوح: «اختلفوا في أن التصديق يمتاز عن التصور باعتبار المتعلق أو لا؟ 
فمنهم من قال: إن التصور لا يتعلق بما يتعلق به التصديق» من وقوع النسبة أو لاوقوعهاء 
بل إنما يتعلق بغيره من النسبة وأطرافهاء فالتصديق عندهم إدراك متعلق بوقوع النسبة أو 
لاوقوعها مطلقاء والتصور إدراك متعلق بغير ذلك» فيكون بينهما امتياز باعتبار المتعلق 
أيضاء ومنهم من قال: لا حجر في التصورء بل يتعلق بما يتعلق به التصديق وغيره من 
الأشياء فلا امتياز بينهما إلا بحسب الذات واللوازم» كاحتمال الصدق والكذب دون 
المتعلق » وهذا هو الحق عند المحققين». 
(:) كذا في س ونسخة اللكهنوي »)١5(‏ وفي الأصل: «كما في التقيبديات والإنشائية». 
(6) «من التخييل والشك والوهم». (من بين سطور نسخة اللكهنوي). وفي س واللكهنوي لا 
يوجد «الأول»» وأثبته من الاأصل . 
(1) ويبدو أن الطوسي في التجريد (؟7174/7) هو أول من استعمل هذه الصيغة (يقتسمان)- 


١٠١7 


الضرورة» أي الضوور:»:والاكسابة أى المكمنب بالنظ"'" بالضرورة» يعت 

أن انقسامً كلّ من التصور والتصديق إلى الضروري والنظري بديهيء ؛ 0 كل 
غائل مجد هو نقد مدقل له بن التصر ناف 7 ارالسدرنا طن تسود 
الحرارة والبرودة» والتصديق بأن الكل أعظم من الجزء» من غير نظر واكتساب» 
ويحصل له بعضصٌ آخرٌ منهماء كتضور الْمَلَك والجن : والتصديق بأن العالم 


(010) 


في هذا المقام» إلا أن شارحه الإصفهاني ‏ وكذلك الدواني هنا لم يتعرض للإشكالية 
الغ تمرضن: لها الردى فى قرم التونييا كما سكين | ليه في الهامش التالي» بل حمله 
الإصفهاني على معنى «اينقسم) , وهذا غريب . ومحققه أشار إلى وجود نسخة للتجريد» فيها 
«(يُقَسْمَان) » فالإشكال باق» وفى أخرى «ينقسمان)» فهو يقتضى حرف (إلى») ولا توجد» 
إلا أن يجاب بأن الجر بنزع الخافض » وفيه ما فيه» فتدبر. وأما متن التهذيب فكما أثبته في 
شرح كل من اليزدي والدواني» وأما في شرح الخبيصي ففيه «وينقسمان بالضرورة إلى 
الضرورة والاكتساب بالنظر»)» ولله در العلامة العطارء وقد تنبه لهذا الاختلاف ونبه على 
الفرق الناشئ عنهء كما سأشير إليه في الهامش التالي . 

قال اليزدي هنا: «المذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظرء 
ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية» وهي هي أبلغ 
واعخطن مق الصريح». ويظهر لي أن هذا الحل مما تفرد به اليزدي» ولم يشر إليه الدواني 
وأما توضيح هذه الإشكالية فقد قال العطار فيه (حاشيته على شرح الخبيصي على التهذيب: 
48). بعد أن أشار إلى ل ا ا السابق: «ويرد على هذا 
الاحتمال ‏ يعني احتمال (يَقتَسمَانِ) 0 (ينقسمان») اقتضاؤه تقسيمٌ الضروري والنظري 
إلى تصور وتصديق ؛ لأن المعنى حينئدذ به ُقَسَم التصور والتصديق الضروري والمكتسبّ» أي 


يحصّل كل منهما قسما من الضروري والمكتسب » فيكون كل من الضروري والمكتسب 


مَفْسمَّاء والمفروض خلافه» وهو أن المقّسِم هو التصور والتصديق» لا أنهما قسمان», 
والغريب أن العطار لم يأت بجواب على هذا الورودء بل تركه هكذاء والغالب على ظني - 
من خلال تتبع كتبه - أنه لم يطلع على شرح اليزدي هذاء ولو اطلع عليه لأشار إلى هذا 
الجواب » هذاء وقد أبدى العطار وجه قراءته على صيغة المجهول أيضاء فيقرأ ١يُقَتَسَمَانِ)‏ 
فانظر في حاشيته للتفصيل . 


إفهة كذا في الأصل » وفي س واللكهنوي: «بعض التصورات». 


١: 


مسحي كاك 


حادث بالنظر والاكتساب. 

وهذا الطرية يق» أعني الإحالة إلى البداهة أسلم من تكلف الاستدلال عليه » [دعوى البداهة 
بأنه لو كان الكل من كل منهما نظريا لدار أو تسلسل» أو بديهيا لَّما احتجّنا في 00 
شيء منهما إلى الفكر ؛. فإنه مع ما فيه من التوقف على امتناع اكتساب التصديق 
من التصور”'"» ثم على حدوث النفس » على ما هو المشهورء لا يتم إلا بدعوى 
البديهة فى مقدمات الدليل وأطرافهاء وذلك كاف في نفي كسبية الكل» فلا 
حاجة إلى الدليل عليه» ثم لا بد من دعوى البديهة في ثبوت الاحتياج إلى 
الفكرء وذلك بعينه دعوى البديهة فى عدم بداهة الكل. فظهر فظهر أن الاستدلال 
يؤول بالآخرة” إلى دعوى البديهة فى المطلوب» فَليْكْتََ به أولاء فافهم 
ذلك؛ فإنه مما لا تجده لغيرناء ولج في سلك نظائره المنشورة في هذه 
الحواشي”" 

(الضَرُورَةٌ وَالِإكْتِسَاتَ ِالنّطر) , المشهور في 7 الضروري والنظري 00 
«ما يتوقف حصوله على النظرء وما لا يتوقف عليه)!! وير طلية أن عا يد نظ 


واعتراض بحر 
العلوم عليه 


(1) انظر لإبطال إمكان اكتساب التصديق من التصور سلم العلوم مع شرح بحر العلوم: 701. 

(١‏ كذا في الأصل واللكهنوي, وفي س «بالآخرة يؤول»). 

() إلا أن محقق الهند العلامة بحر العلوم لم يرتض كلام الدواني هذاء الذي تابعه عليه الملا 
اليزدي أيضا؛ حيث اعترض عليه في شرح السلم (ص: )3١7 27١0‏ مدافعا عن صنيع 
العلامة محب الله البهاري» صاحب السلم ‏ وهو صنيع القوم ‏ وقال: «ولا يخفى عليك أن 
البديهة والنظرية يختلفان باختلاف العنوان» فرب قضية إذا عبر موضوعها بعنوان تصير 
نظرية » وإذا عبر بعنوان آخر تصير بديهية » فيجوز أن يكون إذا لوحظ إلى المقدمات أنفسها 
يحكم ببداهتها بديهة» وإذا لوحظ بعنوان بعض التصديقات والتصورات يكون بداهتها 
نظرية» فلا أول. نعم» لو استدل أولا بأن هذه المقدمات وأطرافها ضرورية» فبعض 
التصورات أو التصديقات ضرورة لكفى وخف المؤنة» لكن تعيين الطريق ليس بواجب على 
ا . والحق أن هذا كله جدل» والمطلوب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال». 

62 هذا لف ؤدقة غير مركت نولو شك تان أولى. 


.6 


شرح المحقق الدوّاني على تهذيب المنطق 


تصور وتصديق إلا ويمكن حصوله بلا نظرء بل بالحدس؛ لأن صاحب القوة 
القدسية يعلم المطالب كلها بالحدس . ولا يمكن الجواب عنه بأنها تكون بديهية 
بالنسبة إليه » ونظرية بالنسبة إلى غيره؛ إذ حصول تلك القوة لكل فرد ممكن. 
فلا يتوقف حصوله بالنسبة إليه على الفكر؛ إذ التوقف أن لا يمكن حصول 
الشيء النظري إلا بعد حصول شيء آخر”"'. 

والجواب أنا لا نسلم أن التوقف ما ذكرتم؛ فإنهم جوّزوا تعدّدٌ العلل 


[ “_|المستقلة للمعلول الشخصي على سبيل التبادل» بأن يكون هناك علتان» يمكن/ 


حصول المعلول بكل منهما لو حصل ابتداء» ثم إذا وجد بإحدى العلتي.(© لا 
يمكن حدوثه بالعلة الأخرى» ولا شك أنه يمكن حصول المعلول بدون كل 
منهما؛ لإمكان وجود الأخرى» فلو كان التوقف ما ذكرتم لم يكن شيء منهما 
علة له؛ إذ العلة هي ما يتوقف عليه الشيء”"» [هذا خلف]”*'» بل التوقف هو 
الأمر المصّحّحٌ لدخول الفاء» وهو 0 ولا شك أنه يصح في الصورة 
المذكوزة أن فال تحقفت تلك الغلة فتبحتى المعلول + وكذا إذا حصل علم 
بالكسب يصح أن يقال: حصل الكسب فوجد العلم» وإن أمكن حصول ذلك 
العلم بغير هذا الطريق . 

سلمنا ذلك» لكن لا نسلم إمكان حصول هذا العلم المخصوص بغير 
الكسب؛ فإن العلم الحاصل بالكسب غير العلم الحاصل بالحدس بالشخص ٠.‏ 
ومن عرّفهما'”' ب«ما يحتاج في تحصيله إلى نظر وفكرء وما لا يحتاج فيه إليه) 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي اللكهنوي: «إذ التوقف أن لا يمكن حصول الشيء إلا بعد شيء 
000 . إلا بعد الآخر». 
(؟) في الأصل «ثم إذا وجدت إحدى العلتين»؛ والمثبت س واللكهنوي. 
(*) كذا فى الأصل واللكهنوي» وفي س: «المعلول» بدل «الشيء». 
0 ما بين [ ] لا يوجد في الأصل» وهو في س واللكهنوي. 
)0( أي النظري والبديهي . 
٠5‏ 


رسي ام 


فالأمر أهون عليه ؛ فإن الفاقد للقوة القدسية حين هو فاقد يصدق عليه أنه يحتاج 
في تحصيل المطالب كلها'" إلى الفكر قطعا. وكأن هذا المعنى هو مراد من 
عرّفهما بالتوقف وعدمه. ومن هذا البحث”" يعلم أن النظرية والبديهية تختلفان 
باختلااف الأشخاص والأوقات» فتأمل7" . 


. في الأصل «في تحصيل المطلوب»»؛ وفي س «في تحصيل المطالب»» والمثبت اللكهنوي‎ )١( 

(؟) أي بحث الجواب بعد التسليم؛ حاشية اللكهنوي: 19. 

(©) انظر أيضا حاشية الدواني على شرح الشمسية: 579/7» قال بحر العلوم فى شرح السلم 
(ص: :)١90 ١١155‏ «قال ‏ أي المحب البهاري ‏ في «الحاشية»: البديهة والنظرية صفة 
العلم بل الحادث» ومن ثمت جوزوا لصاحب القوة القدسية أن النظريات بأسرها تصورية 
ضرورية عنده» فلا يرد بأن شيئًا يكون نظريا عند شخص »ء وبديهيا عند آخرء فلا معنى 
للتوقف . 
وجه الدفع: أن علم كل واحد مغاير لعلم آخر بالشخص» فيجوز أن يتوقف أحدهما دون 
الآخر. وقد يجاب بالتصرف في معنى التوقف.» فتدبر. 
اعلم: أن هذا مبني على أن المكتسب بالذات العلم. وقد ذهب المحققون» ومنهم السيد 
قدس سره الشريف» إلى أن المكتسب بالذات المعلوم» وهو ظاهر عند من يراجع إلى 
وجدانه ؛ فإن المقصود من التحديد ‏ مثلا ‏ هو حصول كنه الإنسان بأي شخص من 
أشخاص العلم كان» فحينئذ لا جواب إلا الأخير. 
وتفصيله: أنه ليس المراد بالتوقف التوقف الحقيقي » بل الأمر المصَحَّحُ لدخول الفاء» وإن 
أمكن حصوله بدونه» واستند البعض لشيوع استعمال التوقف بهذا المعنى في كلامهم ؛ 
فإنهم جوزوا تبادل العلة المستقلة على معلول واحد شخصي .ء مع إطلاق لفظ التوقف فيهاء 
مع إمكان وجود المعلول بدون كل واحد منهاء وليس الجواب موقوفا على هذا كما ظن ؛ 
فإن هذا غلط فاحش » وقال هذا الظان الجليل في الجواب: إن المراد في تعريف الكسبي 
من الحصول مطلق الحصول» وفي تعريف الضروري الحصول المطلق » فالنظري ما يتوقف 
حصول في الجملة على النظرء والضروري ما لا يتوقف جميع أنحاء حصولاته على النظر» 
فما يحصل لواحد بالنظر يكون نظريا دائماء وإن حصل لآخر بلا نظرء وإنما الضروري ما 
يحصل لكل واحد من غير نظرء ولا يخفى ما فيه؛ إذ لو كان هو المصطلح من عند نفسه 
فلا مشاحة» لكن الإشكال باق على ما هو مقرر عند القوم. وإن زعم أن مراد القوم هو- 


١١ /7و‎ 


لل و9 _شرح لمحقق الدراني على تهذيب المنطق 


تعريفالنش] ١‏ (وَهُوَ مُلَاحَظَة الْمَعْقَولٍ لِتَحْصِيل الْمَجْهُولِ)؛ لما كانت معرفة القسم 
الثاني”''» بل القسمين موقوفة على معرفة النظر عرّفه. والملاحظة هي توج 
النفس نحو المعلوم» كما يظهر لك إذا حصل فيك صورة الشيء» ولعت زلنة 
بهاء وربما تتخلف الملاحظة عن حصول صورة الشيء» بأن تجعل تلك الصورة 
آلة لملاحظة غير ذلك الشيء» كما في معاني الحروف وغيرها. 


فالنظر هو توجه النفس والتفاتها إلى المعقول» أي إلى ما حصل صورته 
في العقل؛ لتحصيل أمر مجهول»؛ تصورا كان المعقول والمجهول أو تصديقاء 
واحدا كان التصورء كما في الحد بالفصل وحدّه. والرسم بالخاصة وحدّهاء أو 
كثيرا » كما في غيرهما. 


واعلم: أن النظر والفكر كالمترادفين» على ما قاله ناقد «المحصل)(", 
والمشهور في تعريفهما (اترتيب أمور معلومة للتادي إلى مجهول) , وأورد عليه 


- هذا كما هو ظاهر كلامه فباطل» وإلا لم يتم الدليل الآتى» ولا يستقيم قولهم: مبادئ 
البرهان يجب أن يكون ضرورية أو منتهية إليهاء ولكان أكثر المصادرات الهندسية نظرية » 
إلى غير ذلك من المفاسد» كما لاا يخفى على المتدرب». 
وقد عرفت فيه موافقته للدواني على أن بيان معنى التوقف » وعدم موافقته على ما استند إليه 
في ذلك . 

)١(‏ وهو النظري. 

(؟) المحصل للإمام فخر الدين الرازي يَمَدْلبَكَء شرحه عدد من العلماء»؛ منهم النصير الطوسي - 
هو: أبو جعفرء محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي الطوسي» الملقب بنصير الدين 
الطوسى » ولد بطوس عام 608917ه/١١7١م»‏ فيلسوف منطقي رياضي »؛ إمامي العقيدة على 
الأرعة له: شرح الإشارات» والتجريد» ونقدٌ التنزيل وغيرهاء مات ببغداد عام 
ه/ 1717م وسماه تلخيص المحصل» إلا أنه ليس تلخيصا له» بل هو نقد له» كما 
يصفه المحققون» كالدواني هناء وكذا السيد الشريف وغيرهما. راجع كشف الظنون لحاجي 
خليفة: 17175/7: وانظر لما قاله الطوسي في نقد المحصل: 5؟. 
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بأنه يخرج منه التعريف77/ بالمفرد, كالفصل وحذهء والخاصة وحذها. وإب 


والحواب بأن المعرف يجب أن يكون معلوما بوجه مَّاء فالتعريف 
بالمركب من ذلك الوجه والمفردء أو بأن التعريف بالمفرد إنما يكون 
بالمشتقات )2 وهى مركبة ») من حيث اشتمالها على الذات والصفات »2 أو من 

من معنى المشتق والقرينة» أو [بما قال الشيخ]'" بأن التعريف به نَدَرٌ خدَا”" 

لا يتم بعضه» وبعضّه يفضي إلى نوع تكلف» فلذلك عدل المصنف إلى هذا 

التعريف ؛ لشموله جميع أفراد النظر بلا كلفة» سواء كان بالمفرد أو بالمركب» 

تعلزما كان أو مظيوتا أو مجه رلا بالعهل المريي : 
ثم اعلم: أن المراد بالملاحظة هو التوجه نحو المعلوم قصداء كما نبه 

عليه السياق » سيما وقد قيده بالغاية , فلا ينتقض بتعقل المبادئ المرتبة دفعة 

بالحدس ؛ لأنه ليس بقصد النفس واختيارهاء بل يسنح لها بغير اختيارهاء إما 

عقيب شوق أو تعب أو بدونهماء فافهه”"' . 

هه رهع . 4510 ككا5) ىه ل م > : : 
(وَقَدْ يَمَعُ فيه الخَطة'' فَاحْتِبِجَ إلى َانُونٍ بَعْصِمُ عَنْهُ وَهْوَ المَنْطِنُ)» أي 

)١(‏ كذا في نسخة اللكهنوي (١1)؛‏ وفي الأصل : اليخرج عن التعريف»). 

)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل ولا في سء وهو في نسخة اللكهنوي. والشيخ هو: أبو على, 
الحسين بن عبد الله بن سيناء الملقب بالشيخ الرئيس » ولد على مقربة من «بخارى», عام 
٠الاه/٠48مء‏ وتوفي عام /1417ه//ا7١١م.‏ له: الشفاء » الإشارات والتنبيهات » وغيرهما. 
انظر تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي: 57 1/7. 

(*) أي أن التعريف بالمفرد قليل ناقص . 

670 راجع الدسوقي على الخبيصي: نك 2 5 » والعطار عليه: /اهة. 


() وهذا الكلام مشعر بوقوع الخطأ في التصورات أيضاء وإن لم يذكر الشارح مثالا له,- 
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قد يقع فيه الخطأ. كما نشاهده منا ومن غيرنا؛ إذ لولاه لما تناقض النتائج التي 
تتأدى إليها الأفكار, فاحتيج إلى قانون؛ أي قاعدة كلية» يستنبط منها أحكام 
الجزئيات»؛ يعصم ذلك القانون الذهن"" عن الخطل إذا رُوعِي . فهذا تقرير وافي» 
لا حاجة فيه إلى إثبات عدم كفاية الفطرة الإنسانية في التمييز بين الصواب 
والخطإ؛ إذ وقوع الخطل في الفكر كافي في استلزام الاحتياج إلى العاصم » على 
أنه لو كمّتْ لم يقع الخطأ وقوعا شائعاء حسبما يدل عليه لفظة «قد) التحقيقية, 
والهيئة الاستقبالية الاستمرارية. وطوى حديث نظرية المنطق وبديهيته ؛ إذ لا 
حاجة إليه في بيان الحاجة . 


- إلا أن السيد قال في شرح المواقف: لا يوصف التصور بعدم المطابقة أصلا ؛ فإنا إذا رأينا 
من بعيد شبحا هو حجر مثلاء وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان» فتلك الصورة صورة 
للإنسان» وعِلم تصوري بهء والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح 
المرئي » فالتصورات كلها مطابقة لما هي تصورات له» موجودا كان أو معدوماء ممكنا كان 
أو ممتنعاء وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات» وقال الخيالي في 
حاشية النسفية (5؟7): «هذا هو المشهور بين الجمهور» ويرد عليه أنه فرق بين العلم بالوجه 
والعلم بالشيء من ذلك الوجهء والمتصوّر في المثال المذكور هو الشبح والصورة الذهنية 
آلة لملاحظته». قال عبد الحكيم في حواشيه: «حاصله: أن كون تلك الصورة تصورٌ وإدراك 
الإنسان موقوف على أن يكون العلم بالوجه عين العلم بالشيء من ذلك الوجه؛ حتى يكون 
العلم بالشبح من وجه الإنسانية عين العلم بالإنسان الذي هو وجهه, لكن الفرق ثابت؛ فإن 
معنى .العلم بالوجه هو أن يحصل في الذهن صورة تكون آلة لملاحظة ذلك الوجه» فالوجه 
معلوم والحاصل في الذهن صورته » ومعنى العلم بالشيء من ذلك الوجه أن يكون ذلك 
الوجه آلة لملاحظته. فالحاصل في الذهن نفس ذلك الوجه والمعلوم بواسطتها ذلك 
الشيء» فالعلم بالوجه في المثال المذكور أعني العلم بالإنسان» وإن كان مطابقاء لكن العلم 
بالشىء من ذلك الوجه ليس مطابقاء والمقصود في المثال المذكور هو هذا؛ إذ المتصور.هو 
الشيح + والصورة الإنسانية آلة ملاحظته». 
)١(‏ في س لا يوجد (الذهن»» والمثبت الأصل واللكهنوي. 
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فإن قلت: وقوع الخطإ بالفعل إنما يستلزم الاحتياج إلى معرفة الطرق 
الفكرية وموادها على الوجه الجزئي؛ لا على الوجه الكلى ؛ فإنه ما لم تعرّف 
الطرق الجزئية لا يحصل التمييز بين الخط والصواب» [فقد ثبت الاحتياج/ إلى[ #7 ] 
جزئيات المنطق0"» لا إليهء فلا يتم التقريب”"]”"» ولئن تنزلنا عن ذلك 
فنقول: إنما يثبت الاحتياج إلى معرفتها إما على الوجه الكلى», أو على الوجه 
الجزئي» فقد ثبت الاحتياج إلى الأعم من المنطق» لا إليهء فلا يتم 
إن .0006م : : تس (60) 00). : 5 8 
قلت: وقوع الخطإ في الفكر بالفعل يستلزم عدم بداهة جميع تلك 
الطرق والمواد» وقد بُيّنَ”'' أن العلم اليقينى بالجزئيات النظرية إنما يحصل من 
الكليات» فقد ثبت الاحتياج إلى قانون فى اكتساب المطلوب فى الجملة» ولا 
نعني بالاحتياج ههنا إلا هذا القدر. وفيه نظرء وله جواب. 


)١(‏ كذا في الأصل وس» وفي اللكهنوي: «إلى الأعم من المنطق»» بدل (إلى جزئيات 
المنطق» . 

(؟) في الأصل «التفريع»؛ والمثبت س» وهو الصوابء والتقريب سوق الدليل على وجه 
يستلزم المطلوب كما ذكرناه قبلا. 

(*) ما بين [ ] ليس في اللكهنوي » وأثبته من الأصل وس. . 

(4) في الأصل «التفريع»؛ والمثبت س . 

(5) في الأصل «التفريع»؛ والمثبت سء وهو الصواب, والتقريب سوق الدليل على وجه 
يستلزم المطلوب كما ذكرناه قبلا. 

(1) لا يوجد في الأصل واللكهنوي «في الفكر؛» وأثبته من س. 
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بالموضوع لكل 
علم 
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[ لمر انيد يان مْضُوع اطق" ] 


2 : 1 د 5 ع 5 4 
(وَمَوْ ضوعة) , موضوع العلم''" ما يُبْحَتُ فيه عن أعراضه الذاتية ؛ أي يرجع 

البحث فيه إليهاء وهي الخارج المحمول الذي يلحق الشىء لذاته» أو لما يساويه. 

على ما ذكره المتأخرون. وذلك البحث إما بأن يجعل موضوع العلم بعينه موضوع 

البووا بيو ا الطبيعي في قولهم «كل جسم 
عرض ذاتي ل له كالحيوان في قولهه «كل حيوان فله ة 90 والفلك في 

قولهم ««(كل فلك لا يقبل الخرق والالتئام» ‏ أو يشبت له ما بعرضه لأمر أعم منه) 

بشرط أن لا يتجاوز في العموم عن موضوع العلم» كما صرح به ناقد «التنزيل)7" 

كقول الفقهاء كل مسكر حرام»). أو بأن يجعل عرضه الذاتي أو نوعه موضوع 

المسألة» ويثبت له العرض الذاتي لهء أو ما يلحقه لأمر أعم» بالشرط المذكور, 

كقولهم «كل متحرك بحركتين مستقيمتين لا بد أن يسكن بينهما» . 

16٠١/١ انظر لهذا المبحث: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
»١9 ١5 المطالع مع شرح القطب:‎ 2"٠ البصائر النصيرية للساوي: 9؟.‎ 2٠١7 
شرح‎ » 8١ - ا/١ شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار:‎ 21١18 - 1١ السعدية:‎ 
.718- 5١7 بحر العلوم على السلم:‎ 

(؟) كذا في الأصل وس ء وفي اللكهنوي: «موضوع كل علم». 

69 كذا في س ونسخة اللكهنوي , ويوافقه صنيع اليزردي في شرحه » وفي الأصل : «(ناقد 
المحصل»» ولا فرق فى المعنى ؛ إذ يراد بهما جميعا النصير الطوسي » وأما المسألة المشار 
إليها هنا فلم أجدها في نقد المحصل» وأما التنزيل هو تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار في 
المنطق والحكمة لأثير الدين الأبهري»: وللطوسي نقده المسمى «تعديل المعيار في 'لقد 
تنزيل الأفكار»)؛ أشار محقق تسديد القواعد (77/1) إلى أنه طبع في إيران محققاء وليس 
عندي منه نسخة للأسف . 
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فقولهم «ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية» مجمّل» تفصيله ما ذكرناه ‏ ؛ 
إذ لا ريب في أنه يبحث في العلوم عن الأحوال المختصة بأنواع موضوع العلم 
كما مرء بل ما من علم إلا وقد يوجد فيه ذلك » كما يظهر لمن تتبع ٠‏ وقد نص 
الشيخ في «الشفاء» بعدما عرّف موضوع الصناعة بما يبحث فيها عن الاحوال 
المنسوبة إليه» والعوارض الذاتية له على أن المسائل هي القضايا التي 
محمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع أو لأنواعه أو لعوارضهء ويمكن أن/ 
يكون قوله «عن الأحوال المنسوبة إليه» إشارة إلى المحمولات التي ليست 
أعراضا ذاتية لنفس موضوع العلم» كما مر تفصيله. 

وأما تعريف المتأخرين حيث لم يأخذوا فيه إلا الأعراض الذاتية للموضوع 
فإما محمول على المسامحة؛ اعتمادا على ما يفصل في مقامه, أو مبني على 
الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة» كما فرق بين موضوعهماء فيكون 
محمول العلم ما ينحل إليه محمولات المسائل على طريق الترديد» مثلا: امتناع 
الخرق مع المحمولات التي تقابله إذا أخذ على وجه الترديد كان عرضا ذاتيا 
للجسم الطبيعي ؛ فإنه لا يخلو عن أحدهما. 

فإن قلت: لا حاجة إلى ذلك ؛ إذ المعتبر في العرض الذاتي شموله لجميع 
أفراد الموضوع» إما على سبيل الانفراد» أو على سبيل التقابل» وكل من 
محمولات المسائل مع مقابلاتهاء أعني محمولات المسائل الأخر شامل لجميع 
أفراد موضوع العلم» فيكون عرضا ذاتيا له؟ 

قلت: قد صرح الشيخ وغيره بأن ما يلحق الشيء لأمر أخصء وكان ذلك 
الشيء محتاجا في لحوقه إلى أن يصير نوعا معينا متهيأ لقبوله ليس عرضا ذاتيا له. 


)١(‏ هذا التفصيل الذي ذكره الشارح نقله عنه العلامة بحر العلوم في شرح السلم (ص: 917ه» 
)| موافقا له. 
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فإن قلت: لم يجعله الشيخ خارجا عن العرض الذاتي مطلقاء كيف وقد 
مثل العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء والزوجية 
والفردية » مع أنه قد حقق هو وغيره أن المستقيم والمنحني مختلفان نوع" 
وكذا الزوج والفردء بل إنما أخرجه عن القسم المختص على الإطلاق؛ حيث 
قال [في الفصل الرابع من المقالة الثانية من «الشفاء»]”"': والقسمة المستوفاة 
الأولية إما أن تكون بفصول, وإما أن تكون بعوارض» هي للجنس أيضا أولية: 
مثل قولنا «كل كم إما مساو أو غير مساو»ء وقولنا «كل جسم إما متحرك أو 
شاك ا :وإما بعوارقر :له تكون: للحن أوليةغ.وإن كانت القتسدة بها" أولية: 
وذلك إذا كانت العوارض إنما تعرض للجنس إذا صار نوعا معيناء مثل قولنا 
«كل عدد إما زوج أو فرداء فالزوج والفرد ليس بعرض للعدد أولاء بل ما لم 
يصر”؟' العدد نوعا معينا'") لم يكن زوجا أو فردا؛ لأن الزوج/ والفرد عوارض 
لازمة لأنواعه. 

وكذلك قسمة الحيوان إلى الضاحك وغير الضاحك؛ لأن هذه العوارض 
تعرض للإنسان وغيره بعد أن قامت طبائعها النوعية» ولا يكفي طبيعة الجنس 
في أن يعرضها شيء من هذه العوارض» فهي من حيث القسمة أولية للجنس» 
وأما بذواتها فليست أولية. 

قلت: هذا الكلام من الشيخ تصريح بأن عد الشامل على سبيل التقابل من 
الأعراض الذاتية مسامحة» وأن العرض الذاتي ههنا بالحقيقة هو القسمة» لا كل 
واحد من القسمين» ولا شك أن البحث لم يقع صريحا في شيء من المسائل 
)١(‏ «نوعا» غير موجود في الأصل» وأثبته من س ونسخة اللكهنوي. 
)١(‏ مابين [ ] غير موجود في س ء وأثبته من الأصل ونسخة اللكهنوي. 
(*) كذا في س ونسسخة اللكهنوي» وفي الاصل (إليها») بدك «بها» . 
(:) في نسخة اللكهنوي «فما لم يصر»» والمثبت من الأصل وس . 
(0) كذا في نسخة اللكهنوي؛ وفي الأصل «معلوما» بدل «معينا». 
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عن المفهوم الْمُرَدّد بين القسمين الذي هو العرض الذاتي بالحقيقة» فلا بد من 
أن يصار إلى ما ذكرنا. 

وأيضا قد شرط الشيخ”" في الشامل على سبيل التقابل أن لا يخلو 
الموضوع عنه وعن مقابله» بحسب المضادة أو بحسب العدم الذي يقابله 
خصوصاء مثل الخط بالنسبة إلى الاستقامة والانحناء» والعدد بالنسبة إلى 
الفردية والزوجية ؛ حيث قال وما لا يخلو الموضوع عنه لا إلى مقابل مثله بل 
إلى سلب فقط فهو عرض غريب ٠‏ 

وحاصل كلامه: أنه لا بد أن يكون مع ضده أو عدمه شاملا لجميع أفراد 
الموضوع» وتلك المحمولات ربما لا يكون بينها تقابل التضاد ولا العدم 
والملكةء كما في الأحوال المخصوصة بأنواع الجسم الطبيعي من الأفلاك 
والمعادن والنباتات والحيوانات؛ إذ المراد بالتضاد ههنا التضاد الحقيقى ؛ 
والذي”"' يدل عليه أنه قال القسمة الأولية بالأعراض الذاتية قد تكون ا 
كقولنا (كل خط إما مستقيم ) وإما منحن»)» و«كل عدد إما زوج وإما فرد). وقد 
يكون بغير تقابل » كقولنا «إن من الحيوان ما هو سابح» ومنه ما هو ماش » ومنه 
ما هو زاحف» ومنه ما هو طائر)» فقد جعل القسمة الأخيرة لا على التقابل مع 
تحقق التضاد المشهور بين الأقسام . 

ولقد أشبعنا الكلام» وقد بقي بعد دقائق في هذا المرام» تركناها لضيق 
المقام؛ وإنما اتبعنا أثر قول الشيخ تنزلا إلى مدارك الصَحفيّة" الجهال. 


() جواب ثان عن قوله: فإن قلت لا حاجة إلخ. 

)١(‏ كذا في نسخة اللكهنوي» وفي س والأصل لا يوجد «والذي». 

(*) نسبة إلى الصحف بمعنى الكتب» يعني بهم الجامدين على ما في الكتب الحرفيون أو 
النصيون في عرف المعاصرين» ثم فيه تعريض بمعاصره صدر الدين الشيرازي» كما في 
هامش نسخة اللكهنوي (71). 
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العارفين الحق بالرجال» وأما المرتفعون عن حضيض النقص إلى ذروة الكمال 
فيتحلون”'' بنور البصيرة جلية الحال» ولا يلتفتون إلى ما قيل أو يقال. 

(لمَلُوم الَصَوُرِيُ_وَالتَصْدِبِقِيٌ» مِنْ حَبْتُ إِنَهُ يُوَصّلُ إلى مَطْلُوبٍ 
تَصَوّْرِي كَيُسَمّى مُعَرَّاء أو تضدِيقِي» كَيْسَمَى حُبَةٌ). أي/ موضوع المنطق 
المعلوم التصوري؛ من حيث يوصل إلى مطلوب تصوريء والمعلوم التصديقي 
من حيث يوصل إلى مطلوب تصديقي . 

وقد خالف المصنف الظاهر”' المشهور فى قصر البحث على الموصل 
القرسب في القسمين ؛ حيث قال في الأول انين معرفا)» وفى الثانى «فيسمى 
حجة) ؛ فإن بحث المنطقي في التصورات والتصديقات لا من بالفر ها 
القريب الذي هو المعرف والحجة. بل يبحث عن الإيصال البعيد فيهماء 
والأبعد في التصديقات. 

ولعل ذلك تصرف منه بضم النشر وإرجاع جميع المباحث إلى الموصل 
القريب؛ حتى يكون قولهم «الجدس كذا» في قوة قولنا: «إن الحد يتألف من 
الأمر الذي هو كذا»ء أو «المعرف جزؤه كذا». وقس عليه حال القضايا؛ إذ لا 
فك اشريخض بحسي تلك الأحوال أخوال الموضل القريب: ونفليس ذلك ا 
يرتكبه بعض”' من يجعل موضوع الطب بدن الإنسان في قولهم «الزنجبيل 
حار» أن معناه بدن الإنسان يسخن بأكل الزنجبيل: فلا يستبعد كثيرا”*؟. 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي س «يتجلون»» وقال اللكهنوي في حاشيته إن هناك نسختين: بالجيم 
المعجمة والحاء المهملة. 

(؟) في الأصل لا يوجد «الظاهر)؛ وأثبته من س ونسخة اللكهنوي. 

(*) أي نظير تكلف المصنف رَمَدَآيَه. 

(4) في س واللكهنؤي لا يوجد «بعض»» والمثبت من الأصل . 

(0) هنا تنتهي نسخة اللكهنوي المطبوعة. ومن هنا ستكون المقابلة بين النسختين الخطيتين فقط 
(الأصل » س)» كما ذكرت ذلك في قسم الدراسة. 
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59 اللَنْظ), 3 هي: كون الشي"© ب بحبيف. نيعل "1 فته تي 


أذروزتها مصفير 9 ا ا ا م ا ا ف 0 


انظر في هذا المبحث: الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: 218٠ :14/١‏ البصائر 


النصيرية للساوي: 7. منطق التلويحات للشهروردي: ”27 الشمسية مع شرح القطب 
وحواشي السيد وعبد الحكيم: »19١ 177/١‏ المطالع مع شرح القطب: 255-1١9‏ 
السعدية: 1١4‏ 2177 السلم مع شرح بحر العلوم: 777 770, شرح الخبيصي على 
التهذيب مع حاشية العطار: 45 - .٠١7‏ 

عبر بلفظ الشيء حتى ينطبق التعريف على أقسام الدلالة كلها. 

عرفها ‏ أي الدلالة ‏ بحر العلوم في شرح السلم (ص: 557): «كون الشيء بحيث يلزم 
من تصوره تصور شيء آخر)ء ولعله عدل عن لفظ «العلم» إلى التصور لما يرد عليه من أن 
العلم يلزمه أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار؛ لامتناع علم المعلوم ؛ ومن هنا فسره السيد 
في حواشي المطالع بأن المراد بالعلم في كلامهم مجرد الالتفات والتوجه. راجع عبد 
الحكيم على السيد على الشمسية: 175/١‏ » والعطار على الخبيصي: 17/. 

هذه هي الدلالة عند أهل هذا الفن؛ فخرج بها الدلالة المجازية» وأما عند أهل العربية فهي 
«فهم المعنى من اللفظ المستعمل فيه» فإن كان ذلك المعنى موضوعا له اللفظ فالدلالة 
مطابقة » أو جزئه فتضمن» أو خارجا عنه فالتزام». راجع شرح السلم لبحر العلوم: 37717» 
78 . 5 

أي الدلالة اللفظية» وإلا فإن انحصار مطلق الدلالة في اللفظية وغير اللفظية ليس استقرائياء 
بل هو عقلي» كما أشار إليه السيد في حاشية الشمسية »)177/١(‏ فكان على الشارح أن 
يصرح بقيد «اللفظية»» حتى يزول الإيهام الواقع لسبب سبق مطلق الدلالة قبله في معرض 
التعريف . ثم «الحصر إما عقلي» إن كان يجزم العقل به بمجرد ملاحظة القسمة» مع قطع- 
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شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


بالاستقراء”'' في عقلي » وهو: ما(" يَجد العقلٌ بين الدال والمدلول علاقةٌ ذاتية: 
ينتقل لأجلها منه إليه» كدلالة الأثر على المؤثرء أو أحد أثري المؤثر الواحد 
على الأثر الآخرء ووضعي» وهو: ما كانت العلاقة بينهما جَعْلَ الجاعل إياه له 
وطبعي» وهو: ما كانت العلاقة بينهما إحداتٌ الطبيعة الأول عند عُروض 
الثاني» ك(أح أم)9) على السعال» وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضاء 
وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه؛ فإن الطبيعة تنبعث بإحداث تلك 
الدوال عند عروض تلك المعاني . 


فالرابطة بين الدال والمدلول ههنا هي الطبع» كما أنها في الأول هي 
الوضع » وهي لا تنحصر في اللفظ”*'؛ فإن دلالة الحمرة على الخجل » والصّفرة 
على الوجل منهاء بل دلالة حركة النبض على المزاج المخصوص”". فإن 


- النظر عن أمر خارج عنه» وإما استقرائي» إن لم يكن كذلك» وبه نص - أي السيد ‏ قدس 
سره في حواشي الشرح العضدي» ومنهم من قسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل 
بالدليل أو التنبيه» وسماه قطعياء وإلى ما سواهء وسماه استقرائياء والحصر الجعلي 
استقرائي في الحقيقة» إلا أن لجعل الجاعل مدخلا فيه». عبد الحكيم على السيد على 
شرح الشمسية: ١//ا/ا1.‏ 

)١(‏ قال السيد في حاشية شرح الشمسية :)1717/١(‏ (لا بالحصر العقلي الدائر بين النفي 
والإثبات ؛ فإن دلالة اللفظ إذا لم تكن مستندة إلى الوضع ولا إلى الطبع لا يلزم أن تكون 
مستندة إلى العقل قطعاء لكنا إذا استقرينا فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة». 

(؟) كذا فى الأصل» وفى س لا يوجد «وهو ما». 

(0) بفتح الهمزة وها ار اناء المهملة. حاشية السيد على الشمسية: .17/١‏ 

(:) هذا رد على السيد رَمَدائَهَ حيث أنكر وجود الطبيعية في غير اللفظية» في «حواشي 
المطالع» - كما في عبد الحكيم على السيد على الشمسية )1760/١1(‏ - واختار المحب 
البهاري مذهب الدواني؛ حيث قال في منهيته على السلم (780): «أنكر السيد' وجود 
الطبيعية في غير اللفظية» وأثبته المحقق الدواني» وهو الحق»»؛ وانظر أيضا شرح بجر 
العلوم على السلم: 777 . 

(0) كذا في الأصل » وفي نقل عبد الحكيم في حاشية السيد على الشمسية )17/6/١(‏ هكذا:- 
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نوقش بأنها من قبيل دلالة الأثر على المؤثرء أو أحد معلولي علة واحدة على 
الآخر أمكن إجراؤها في «أح أح»). وإن فرق بأن الطبيعة تضطر في هذه الصور 
إلى إصدار هذه الآثارء بخلاف «أح أح» مُنع عدم الاضطرار أيضا في الثاني» لا 
سيما عند اشتداد المرض ٠.‏ 
والتحقيق: أنه إن كان المرض المخصوص مستلزما/ للصوت المعين»[ 1 )] 
والمزاجٌ المعين للحركة المعينة”2: والكيفياثٌ النفسانية لتلك الألوان() 
استلزاما عقليا كانت لها دلالة عقلية» ولا ينافى ذلك تحقق الدلالة الطبيعية 
أيضا ؛ فإن من لا يعرف الارتباط العقلى بين تلك الدوال ومدلولاتها ينتقل إليها 
بمجرد ممارسة عادة الطبيعة» ولا شك أن هذه الدلالة ليست عقلية؛ لأنها 
ليست مستندة إلى العلاقة العقلية» حتى لو فرضنا انتفاءها كانت باقية على 
حالها. وبالجملة فتحقق الطبيعة في غير اللفظ ظاهرء ومن أمثلته ركض الدابة 
وباو ا 
(عَلَى تَمَامٍ ما ع 13114 اريال لعن ميدن ذا رايع لد مايق 
تنبيها على أن 0 لا يُشْعِرٌ بالتركيب؛ لأن مَُقَابلهُ ا بخلاف | 
(الجميع» ؛ فإن مُقَابله (البعض )7 (وَعَلَى جِزرْئه َم تَضْمِنْ ) وَعَلى الكَارِج 
التَرّامٌ) . أقول: حصر الدلالة اللفظية الوضعية في الثلاثة عقليٌ ؛ فإن اللزوم شرط 
- «فإن دلالة الحمرة على الخجل» والصّفرة على الوجل» وحركة النبض على المزاج 
المخصوص منها) . 
0( أي الخجل والوجل للحمرة والصفرة. 
(*) وأما القيد - قيد التمام ‏ في حد ذاته فليس ضروريا في التعريف» بل وصفه التاج السبكي 
في الوبهاج (0706/7) بأنه «(ليس بجيد». وحذفه من تعريفه في جمع الجوامع (١//71؟)‏ )2 


قال البعض: إنما ذكره رعاية لحسن التقابل مع الشق الثاني وهو التضمن. راجع حاشية 
العطار على الخبيصي: 6 وحاشيته على جمع الجوامع: .817/١‏ 
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لتحقق الدلالة الالتزامية» وليس معتبرا فى حدها. 


وههنا بحث» وهو: أنه إذا وضع لفظ لمجموع الملزوم واللازم يكون له 
على اللازم دلالتان: دلالة تضمُّنٍ؛ لكونه جزء ما وضع له والتزاميةٌ؛ لكونه 
لازما لجزء ما وضع له» ولازم الجزء لازم الكل» مع أنه لا يبصدق عليه أنه 
دلالة على الخارج » ولا يتوهم انتفاء الالتزامية لتحقق العلاقة واللزوم» حتى لو 
لم يكن جزء من الموضوع له لتحققت هذه الدلالة. 


والجواب: أن المعنى أن دلالته على ما لا يعتبر دخوله من حيث هو 
كذلك التزامية؛ إذ حاصلٌ مؤدَّى التقسيم: أن الدلالة إما لعلاقة كون المعنى عينٌ 
الموضوع له وهو المطابقة» أو لاء فإما لعلاقة كونه جزءا منه» وهو التضمن» 
أو لا لعلاقة الدخول» وهو الالتزام. ومن ههنا يعلم أنه لو قيل: الدلالة الوضعية 
إما على تمام ما وضع له من تلك الحيثية أو لاء والثاني إما على جزئه من تلك 
الحيثية أو لا لكان أظهر وأبب. 00 


0 و 0 8 مِنَ الوم عَقَلا): بأن يمتنع عقفلا تصور الملزوم بدون 
ضير بد-- كما بين العَمّى والبَصَر؛ٍ فإن العمى موضوع لِلْعَدَم الْمُقَيّد 
0 ““/, والبصر خارج عنه؛ فإن إسناده إلى البصر شائع» بدون قرينة 


)١(‏ سبقه إليه التاج السبكي في الإبهاج (؟/577)»؛ وتعرض له العطار أيضا في حاشية 
الخبيصي بتوسع ٠‏ متى 4ق84. 

(؟) المتن هكذا في الأصل» وكذا في شرح الخبيصي (45)» والذي في طبعة المطبعة العلوية 
وفى بعض الطبعات الأخرى لشرح الملا اليزدي «ولا بد فيه». 

0( في الأصل لا يوجد «تصور) » والمثبت من س . 

(:) ولا يخفى أن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراء لا يقال: العمى عدم البصرء 
فيكون البصر جزء المفهوم» فالدلالة تضمنية لا التزامية؛ لأنا نقول ‏ والكلام للسيد في 
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ا 0 الى نس لكر وا ولكن تح الْقُلُوبُ أَلّى فى 


الشثور 4 [السي. <4]: وقال الله 4 وآ قي اتسيف © [سسدا ان 
غير ذلك من النظائر الشائعة ؛ والأصل الحقيقة » على أن المناقشة في المغثال غير 


مرضية» (أَوْ عُرْفَا)) بأن يمتنع في تر العادة ضير التاووم يدوع" كما 


- خارجا عنه) ‏ «المضاف إذا أخذ من حيث هو مضاف كانت الإضافة داخلة فيه والمضاف 
إليه خارجا عنه» وإذا أخذ من حيث ذاته كانت الإضافة أيضا خارجة عنه» ومفهوم العمى 
هو العدم المضاف إلى البصر من حيث هو مضاف؛ فتكون الإضافة إلى البصر داخلة في 
مفهوم العمى » ويكون البصر خارجا عنه»)» وحاصله أن التقييد داخل والقيد خارج. وعلق 
عليه عبد الحكيم )186/١(‏ قائلا: «في شرح المطالع في أوائل بحث القضايا: فرقٌ بين 
جزء الشيء وبين جزء مفهومه؛ فإن البصر ليس جزء من العمى» وإلا لم يتحقق إلا بعد 
لاه رن حو طترءزلؤودة حيش تل كن مطفلة لذ مانا اسع ةبحق ال ران وترة 
البصر بالعدم» فيكون أحد جزئي البيان» اه . وهو مخالف لما صرح به ههنا» . 

106 أي ينون قري يدن على أن العمى المبده لالص مجان النوي: رأن: وذاكر. الفظ »لعن 
الموضوع للعدم مع التقييد بالبصر» ويراد مطلق العدم. هذاء ونقض دليله أبو الفتح. راجع 
للتفصيل العطار على الخبيصي: 5. 

(؟) في الأصل وس خطأ في ذكر الآية» ولا أعيد كتابتها هنا؛ حتى لا يتكرر كتابة القرآن خطأء 
والمثبت مما نقله العطار على الخبيصي (47) عن شرح الدواني. ثم هذا استدلال الشارح 
على خروج البصر عن مسمى العمى» ولكن قال عبد الحكيم في حوشي الشمسية 
:5/١(‏ «تركُ ذكر البصر معه في نحو قوله تعالى (صم بكم عمي)» وقوله تعالى: (بل 
هم قوم عمون) يدل على دخول البصر في مفهومه» وذكرّه معه في قوله تعالى: (فإنها لا 
تعمى الأبصار) يدل على خروجه عنه»). 

(*) قال مير زاهد: هذا اللزوم ليس بمعنى امتناع الانفكاك. بل تلاصق واتصال» ينتقل الذهن 
بسببه من الملزوم إلى اللازم في الجملة» ولو في بعض الأحيان» فكأن الشارح أراد الامتناع 
في الجملة » وإلا فإن حمل كلامه على ظاهره يخرج كثير من الدلالات المجازية عن الدلالة 
التضمنية والالتزامية» مع تصريحهم بانحصارها فيهما. راجع العطار على الخبيصي: 218 
وأيضا فواتح الرحموت لبحر العلوم: .181/١‏ 
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شرح المحقق الدواني عل تهذيب المنطق 


فقد اختار مذهب أهل العربية الأنه للا ريب في فهم هذا الم 77 


فإسقاطه عن درجة الاعتبار غي وال" بالاختلاف بحسب العادة 
غير مسموع ؛ فإن الوضعية أيضا تختلف باختلاف الأوضاء”*'. 


(0 


فر 
00 


(0 


(وَكدْدَمهُمَا(* الْمُطَابفة بَقَةَ وَلَوْ تَقَدِيرًا) ؛ لأن الدلالة على جزء الموضوع له 


)١(‏ «أهل» ساقط في الأصل» وثابت في س ونقل العطار على الخبيصي (18)» أي اختار 


المصنف يَمَدْكئَهَ مذهب أهل العربية في كفاية اللزوم العرفي في الدلالة الالتزامية,» خلافا 
لمذهب أهل المنطق. وممن خالف أهلّ العربية التاج السبكي أيضا في جمع الجوامع 
(١8/1؟؟).‏ 

أي الجود عند إطلاق الحاتم. وفي نقل العطار على الخبيصي (98): «ريبة») بدل «ريب». 
0 

ومع ذلك لم يقل أحد بسقوطها عن الاعتبار بهذا الاختلاف. وفي الهامش «وهذا غير 
مسلم ؛ فإن عذرهم بما ذكروا واضح ؛ لأنهم لا يعتبرون إلا الأمور الكلية المنضبطة ؛ كما لا 
يخفى»» والشارح الخبيصي أيضا ممن خالف رأي الشارح ؛ حيث قال في شرحه (18): 
إن اعتبار اللزوم العرفي خروج عن الفن..2» إلا أن جمعا من الفضلاء وافقوا الدواني في 
هذا الرأي» منهم المحققون الثلاثة الكبار: البهاري ‏ في سلم العلوم» دون مسلم الثبوت - 
ومير زاهد وبحر العلوم» يقول مير زاهد: «لو اعتبر اللزوم العقلي فقط لخرج المجازات 
والكنايات المعتبرة في المحاورات والمخاطبات» ولا شك أن نظر المنطقي في الألفاظ 
ليس إلا باعتبار الإفادة والاستفادة» فلا وجه لتجديد اصطلاح بلا ضرورة» مع إفضائه إلى 
ضيق في الأمر الدلالة ؛ لإخراج تلك الدلالات السابقة في الاعتبار عن الاعتبار. لا يقال: 
الدال عندهم مجموع اللفظ والقرينة» فاللزوم عقلي مطلقا؛ لأنا نقول: ليس للمجموع معنى 
ملزوم لذلك اللازم» بل ليس له وضع حقيقي أصلا » تأمل». راجع العطار على الخبيصي: 
وأيضا شرح بحر العلوم على السلم: 777 -77/8. ْ 
اعلم: أن بيان نسب هذه الدلالات له فائدة» قال عبد الحكيم عنه في حواشي الشمسية 
:)١187/١(‏ إنه «من تتمة التعريفات ؛ لأنه موجب لمزيد انكشاف الدلالات» فلا يرد أن بيان 
الاستلزام لا دخل له في الإفادة والاستفادة»). 
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536 التصوّرات #2 ل 
وعلى لازمه فرع لتحقق الموضوع لهء فإن استعمل اللفظ فيه بالفعل كانت 
المطابقة تحقيقية» وإن لم يستعمل فيه قط فلا خفاء في أن له معنى لو استعمل 
فيه كان دالا عليه بالمطابقة» وهذا هو التقديري. فقد اختار ههنا أيضا كون 
الدلالة مستلزمة للقصدء وهو مذهب أهل العربية. وفي هذا المقام كلام طويناه 
على كرو" لفق المقاء ٠"‏ : 


)١(‏ كذا في سء والغرة تئن في الثوب» وهو هنا كناية عن عدم الكشف والإظهارء وفي الأصل 
على غيره) . ١‏ 

)١(‏ لم يتوسع الشارح ولا اليزدي في شرح هذه الغاية ‏ ولو تقديرا - بينما الخبيصي أهمل 
شرحها كليا. ونقل العطار عن مير أبي الفتح «أنه يحتمل أن يكون متعلقا بالمطابقة» أي لو 
كانت المطابقة اللازمة تحقيقية» ولو كانت تقديرية» ويحتمل أن يكون متعلقا باللزوم» أي 
لو كان اللزوم تحقيقياء ولو كان تقديرياء فعلى الأول المراد بالمطابقة أعم من التحقيقية 
والتقديرية » وعلى الثاني اللزوم أعم من التحقيقي والتقديري. وعلى التقديرين تفسير الكلام 
بأن التضمن والالتزام يستلزمان تقدير المطابقة» كما وقع من بعض الشارحين ليس على ما 
ينبغي » اه. ووجهه بعض حواشيه بأن التفسير بالاستلزام غير اللزوم في قوله «وتلزمهما 
المطابقة» » فاللزوم من جانب المطابقة » والاستلزام من جانب التضمن والالتزام» والمفسر 
والمفسّر يجب أن يكونا متحدين» فافهم... ثم قال أبو الفتح: والظاهر أن هذا التعميم 
إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ من أن الإرادة شرط في الدلالة المطابقية أو في مطلق الدلالة 
الوضعية » على الاحتمالين المشهورين في تقرير مذهبه» وإلى توجيه لزوم التضمن والالتزام 
المطابقة على المذهبين. فالمراد بالمطابقة الحقيقية واللزوم الحقيقي حقيقتهماء وبالمطابقة 
التقديرية دلالة لو أريد مدلولها كانت مطابقة » وباللزوم التقديري لزوم دلالة لو أريد مدلولها 
كانت التزامية . 
وأما ما قيل في توجيه قوله «ولو تقديرا» أنه إشارة إلى حسم سؤال تقديرٌه أن لفظ الفعل 
بدون ذكر الفاعل يدل على الحدث والزمان تضمناء ولا يدل على معناه الموضوع له 
مطابقة ؛ لتوقفه على ذكر الفاعل» وكذا يدل على فاعل ما التزاما بدون دلالة مطابقة ٠‏ وتقرير 
الجواب: أن ذكر الفعل بدون ذكر الفاعل وإن لم يدل مطابقة تحقيقا لكنه يدل مطابقة 
تقديرا» بمعنى أنه يدل مطابقة على تقدير ذكر الفاعل» والمراد بالمطابقة ههنا أعم- 
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56 56 
(وَلَا عَكْسَ)» أي المطابقة لا تستلزم شيئا منهماء أما التضمنية فلتحقق 
البسائط » وأما الالتزام فلجواز() أن يكون معنى لا لازم له عقلي ولا عرفي» 
فإن ادعى الجواز بمعنى الاحتمال العقلي فهو قائم؛ لكن لا يفيد العلم 55 
الاستلزام» بل عدم العلم بالاستلزام. وإن أخذ بمعنى الإمكان الذاتي فيحتاج 
إلى بيان ليفيد العلم بعدم الاستلزام. 
ولم يتعرض بحال التضمن والالتزام بالاستلزام وعدمه؛ إحالة إلى فهم 
المتعلم ؛ فإنه كما يجوز بسيط لا لازم له يجوز مركب كذلك» ويجوز أيضا 
بسيط له لازم فحال استلزام التضمن الالتزام كحال استلزام المطابقة الالتزام. 
وأما عدم استلزام الالتزام التضمنّ فمعلوم إذا اعتبر اللزوم العرفي» كما هو رأي 
[ "_ |المصنف» وأما إذا اشترط العقلي فلا؛ لتوقفه على/ ثبوت بسيط له لازم 
عقلي”", وربما يمنع . 


من التحقيقية والتقديرية» ففيه نظر من وجهء الأول: أن هذا الجواب مردود بأنه لو كفى في 
لزوم المطابقة التضمن والالتزام عدم انفكاكها عنهما على تقدير غير واقع لكان التضمن 
والالتزام أيضا لازمين للمطابقة ؛ لعدم انفكاكهما عنهاء على تقدير أن يكون لكل مدلول 
مطابقي جزء ولازم ذهني» فيكون التضمن والالتزام لازمين ولو تقديرا للمطابقة» اللهم إلا 
أن يقال: المعتبر تقدير أمر ممكن» وتقدير ذكر الفاعل مع الفعل تقدير أمر ممكن قطعاء 
بخلاف التقديرين الآخرين». انظر بقية كلامه في حاشية العطار على الخبيصي: 9غ 
00 ْ 

)١(‏ عبر في التضمن بالتحقق وهنا بالجوازء انظر للفرق بين التعبيرين العطار على الخبيصي: 
17. 

(؟) كذا في سء وفي الأصل: «لا لازم عقلي»). 

1 ٠ 


2 ك0 
[ مبحث الإفراد والتركيب وما يتعلق بهما ] 


(َلمَْضُمٌ إن كسد بِجْزء ين الدَلالهُ على جُزء العنتى”" 
3 جرى ههنا على | لمشهور من 0" وَانَك خبير انه لاا حاحة 
إلى اعتبار القصد ههناء بعد اعتباره في أصل الدلالة» ولذلك قال الشيخ إنما 
يحتاج إليه للتفهيم لا للتتميه”*". (إِمّا نَامّ)» وهو ما لا يكون السكوت عليه 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي شرح الخبيصي )٠١5(‏ أيضاء والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«جزئه) بدل «جزء منه). 

(؟) كذا في الأصل» وفي شرح الخبيصي )1١6(‏ أيضاء والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«معناه) بدل «المعنى). 

(*) يلاحظ أن المصنف قدم في مقام التعريف المركبّ على المفرد» وذلك لأن التعريف باعتبار 
المفهوم» لا باعتبار الذات» ومفهوم المركب وجوديء, ومفهوم المفرد عدمي» والأعدام 
إنما تعرف بملكاتها. وأما في مقام التقسيم فبالعكسء إلا أنه هنا أيضا قدم المركب على 
المفرد» خلافا لغيره [انظر مثلا سلم العلامة البهاري] » ولعله لرعاية الإيجاز والاختصار. 
راجع السعدية: .١١‏ 

(:) كذا في الأصل» وفي س لا يوجد «من ذلك». 

(6) انظر منطق الشفاء لابن سينا: 276 هذاء واستشكل السعد هنا قائلا: «أنه إن أريد بالقصد 
القصد بالفعل فالمركبات قبل استعمالها والقصد إلى معانيها تدخل في تعريف المفردء 
وتخرج عن تعريف المركب» وإن أريد به أنه إن كان بحيث يقصد بجزئه الدلالة على جزء 
المعنى فمركب وإلا فمفرد» فمثل الحيوان الناطق العَلّم يخرج عن حد المفرد» ويدخل في 
حد المركب ؛ لأنه بحيث يقصد بجزئه الدلالة على مفهوم الحيوان والناطق الذين هما جزءا 
الشخص المسمى بهء وذلك عند إطلاقه على الإنسان»-وأيا ما كان ينتقض التعريفان جمعا 
ومنعا) (السعدية: »١78‏ وانظر أيضا العطار على الخبيصي: 5 .)٠١‏ وأجاب عبد الحكيم 
في حواشي الشمسية )١97/١(‏ ب«أن اللفظ إنما عرض له التركيب حين الاستعمال وقصد 
إفادة المعاني الكثيرة ؛ فإن الواضع ابتداء إنما وضع الألفاظ لمعانيها متفرقة» والمركب من 
حيث إنه مركب إنما صار موضوعا بوضع الأجزاء» كما صرح به قدس سرهء والاستعمال- 
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كالسكوت على المسند إليه بدون المسند»ء أو بالعكس» أو كالسكوت على 
الأدوات التي هي نواقص الدلالات» ك«في» و«من», (حَبْدِ): وهو التام 
الصادق أو الكاذب» (أَوْ ِنْشَائ'')» وهو التام الذي ليس بصادق ولا كاذب. 


(وَإِمَا نَاقِصٌ). أي لا يكون تاماء (تَقَيبدِيٌ) إن كان الثاني قيدا للأول» 
وصفا كان أو مضافا إليه أو غيرهماء كقولك «ضرب فى الدار» من قولك 
0 في الدار زيد) , (أَو غَيْرَه) كدفي الدار بل زيد)9. 

المفرد وأقسامه (وَإلا فَمَفْرَد وَهوَ إِنِ ن اسْتَفلّ) , أي في الدلالة » وذلك لكون معناه مستقلا 
في الملاحظة غير ملحوظ بالتبع (قَمَعَ الدََالَةَ بهَبَِتِه( عَلَى أَحَد الْأرْمكة"*), 
أي الثلاثة (كَلِمَةٌ). المراد بالدلالة بهيئته أن 0 نوع تلك الهيئة موضوعا 


- عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى» فعلم أن القصد معتبر في التركيب. ولما كان الإفراد 
عبارة عن عدم التركيب كان معناه عدم القصدء وأن التركيب والإفراد لا يجتمعان في اللفظ 
فى حالة واحدةء فلذا اعتبر المتأخرون القصد فى تعريفهاء وليس مبناه على أن الإرادة 
عير قز الدلالة على ما وهم). قال العطار (6 :)٠١‏ «أشار بقوله «على ما وهم) للرد على 
الدواني». راجع أيضا شرح الطوسي على الإشارات: 55١؛ .١55‏ 

)١(‏ كذا في شرح اليزدي وشرح الخبيصي ٠ ٠5(‏ والذي في الدواني «وإنشاء» بالواو. 

00( في الأصل لا يوجد «ضرب)»»ء والمثبت س . 

() كذا في الأصل » وفي س: «كفي الدار بل الدار» . 

(4:) نقل العطار فى حاشية الخبيصي :)١١7(‏ «قال المصنف ‏ أي السعد ‏ دلالة الكلمة على 
الزمان بالصيغة زيما بشت ل نه العرتة دون لغة العجم؛ فإن قولك «آمد») و«آبد») متحدان 
في الصيغة مختلفان بالزمان؛ مع أن نظر الفن في الألفاظ على وجه كلي غير مخصوص بلغة 
دون لغة أخرى» وأجاب السيد (في حواشي الشمسية: )7٠١1/١‏ بأنه الاهتمام باللغة العربية 
التى دُون بها هذا الفن غالبا في زماننا أكثرء ولا بعد في اختصاص بعض الأحوال بهذه 
اللغة . وانظر أيضا حاشية الشارح على الشمسية: 79/7. : 

(5) المتن هكذا في الأصل ء وفي شرح الخبيصي )١1١(‏ أيضاء وهو في س وبعض طبعات 
شرح اليزدي «الأزمنة الثلاثة» . 


١7" 


26 الإفراد والتركيب وما يتعلقبهما _ )(2)8 
للزمان» ولا ينافيى ذلك اشتراط كونها في مادة موضوعة متصرف فيهاء فلا يرد 
أن هيئة «نصر) فى مادة «جسق» غير دالة على الزمان» ولا فى مادة «حجر), 
وقيد"" الدلالة بالهيئة مغن عن قيد التعيين في الزمان» [وكذا عن قيد الاقتران؛ 
إذ لا يوجد في غير الكلمة دلالة بالهيئة على الزمان]”" مطلقا. 


(وَيِدونْهَا اسْمْ)؛ سواء لم يدل على الزمان أصلاء أو ذل تمادتة 
ك«الزمان» و«الغبوق» واالصبرح 6 (وَِلا), أي وإن لم يستقل: وذلك ات 
استقلال مفهومه بالملاحظة (تَأَدَاةٌ)» تدخل فيها الكلمات الوجودية9, 
ك«كان» الناقصة وأخواتهاء ونسبتها إلى الأفعال كنسبة الأدوات إلى الأسماء؛ 
فإن «كان» مثلا لا يدل على الكون في نفسهء بل على كون الشيء شيئا لم/لل * ) 
يذكر بعد”؛'» فهذه الكلمات الوجودية إنما تدل على نسبة شيء إلى موضوع غير 
معين في زمان معين» تكون تلك النسبة لمعنى منتظر””) 

والدليل على أن الآدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالات أنك إذا 
قلت «في) مثلا ‏ ابتداء» أو في جواب سؤال» أو «كان» كذلك لم يقف 
الذهن معهما على معنى محصل» فهما يشتركان”'' في أنهما لا يدلان بانفرادهما 


6 في الأصل لا يوجد (قيد)» والمثغبت س . 

() ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س . 

() هكذا سماها المنطقيون» كما ذكر الطوسي في شرح الإشارات: »١1517/١‏ وانظر أيضا السيد 
على شرح الشمسية: .7١ 5/١‏ 

6 في الأصل لا يوجد «(بعد) » والمغبت س . 

)2( هذا الكلام نقله العطار على الخبيصي )١١5 »١١5(‏ عن الشارح» ثم بينه العطار قائلا: 
ااومعنى كون نسبتها إلى الأفعال إلخ أن الأدو ات تشارك الأسماء في عدم الدلالة بالهيئة 
على الزمان» وتفارقها في الاستقلال وعدمه»: كذلك الكلمات الوجودية تشارك الأفعال 
التامة في الدلالة على الزمان» وتفارقها في الاستقلال وعدمه. 

(1) في الأصل «محصل فيهما يشتركان» » والمغبت س. 
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على معنى مقصودء بل إنما يدلان على نسبة لا تعقل إلا بعد تعقل ما هي 

0 
بينهما ) و ببح إزانها لان برقع اربيصل أدريندا برها خيرم 
إلا بعد أن يقترن"' ' بهما لفظ آخر يتمم نقصا منهماء فيصح حينئذ أن يخبر بهما 

أو عنهما. 

وجميعها إما دال على نسبة غير معينة» أي نسبة هى مرآة لتعرف حال 
الغير» فتعيينها تابع لتعيين الغيرء ك«فى») و«على»)؛ فإنهما يدلان على نسبة 
الظرفية والاستعلاء المأخوذتين على وجه يكون تعينهما بما ذكر بعدهماء 
بخلاف الأبوة والبنوة؛ فإنهما وإن دلتا على النسبة» لكن لم تؤخذا من حيث 

إنهما آلة لتعرف حال الغير» ولذلك هما اسمان. 

وإما دال على سلب نسبة » ك«الغير) ؛ فإنه دال على سلب الاتحاد»ء وهذا 
كلام الشيخ مع شرح قاله. وتشبيه تلك المعاني بالمرآة مما اتفق عليه كلمة 
المحققين» حتى إن الإمام حجة الإسلام”" صرح به في «الإحياء)» وتشهد به 

الفطرة ا ااا ا 

(وَأَيِضَا)ء هذا تقسيم آخر لمطلق المفرد”'“»: (إِنِ اتّحَدَّ مَعْنَاهُ)) 

6 لا يوجد في الأصل النشسنة 8 6و أقبته رةس : 

(؟) في س (إلا أن يقترن»» والمثبت الأصل . 

(6) هو: الإمام الهمام ) قدوة الأنام أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
[٠ه: ‏ ه٠هه]ء‏ الأشعري الشافعى » إمام الشريعة والطريقة» مجدد المائة الخامسة » له: 
الاقتصاد في الاعتقاد» المستصفى» إحياء علوم الدين» مقاصد الفلاسفة » تهافت الفلاسفة» 
المعيار فى المنطق وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبري: 191/5 -5894. 

00( 0 المطلق كما ذكر بحر العلوم في شرح السلم (16). وعلله ‏ أي ما قال الذواني - 
المحقق مير :زاهد «بأن كلا من الكلمة والأداة لا يكون علما ولا متواطئا ولا مشككا؛ 
فإنهما لا يتصفان بالكلية والجزئية» وإذا جعل المفرد المطلق مقسما يلزم أن يكون كل من 
الكلمة والأداة على تقدير كونهما متحدا المعنى علما ومتواطئا ومشككا؛ لأن العموم- 


١ 
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بالعدد» بمعنى أنه لا يكون له معنيان» (قَمَعَ تَشَخْصِهٍ وَضْعًا عَلَّمُ)» فإن قلت: 
الضمائر وأسماء الإشارة داخلة في هذا القسم؛ لأن معناها متشخص وضعاء 
بناء على أنها موضوعة بوضع واحد لكل واحد من الجزئيات» كما حققه 
المتأخرون» مع أنها ليست بأعلام اصطلاحاء فكان ينبغي/ أن يقول بدل قوله 
«علم» «جزئي حقيقي)7" ؛ لكتملها ؟ 

قلت: هذا التقسيم لما اتحد معناه» ولا شك أن معنى الضمائر وأسماء 
الإشارة على هذا التحقيق متعدد» وإن كان وضعها واحداء فهي خارجة عن 
الْمَقسِم. لا يقال: اعتبار التشخص في معنى الضمائر وأسماء الإشارة ممنوع ؛ إذ 
ضمير الغائب قد يرجع إلى الجنس » والإشارة قد تكون إليه أيضاء كقوله الكتكلة: 
«إنكم لتخضبون بهذا السواد)7" ؛ لأنا نقول: يبقى النقض بضمير المخاطب 
والمتكلم. والأولى في الجواب أن يقال: إن المصنف لا يقول بهذا التحقيق” , 
بل بأنها موضوعة للمعنى الكلي » إلا أنه ترك استعمالها فيه والتّزم استعمالها 


- والإطلاق معتبران في الشيء المطلق» وغير معتبرين في مطلق الشيء» اه. (راجع العطار 
على الخبيصي: .)١١6‏ وقال السيد في حواشي الشمسية :)7١7/١(‏ «وأما الانقسام إلى 
المشترك والمنقول بأقسامه وإلى الحقيقة والمجاز فليس مما يختص بالاسم وحده؛ فإن 
الفعل قد يكون مشتركا.. وقد يكون منقولا.. وقد يكون حقيقة.. وقد يكون مجازاء وكذا 
الحرف أيضا. والسر في جريان هذه الانقسامات في الألفاظ كلها أن الاشتراك والنقل 
والحقيقة والمجاز كلها صفات الألفاظ بالقياس إلى معانيهاء وجميع الألفاظ متساوية 
الأقدام في صحة الحكم عليها وبها». ومن هنا جعل المقسم هنا هو المفردء لا الاسم كما 
جعله صاحب الشمسية »27١94/١(‏ ولا المستقل كما جعله صاحب المعيار. 

() كما قال العلامة البهاري في السلم مثلاء انظره مع شرح بحر العلوم: 781 . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح» بلفظ «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون 
بهذا السواد»). وإن عده ابن الجوزي من الموضوعات. 

(©) انظر لرأي المصنف في السعدية: 18# . 


١ 0 


م سدور وم ص )© 


في الجزئيات”: فهي من المجازات المتروكة معانيها'"© الحقيقيةٌ» فتشخص 
معانيها بحسب الاستعمال الطارئ» لا بحسب الوضع» فلا تدخل في قوله لامع 
تقخضة و ضيه : 
: وأما العَلم الجنسي فليس عَلّما في عرف المنطقي ؛ لأن نظرهم إلى المعنى 
0 بالقصد الأول» ومعناه كلي» وإنما أدخله(" أهل العربية في العَلّم نظرا إلى 
,2 
الأحكام اللفظية» وهو من باب تخالفف الاصطلاحين بسبب اختلاف النظرّئن» 
كما في الكلمات الوجودية. هذا إذا جَوَّزْنا إطلاق العلم الجنسي حقيقة على 
الأفراد» كما هو التحقيق» وأما إذا لم يجوّز ذلك » وقيل بأنها موضوعة للحقيقة 
بشرط الوحدة الذهنية فهي بهذا الاعتبار متشخصةء فلا إشكال. 


اتواط (وَبِدَونِهِ متواط 0 تَسَاوَتٌ كْرَادُة) : أي في صدق هذا المعنى عليها. 
- (وَمشَكَكُ إن تَقَاوََتْ وَل 5 أَوْلويَة بَة) » لا يقال: الثانية تشتمل على الأولى 
أيضا ؛ فإن اتصاف العلة بالوجود أولى من اتصاف المعلول به؛ إذ لا يخفى أن 
اعتبار الأولية غير اعتبار الأولوية» وإن كان الأقدم أولى» لكن ينقدح من ذلك 


ز “اب ]أن الأشدية أيضا/ كذلك» فليجعل قسما آ 7؟) 


)١(‏ كذا في الأصل . وفي س (إلا أنه ترك استعمالها في الجزئيات»» وفي هامشها إشارة إلى 
نشكة الأضل: 

62 كذا في الأصل» وفي س لا يوجد (معانيها) . 

(9) فى س «وإن أدخله» ؛ والمثبت الأصل . 

):١‏ 5 أن المشهور في التشكيك اعتبار التفاوت بأحد الوجوه لكا مي الأولوية بمعنى 
التقدم بالذات » أعني العلية» والأولوية بمعنى الأنسبية في : نظر العقل» والأشدية بمعنى 
أكثرية الآثارء كما في الأبيض بالنسبة إلى الثلج والعاج» وبقي قسم رابع ذكره الخلال في 
حاشية التجريد» وهو الزيادة والنقصان» لكنه غير شهير» والمصنف اكتفى بالأولين ؛. لأن 
الغالث يستلزم الثاني » فاتجه عليه أنه لما جعل الأولية قسما برأسه مقابلا للأولوية » مع كون 
الأولية مشتملة عليها لأجل أن اعتبار الأولية غير اعتبار الأولوية أن اعتبار الأشدية غير- 


حر 
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(وَإِنْ كثر'" فَإِنْ وضع لكل 0 أي وضع ابتداء؛ إذ المنقول 
العرفي أيضا موضوعء (وَإلا): أي وإن لم يكن كذلك”". (فَإِنِ اشْتَهَرَ في 
النّاني)» أي المعنى الغاني2) (كَمَنْقَول يُنْسَبٌُ إلى النَاقِل)» شرعا” كان أو 
غرفا عاما أو خاضاء (وَإِلَا َحَقيقةٌ) فن.المتقول منه (وَمَجَارٌ) في المنقول [ليه: 
ولا يخفى عليك أن المشترك أيضا يكون بحسب كلا معنيَيه داخلا في أحد 
الأقسام السابقة » فالأولى أن يجعل التقسيم إلى المشترك وغيره تقسيما مستأنفا. 


ليشن شنا شن 


- اعتبار الأولوية» فلتجعل قسما آخر مقابلا لهما لأجل هذا الاعتبار. وأجاب مير زاهد بأن 
التشكيك على وجوه ثلاثة: الأول ما يتصف به الفرد فقطء ولا يتصف به صدق الكلي عليه 
كالأشدية» والثاني ما يتصف به الصدق فقط. وهو الأولية» والثالث ما يتصف 2 الفرد 
والصدق معاء والأولوية من هذا القبيل» والمصنف لم يجعل الأول من وجوه التشكيك ؛ 
لأن ما يتصف به الفرد ولا يتصف به الصدق ليس في الحقيقة من وجوه التشكيك » بل من 
موجبات الأولوية التي هي من وجوهه»). راجع العطار على الخبييصي: .17١‏ 

. المتن في الأصل: (وإن كثر معناه»» والمثبت س شرح الملا اليزدي‎ )١( 

(0) أي بالنسبة إلى جميع المعاني» وأما بالنسبة إلى أحد المعاني فمجمل. راجع السعدية: 
5 . 

(*) هذا الشرح ليس موجودا في س » وأثبته من الأصل . 

(4) هذا الشرح أيضا ليس في سء وأثبته من الأصل . 

(5) وإن قلت: إن الشرعي من جملة العرف الخاصء فلم أفرده بالذكر؟ قلت: إنه لما كان 
أشرف أفراد الخاص عُدٌ قسما مستقلا لأجل ذلك » راجع عبد الحكيم والدسوقي على شرح 
الشمسية (7117/1)» ثم إنه يدل على تدخل العنصر الإسلامي في تطور علم المنطق . 

١7١ 


296 (_شوح للق امف على تنيب اطق )9 


) و 1 
[ني المَعَانِ المُهْرَدة: تَصْوِير مَفْهُومَاتِهًا وَتَفْسِيِيهَا" ] 


المَفْهُومُ إن امتَتع مَرْضُ صِدْقِهِ عَلَى كَبِيرِينَ فَجُرْئْيٌ): أي إن امتنع في 
العقل''' أن يحكم العقل بعد تصوره بصدقه على كثيرين فجزئي» أي يكون 
''" تصورهء ويعرف ذلك بأن يغمض العقل عن 
الخصوضياف المقارفة له وو 0 النظرٌ إلى الصورة الحاصلة» فإن امتنع عن 
الحكم بجواز صدقه على كثيرين فهو جزئي. فلا يرد أن فرض صدق الجزئي 
على كثيرين ممكن» فإنه يقع مقدّم الشرطية وتاليهاء في قولك «إن كان زيد 
صادقا على كثيرين لم يكن جزئيا»» وعكسه؛ فإن الفرض ههنا ليس بمعنى 
التقدير» بل بالمعنى الذي مرء كما أنه في قولهم اايمتنع فرض الانقسام في 
النقطة» ليس بمعنى التقدير أيضاء وربما يُلتَرّم*؟ في الجواب أن الشرطية 
المذكورة ليست قضية معقولة» بل هي مجرد اللفظ » وفيه ما فيه. 
لا يقال: الصورة الخيالية من البيضة المعينة مثلا تنطبق على كل من 
البيضات المعينة» بحيث يَجُوز في العقل”' أن يكون هي هي » وأيضا صرح 


75/١ انظر لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
البصائر النصيرية للساوي: :”2 ه”", المطالع مع شرح القطب: 7 7ه,‎ .1/ 
السعدية: 177 215 منطق التلويحات للسهروردي: 5 5» سلم العلوم مع شرح بحر‎ 
.144 - ١75 شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار:‎ 77/١ - العلوم: 64؟‎ 

68 كذا في الأصل» وفى س لا يوجد «في العقل»). 

() في الأصل لا يوجد «مجرد)» وأثبته من س . 

(4) كذا في س: وفي الأصل «ويجر). 

(5) في الأصل «بل يلتزم»» والمغبت س . 

© كذا في الأصل» وفي س «يُجّوز العقل». 


ضن 


الشيخ بأن الطفل في ابتداء الولادة لا يفرق بين صورة أمه وغيرهاء بل يدرك 
منينا عيعا!"؟ وإخداء بوجدن .ذلك اليلق قبدى ‏ المفرة المعف + وارقنا بغيفت 
النعير وولف 210 وانسران. ولخو قله عدف أن نكون :زيذا وغمراء فيلوم أن 
تكون هذه الصور كلية؛ لأنا نقول: ليس في شيء من هذه الصور إمكان فرض 
صدقه على كثيرين ؛ إذ لا يجوز العقل أن تكون تلك البيضة الخيالية بيضات/[ 17 ) 
كثيرة في الخارج » بل يجزم بامتناع ذلك بمجرد النظر إلى تلك الصورة. 


نعم» يشتبه عليه الأمرء ويتردد في أنها هل هي هذه أم غيرها؟ وأما الطفل 
فلا يدرك الكثرة أصلاء [فليس له تجويز صدق تلك الصورة الخيالية على 
الكثرة أصلا]”"» بل تلك الصورة الخيالية من حيث هى هى لا تقبل الكثرة 
عنده أصلا. وأما شبح ضعيف البصر فحاله حال البيضة. ومن ههنا يظهر أن 
تحقيق معنى الكلية والجزئية بأن المعنى الواحد في الذهن إن جوز العقل تكثر 
خارج الذهن بمجرد النظر إليه من حيث تصوره فقطء. مع الإغماض عن 
الخصوصيات فهو كلي ؛ وإلاا فهو جزئي . 


(َإلا نكل امْتَتَعتُ أَكْرَادُةُ) , ك«شريك الباري»» تعالى عن ذلك علوا [الكي أقسامه] 


آم 


كبيراء (أَوْ أَمْكَنَتْ وَلَم دا كجبل من الياقوت» (أَوْ وُجِدَ الوَاحِدٌ قَقَط 0 
إِمْكَانٍ المَْرِ) ‏ كالشمس » تنحصر أفرادها فى هذه الشمس المشاهدة. (أَو 
امْتتَاعِهِ)» أي امتناع الغير» كواجب الوجودء وفيه بحث؛ إذ يدخل الواجب 
بحسب تقسيمه فيما يمكن أفراده» وقد ثبت أنه لا يمكن تعدد أفراد الواجب» 
اباي عن ذلك علوا كبيرا. ويمكن الاعتذار عنه بأنه أراد بإمكان الأفراد إمكان 

جنس الفرد. أعم من أن يكون واحدا أو كثيرا ولق قال بدل قوله «أو أمكنت» 


. في س «شبحا»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
. (؟) في س «شبحا)» والمثبت من الأصل‎ 
. ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س‎ )( 


يفرنلا 


«أو لا» لم يرد ذلك مع الوجازة؛ إذ سلب الامتناع عن جميع الأفراد إما بإمكان 
الجميع أو البعض”"» (أو الْكَثِيرٌ مَعَ الَنَاهِي)» كالكواكبء (أَوْ عَدَمِو1"), 
كمعلوم الله تعالى ومقدوره. 


نان تش كشن 


)١(‏ قال العطار على الخبيصي (1): «ويمكن أن يجاب بأن دخول الواجب في ممكن الأفراد 
لو جعل قوله «أو وجد) قسيما لقوله «ولم يوجد) ؛ حتى يدخل القسمان في قوله «أمكنت»» 
أما إذا جعل قسيما لقوله (امتنعت أفراده» فلا يلزم دخول الواجب في ممكن الأفراد) . 
0 )0 


ار 


[ في ال 7 هب 2-1 َه 0 


لح و ا الفن عن الجزئي إلا 
بالاستطراد؛ لأنه ليس كاسبا ولا مكتسباء وأيضا'" لا يجري جميع النسب في 
الجزئيين» ولا في الجزئي والكلي؛ إذ ليس في الأول إلا التباين أو 
التساوي”” » وليس في الثاني إلا التباين أو العموم المطلق. 

وما ا من أنه لا تصادق في الجزئيات ؛ فإن مثل «هذا الضاحك) 
و«هذا الكاتب» إن كان المشار إليه بهما مختلفا”'' فهناك جزئيان متباينان» أو 
واحدا فليس هناك إلا جزئي واحدء اعتبر”'' تارة مع وصف الكتابة» وأخرى مع 
الضحك.» وبذلك لا يتعدد الجزئي تعددا حقيقياء ولا يتغاير تغايرا حقيقياء بل 
هناك تعدد وتغاير بحسب الاعتبار”""» والكلام في الجزئيين المتغايرين بحسب 


.717/5 ١/١ راجع هذا المبحث في شرح بحر العلوم على سلم العلوم:‎ )١( 

(؟) هذا ما وجهه القطب لتخصيص البحث بالكليين (شرح الشمسية: 2791//١‏ 598). 

(*) في الأصل «المساواة» بدل «التساوي» » والمثبت من س 

(:) القائل هو السيد في حواشي الشمسية :798/١(‏ 714)؛ ردا على السعد في شرح الشمسية 
00 حيث قال: إنه قد يقع بين الجزئيين التساوي» كما في «هذا الكاتب»» و«هذا 
الضاحك) . 

(5) كذا في الأصل» وفي س «مختلفين» مع الإشارة إلى وجود نسخة الأصل . 

(7) في الأصل «عَيّر)» والمثبت سء وهو الأولى ؛ نظرا لصنيع السيد في حواشي الشمسية 
(44/1) الذي ينقل عنه الشارح هذا الكلام» ونظرا إلى أنه نظم بدون الباء؛ لأن 
(التعبير) يقتضي حرف الباء كما لا يخفى . 

(0) الأصل هنا «بل هناك تغاير تعدد» وتغاير بحسب الاعتبار»» ولا يخفى ركاكته» والمثبت 
س » وهو الموافق لما في كلام السيد» راجع أيضا العطار على الخبيصي: ه 
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الحقيقة» كما هو المتبادر/ من العبارة©2 لا فى جزئى واحد له اعتبارات 


متعددة » ولو عد جزئي واحد بحسب الجهات والاعتبارات جزئيات متعددة للزم 
أن يكون الجزئي الحقيقي كليا؛ فإنا إذا أشرنا إلى زيد بهذا الكاتب» ويهذا 
الضاحك». وهذا الطويل» وهذا القاعد كان هناك على هذا التقدير جزئيات 
متعددة ؛ إذ يصدق كل واحد منها على ما عداه من( الجزئيات المتكثرة» ة 
يكون مانعا من فرض اشتراكه بين كثيرين » فيكون كليا قطعا. 

فأقرل: فيه بحث؛ إذ لا شك أن التغاير الاعتباري كافي في كونهما 
مفهومين» كما في الكليين؛ فإن النسب تشمل الكليين المتغايرين بالذات 
والمتغايرين بالاعتبار» فلا وجه لتخصيص الجزئيين بالمتغايرين بحسب الذات» 
وما ذكره من لزوم كون الجزئيات كلية ممنوع”" ؛ فإن الكلية على ما حقق آنفا 
هو إمكان فرض تكثر المعنى الواحد في النفس بحسب الخارج» أعني تجويز 
صدقه على ذوات متكثرة» لا صدقه مع مفهومات أخر على ذات واحدة» 
والمتحقق هناك هو الثاني ؛ دون الأول . 

هذا إذا كانت الإشارة بها إلى فرد معين» وأما إذا كانت إلى حصصها فهي 
في حكم الإشارة بها إلى ذاتين متغايرتين. وأما قضية امتناع حمل الجزئي 
الحقيقي وما فيه فسيجيء في موضع يليق بهء إن شاء الله تعالى . 
(إنْ تقَارَهَا كُلبَا)ء أي إن لم يصدق واحد منهما على شيء مما صدق 


ما 


عليه الآخر (فَمْتَبَاِنَانِ) تباينا كلياء كالإنسان والحمارء وإن كان في زماننا يكاد 


010( أي من صيغة التثنية ؛ فإنه يستفاد منه التعدد في نفس الأمرء لا بمجرد الفرض . 
(؟) ليس فى الأصل «من24» أضفته من س . 
(9) ليس في الأصل «ممنوع»» أثبته من س» ويوافقه حواشي عبد الحكيم على السيد على 
الشمسية (١/949؟)‏ والعطار على الخبيصي (2»)175 حيث فيهما نقل هذا الكلام. وقد منع 
عبد الحكيم هذا المنمّ فيها فانظرها. 
1 م0 


أن بكونا متصادقين جزئيا(", (وَإلا), أي وإن لم يتفارقا كلياء (فَإِنَْ تَصَادَقَا 
كي 8 الجانبين مسَاوَان) ؛ أي يصدق كل واحد منهما على كل ما صدق 
عليه الآخرء وقول (من الجانبين») ليس ضروريا في هذا الشق؛ لأن التصادق 
الكلي لا يتبادر منه إلا الكلي”"' من الجانبين» ولذا تركه في التفارق”" 2 وإنما 
كر هونا هلد عه الأ يطاريق عدوم نيعار ووللالف عطق غله بع 
ذلك قوله «أو من جانب»). 


(وَتَقِيِضَاهُمَا كَذَلِكَ)) أي متساويان» وإلا فيكذب نقيض أحدهما على 
تعفن اهن عا الآخرء فيصدق عين ذلك النقيض »2 [الذي وري | ايت 
)١(‏ صدق يَِمَدَآتَه؛ وقد ابتلينا بزمان السوء والفسادء وعلق على هذا الكلام العلامة العطار في 
حاشية شرح الخبيصي )١16(‏ بأنه من «لطائف الدواني». 
(؟) كذا في الأصل وس » وفي نقل العطار على الخبييصي (0) «كونه» بدل «الكلي» ولعله 
حي 
(0) كذا فى س ونقل العطارء وهو المتعين» وأما فى الأصل فهكذا: «وكذلك ترك فى 
التفارق» . ١‏ ْ 
(:) قال العطار على الخبيصي :١5(‏ «عموم المجاز هو استعمال اللفظ في القدر المشترك 
بين المعنى الحقيقي والمجازي» فههنا قصد بالتصادق الكلي الذي معناه الحقيقي هو 
التصادق من الجانبين » ومعناه المجازي هو التصادق من جانب واحد» الصدق الكلي أعم 
من أن يكون من الجانبين أو من جانب» فذكر ههنا قوله «من الجانبين» ليمتاز عن قسيمه 
الذي هو العموم المطلق المندرج تحت الصدق» ولأجل أنه قصد بالتصادق الكلي الأعم 
عطف على قوله «من الجانبين» قوله بعد ذلك «أو من جانب واحد»؛ إذ لو لم يقصد هذا 
المعنى الأعم لم يصح منه هذا العطف , وانسحاب التصادق الكلي على المعطوف. قال مير 
زاهد: ولا خلاف لأهل الأصول في جواز عموم المجاز بهذا المعنى » والخلاف إنما هو 
في عموم المجاز بمعنى استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا. صرح به 
المصنف في التلويح». 
(5) ليس في الأصل «نقيض»» وأثبته من س 


يذن 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


على بعض ما صدق عليه نقيض الآخر؛ لأن كذب النقيضين محال]”"» فيلزم 
[ 7 صدق أحد المتساويين بدون الآخرء هذا خلف, مثلا يصدق «كل لا إنسان/ 
لآ ناطق») و«كل لا ناطق لا إنسان», وإلا فيصدق «بعض اللاإنسان ليس 
بلا ناطق») ف«بعض اللا إنسان ناطق) » ف(ابعض الناطق لا إنسان» » هذا خلف7"'. 


وههنا شك مشهور””», وهو: أن «بعض اللاإنسان ليس بلا ناطق» لا 
يستلزم «بعض اللاإنسان ناطق»؛ لأن السالبة المعدولة المحمول أعم من 
الموجبة المحصّلة المحمول؛ لأن الأول صادق لانتفاء الموضوع”؟'؛ بخلاف 
الثاني » فربما كان نقيضًا المتساوييّن مما لا فرد له بحسب نفس الأمرء كنقائفض 
المفهرمات الشاملة» كاللاشيء واللاممكن» فإذا قيل «بعض اللاشيء ليس 
بلا ممكن) يستلزم «بعض اللاشيء ممكن) يرد عليه المنع المذكور» وقد يجاب 
بتخصيص الدعوى بغير نقائض الأمور الشاملة ؛ فإن نقائض غيرها تصدق لا 
محالة على شيء ماء فيكون الموضوع موجوداء وعند وجود الموضوع يتلازم 
السالبة المعدولة المحمول والموجبة المحصلة. وما يقال من أنه يجب عموم 
قواعد الفن فإنما هو بحسب الطاقة» ولا طاقة لنا بإدخالها في القواعد؛ 
لاختلاف أحكامها مع أحكام غيرهاء ولا غرض يعتد به في البحث عن تلك 
النقائض » حتى يبحث عنها استقلالا » فلا بأس بإغفالها. 


)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 

(؟) كذا فى سء» وبين النسختين هنا اختلاف ملحوظ» وأنقل نص عبارة الأصل هناء وهو 
مكذاة «مثلا يصدق «كل لا إنسان لا ناطق» و«كل لا ناطق لا إنسان»» وإلا فيصدق 
«بعض اللاإنسان ليس بلا ناطق»» ف«ابعض اللاإنسان ليس بلا ناطق»» يستلزم (بعض 
اللاإنسان ناطق» » فبعض لا إنسان هذا خلف». 

() تعرض لبيانه السيد في حواشي الشمسية: 051/١‏ -97”. 

62 كذا في الأصل » وفي س «لصدق الأول لانتفاء الموضوع». 


ليلا 


وقد يجاب بأن القضية المذكورة ليست معدولة المحمول» بل سالبة 


المحمول» والموجبة السالبة المحمول في قوة [السالبة» فتصدق بانتفاء 
الموضوع » فتكون السالبة السالبة المحمول في قوة]''' الموجبة ومستلزمة لها'". 
وسيجيء معنى السالبة المحمول وما فيه في موضعه, إن شاء الله تعالى . 

(أَوْ مِنْ جَانبٍ وَاحِدِ)» فَحْوى العبارة أو تَضَادَقًا تَصَادُهَا كليا من أحد 
عاك (تَأعهُ وَأَحَصٌ مُطْلَقَا): أي الذي صدتقه كلي أعم مطلقاء والآخر أخص 
مطلقاء (وَتَقِيِضَاهُمَا بِالْعَكْس)؛ أي نقيض الأعم مطلقا أخص مطلقا من نقيض 
الأخص مطلقاء أي يصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض 
الأعم؛ من غير عكس . أما الأول فلأنه لولاه لصَّدق عين الأخص على بعض ما 
صدق عليه نقيض الأعم. فيصدق الأخص عمطلقا بدون الأعم؛ وهو محال. 
مثلا »ء يصدق «كل لاحيوان لاإنسان»), وإلا/ ف«ابعض اللاحيوان اسه 


بلاإنسان»)» ف«بعض اللاحيوان إنسان»)» ف«بعض الإنسان لاحيوان»), هذا 


.)١19( ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س» ويشهد له نقل العطار على الخبيصي‎ )١( 

69 قال العطار على الخبيصي (194) بعد نقل كلام الدواني هذا: «وأراد بالقضية المذكورة 
عكس الدعوى». وهي السالبة الجزئية المعدولة المحمول القائلة «بعض اللاإنسان ليس 
بلاناطق)» وتوضيحه كما في حاشية الشيرانسي: أن «لا» في لاناطق ليست للعدول» بل 
هي للسلب» فمعنى اللاناطق ليس بناطق » فالقضية المذكورة بدون اعتبار دخول «ليس» 
على اللاناطق سالبة المحمول» وهي في قوة السالبة في عدم اقتضاء وجود الموضوعء 
وصدقِها بانتفاء الموضوع , فبعد اعتبار دخول «ليس» على اللاناطق تكون القضية في قوة 
الموجبة في اقتضاء وجود الموضوع , ومستلزمة لها؛ لأنه لما كان اللاناطق سلباء ثم دخل 
عليه حرف السلب؛ أعني «ليس» في قولنا «بعض اللاإنسان ليس بلاناطق» أفاد إيجاب 
الناطق لبعض اللاإنسان ؛ فإن سلب السلب إيجاب». 


١) 


6 سودي ويس )6 


ويرد عليه مثل ما سبق؛ فإن «بعض اللاحيوان [ليس بلا]”" إنسان» إن 
كانت سالبة معدولة لم تستلزم «بعض اللاحيوان إنسان» ؛ فإنها موجبة محصلة» 
والسالبة المعدولة أعم من الموجبة المحصلة كما مرء والجواب كالجواب. 

وأما الثاني فلأنه لو صدق نقيض الأعم على كل”" ما صدق عليه نقيض 
الأخصء وقد ثبت أن كل ما صدق”" عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض 
الأخص» فيكون بين نقيضي الأعم والأخص مساواة» فيلزم أن يكون بين 
عينيهما مساواة أيضاء كما مر. أو نقول: بعض نقيض الأخص عين الأعم؛ 
تحقيقا لمعنى العموم؛ ولا شيء من عين الأعم نقيض الأعم» فبعض نقيض 
الأخص ليس نقيض الأعم . 

(وَإلَا): أي وإن لم يتصادقا [كليا : فون النخاشرج ولا من بحافن '( دن 
وَجْهِ): أي فهما أعم وأخص من وجه]”'". (وَبَيْنَ تَقِيِضَبْهِمَا تَبَايْنٌ جْرْنٌِ) : 
وهو أن يتفارقا في الجملة » سواء تصادقا في الجملة» وهو العموم من. وجه؛ء أو 
لم يتصادقا أصلاء وهو التباين الكلي » فالتباين الجزئي إنما يتحصل بأحد 
الأمرين» ولذلك لم يذكره في نسب [الكليات؛ إذ المقصود ههنا حصر أنواع 
النسب» وهذا جنس يتحصل بأحد]”'' النوعين. وإنما كان بين نقيضيهما تباين 
جزئي لأن العينين يصدق كل منهما بدون الآخرء فالنقيضان أيضا كذلك ؛ إذ 
حيث لا يصدق عين أحدهما يصدق نقيضه. وفيه نظر كما مرء سؤالا وجواباء 
وفيه نظر؛ لأن معنى التباين الجزئي على ما مر لا يصدق على العموم من وجه؛ 


)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصلء وأثبته من س. 
(؟) ليس في الأصل «كل»» وأثبته من س 
(*) كذا في الأصل » وفي س «ثبت» بدل (صدق». 
(:) كل ما بين [ ] ليس في الأصل إلا «وجه)ء والمثبت من س. 
(5) ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 
١‏ 


لأن الاجتماع جزء منه» ولا يصدق على مجموع التفارق والاجتماع التفارق في 
الجملة2'7. نعم» يصدق المتباينان بالتباين الجزئي على الأعم والأخص من 
وجهء فليس النسبة فرد النسبة. والقول بأن الاجتماع خارج عن مفهوم العموم 
من وجه وقيد له ركيك . 


والجواب أن يقال: الحصر في هذا المقام إنما هو للكليين في هذه النسب 
بمعنى أن الكليين إما متساويان أو متباينان أو أعم وأخص مطلقا أو من وجهء لا 
حصر النسب في الأربع» وكون/ التباين الجزئي بالحقيقة من النسب الأربع لال *"_) 
يقدح في الحصر المقصود”'' » وهو ظاهر”" . 
(كَالمُتَبَابتيْن)؛ فإن بين نقيضيهما أيضا مباينة جزئية بمثل ما م 
0 تباينين 


)١(‏ أشار بذلك إلى أن كلا من الاجتماع والتفارق جزء خارجي للعموم من وجه»ء وليس جنسا 
لهء قال مير زاهد: وتحقيقه أن هذه النسبة عبارة عن مجموع النسبتين» أي العموم 
والخصوص» وكل من هاتين النسبتين متضمنة للافتراق والاجتماع الذين تضمنهما 
الأخرى» ولما كان كل من الأعم والأخص أعم من وجه وأخص من وجه آخرء وكان 
الافتراق متعدداء والاجتماع واحدا كانت هذه النسبة في الحقيقة مجموع النسب الثلاث», 
ولا شك أن هذه النسب الثلاث متغيرة» لا يمكن حمل أحدها على الأخرى ولا على 
الكل. راجع العطار على الخبيصي: غ5١.‏ 

)١(‏ في الأصل: «حصر المتن»» والمثبت س» ويشهد له نقل العطار في حاشية شرح الخبيصي: 
15 . 

() قال العطار بعد نقل جواب الشارح هذا: «ورده أبو الفتح بأنه إنما يدفع الاعتراض عن 
تقسيم المصنف , لا عن تقسيم بعضهم النسب بين الكليين إليها صريحاء اللهم إلا أن يقال: 
أراد بهذا الجواب دفعه عن تقسيم المصنف لا غيرء أو حمل تقسيم النسب إلى الأربع على 
تقسيم الطرفين إلى أقسامها مسامحة » وهو ركيك جدا. وأجاب مير زاهد بجواب آخرء وهو 
أن المقصود ههنا حصر النسب الممتنعة الاجتماع في الأربعة» لا حصر النسب مطلقا فيهاء 
ولا شك أن التباين الجزئي يجتمع مع التباين الكلي والعموم من وجه.ء بل لا يمكن بدون 
أحدهما». 


١١ 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


الدليل» وليس بين نقيضي الأعم والأخص من وجه ولا بين نقيضي المتباينين 
تباين كلي . أما الأول فلتحقق العموم من وجه بين الأبيض والإنسان» مع أن بين 
نقيضيهما ‏ وهما اللاأبيض واللاإنسان ‏ عموما وخصوصا من وجه. وأما الثانى 
فلتحقق المباينة الكلية بين الحجر والحيوان» مع أن بين اللاحجر واللاحيوان 
عموما هه ونحة: 
[وكذا ليس بين نقيضي الأعم والأخص من وجه ولا بين نقيضي 
المتباينين عموم من وجه]”("', أما الأول فلما مر من اللاحجر واللاحيوان» وأما 
الثاني فلأن بين الإنسان واللاناطق مباينة كلية» مع أن بين نقيضيهما - 
اللاإنسان والناطق ‏ أيضا مباينة كلية. 
إطلاق آخر وَكَدْ ُقَالُ الْجُرْيِئْ لأَخَصّ مِنَ الشَّىْء)» أي للجزئي معنيان2"7: أحدهما 
أحدل سي و ده عضري ان طلقا 
لا مطلقاء ويختص بالإضافي» وهذا تعريف لفظي للجزئي الإضافي ؛ إذ قد علم 
آنفا معنى الأخص ففسر الجزئي الإضافي”*' به. فلا يرد عليه أنه تعريف الشيء 
بنفسهء قال عفن النضلذء”*": .وبهذا التعريف: لأ يكون: الإنسان: من حرتنات 
الناطق» وكذا أمثال ذلك» مع أن الحكماء عدوها من الجزئيات في أحكام 
الكليات وموضوعات القضانا. 
والأولى أن يقال في تعريفه: هو المندرج تحت كلي» أي الموضوع لكلي 
(1) ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س . 
(؟) أما الكلي فله معنى واحد فقط » راجع لتحقيقه حاشية السيد على شرح الشمسية: 717/١‏ - 
1» العطار على الخبيصى: .١5/‏ 
(*) كذا في الأصل» وفي س: «والثاني هو الأخص». 
(4) ليس في الأصل «الإضافي»» وأثبته من س ٠.‏ 
(0) في هامش س أن المراد ببعض الفضلاء هو العلامة القطب الرازي وَمَدَمَهُ. 


١” 


ليعم الكل. وقال السيد المحقق”" قدس سره في «حاشية المطالع»: المتبادر من 


كون الشىء مندرجا تحت آخر أن يكون أخص منه» ولذلك قيل الكلي والجزئي 
الإضافى مترادفان للعام والخاص» إلا أنه اشتهر في موضوعات القضايا أحد 


المتساويين”" جزئيا إضافيا للآخرء فمن ثمة ترى بعضهم يفسر المندرج تحت 

كلي بالموضوع لكلي » ويريد به أن يقع موضوعا له في قضية موجبة كلية لا في 

قضية مطلقاء وإلا لكان الأعم من الشيء جزئيا له» ولا قائل به. 
أقول: ذلك/ الفاضل قال في القضايا: نعني ب(ج) ما صدق عليه (ج)[ ”ب ) 

بالفعل في الذهن أو في الخارج وقتّ الحكم. أو غير وقت الحكم ولو في 

المستقبل » ويكون ذلك الشيء من جزئيات (ج)» وذكر لكل من القيود فائدة 

فقال: قولنا «من جزئيات (ج)» يخرج مسمى (ج) وإن صدق عليه (ج) بالفعل. 
ويظهر من كلامه أن ما سوى مسمى (ج) [مما صدق عليه (ج)]7" داخل 

في الحكم. ولعل ما قاله قدس سره من عدهم المتساوي من الجزئيات في 

موضوعات القضايا إشارة إلى ذلك» لكن الشيخ في «الشفاء» قال: الحكم على 
واحد واحد من الجزئيات الشخصية أو النوعية والشخصية معا إن كان المعنى 
جنساء ولم يتعرض للأمور المتساوية له؛ إذ قصر الحكم في الأفراد الشخصية 

والنوعية فظهر”*' عدم دخول المتساويات في شيء منهما. 

)١(‏ هو: العلامة الإمام الهمام؛ السيد الشريف, علي بن محمد بن على الجرجاني» ولد سنة 
٠‏ هء حجة في العلوم العقلية » وآية في الفنون العربية» أشعري الأصول حنفي الفروع . 
له: شرح المواقف في الكلام» حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » حاشية 
على شرح القطب على الشمسية وغيرها. توفي سنة 8١7‏ ه. انظر الأعلام للزركلي: 7/0. 


(؟) كذا في الأصل» ولعله «عَدٌ أحد المتساويين»»؛ قارنه بما ورد فى العطار على الخبيصى: 
/1. 


(6) ما بين [ ] ليس في سء وأثبته من الأصل . 
(4) في الأصل «ظاهر» بدل «فظهر»» والمثبت س. 


١7 


(وَهُوَ أَعَمُّ)» أي الجزئي الإضافي أعم مطلقا من الجزئي الحقيقي ؛ لأن 
كل جزئي حقيقي مندرج تحت كليات كثيرة» وأقلها الشيء والممكن العام 
فيكون جزئيا إضافيا لهماء وليس كل جزئي إضافي جزئيا حقيقيا؛ لجواز أن 
يكون كليا مندرجا تحت كلى آخر»ء كالحيوان بالنسبة إلى الجسم . 


با قشنا فشن 


١ 


(وَالْكَليَاتُ حَمْسٌ), أي خمسة أنواء”", (الْأَدَلَ: الجنْسش» وَغو مقو 
عَلَى الْكَثْرة!"): أي الكثيرين (الْمُخْتلَِةٍ الحَفَائْق”": في جَوَابٍ «مَا هُوَ)). 
حذف لفظ «الكلى») لا لإغناء لفظ «المقول على الكثرة» عنه7؟؟؛ إذ الكلى 
جنس له» وذكر الن واجب في التعريفات التامة ؛ إذ لبسقن المقصود بالذات 
منها مجرد التميز» بل الإحاطة بالماهية » والتمييز مقصود بالعرض . 


وما يقال”*': إن معنى الكلي هو المقول على كثيرين بعينه» إلا أن 
ا «الكلى») يدل عليه إجمالا » و«المقول على كثيرين» تفصيلا ؛ إذ ليس 


)١(‏ وفيه أن كون الجنس نوعا من الكلي يقتضي أن يكون أخص منه مطلقاء وكون الكلى جنسا 
له خاصا يقتضي أن يكون أعم منه مطلقا. والجواب أن العموم والخصوص ههنا باعتبارين» 
أحدهما باعتبار الذات والآخر باعتبار العارض ) فل" محذور» وتحقيقه أن الكليات الخمس 


له ؛ فإن العارض مفهوم الجنس والمعروض مفهوم الكلي » وهو أعم منه» كما أن حصة من 
الكلى عارضة لمفهوم الجنس » وهو أعم منه. راجع العطار على الخبيصي: .١59‏ ولوجه 
انحصار الكلي في الخمسة راجع شرح اليزدي والخبيصي. 

)١(‏ كذا في الأصل وس وفي شرح الخبيصي »)١0١(‏ والذي في شرح اليزدي «كثيرين» بدل 
«الكثرة» . 

(0) كذا في الأصل وس» والذي في شرح الخبيصي )١5١(‏ «المختلفة الحقيقة»)» وفي شرح 
اليزدي «مختلفين بالحقائق»» ويشير العطار إلى اختلاف نسخ المتن. 

(:) هذا خلاف ما اختاره الخبيصي في شرحه )١57(‏ وأيده محشيه العلامة العطار. 

(5) لعل القائل به هو القطب الرازي في لوامع الأسرار: 7 وكذا السيد المحقق قدس سره 
قائل به في حاشية شرح الشمسية: »,0١‏ راجع أيضا العطار على الخبيصي: .1١67‏ 

(7) كذا في الأصل» وفي س لا يوجد «يكون». 
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المراد ب«المقول على كثيرين» المقول بالفعل» وإلا لزم خروج المفهومات 
الكلية التي ليس لها أفراد موجودة لا في الخارج ولا في الذهن» بل المراد به 
الصالح لأن يقال على كثيرين» فأقول: فيه/ بحثء أما أولا: فلأن الكلي كما مر 
هو الذي يمكن فرض الشركة فيه؛ أي فرض"''' المقولية على كثيرين؛ ولو حمل 
«المقول» في التعريف على ما يمكن فرض مقوليته على كفيزين 7" لدخل في 
التعريف الكليات الفرضية بالنسبة إلى الحقائق الموجودة؛ إذ يمكن فرض 
مقوليتها عليهاء بل الكليات المتباينة بالنسبة إلى الحقائق”" مطلقاء فالمراد 
بالمقول”؟' في التعريف ما يصلح للمقولية بحسب نفس الأمر» وهو أخص من 

الكلي» فدلالته عليه لو كانت”*' لكانت التزامية» وهي مهجورة في التعريفات. 

وأما ثانيا: فلأن الكليات التي ليست لها أفراد أصلا ليست أجناسا لشيء» 
فلا بأس بخروجهاء ومن هنا ينقدح أن المنحصر في الخمسة هي الكليات التي 
لها أفراد في نفس الأمرع لا الفرضيات» فتأمل 7" . بل لظهوره؛ حيث أورد 

. في الأصل لا يوجد افرض»2» وأثبته من س‎ )١( 

(١؟)‏ «على كثيرين» ليس في الأصل ولا في س» وفي هامش س إشارة إلى وجودها في بعض 
النسخ . 

() كذا في الأصل» وفي س «بالنسبة إلى المباينة»» وفي هامشها إشارة إلى وجود نسخة 
(بالنسبة إلى الحقائق المباينة)» وفي نقل العطار في حاشية الخبييصي :)١67(‏ (الماهية» ,2 
بدل «الحقائق»)» وفي نقل عبد الحكيم «المباينة») لا «الماهية» ولا «الحقائق»» وأرى 
الاختلااف اختلاف تنوع لا اختلااف تضاد. 

(:) كذا فى الأصل» وفى س: «فالمقول». 

)2( فيه أنه يحتمل أن لا تكون له دلالة التزام» إذ يمكن منع كونه لازما بينا بالمعنى الأخص» 
أفاده عبد الحكيم على حواشي الشمسية: .744/١‏ 

(1) فقد أجاب عنه عبد الحكيم في حواشي الشمسية »)759/١(‏ أما عن الأول فلأنه «إن أراد 
أنه يدخل فيها من حيث إنها حقائق موجودة ومباينة فممنوع ؛ إذ لاا يمكن حينئذ فرض 
صدقها عليهاء وإن أراد أنه يدخل فيها مع قطع النظر عن صدق الموجود عليها وكونها- 

١55 


6 الكليّات الخمس 8 ل - 
التعريف عقيب تخميس الكليات» فيظهر أن كلا من الخمسة فرد منه» أو لأنه 


قوله «المقول» أي المحمول» وهو شامل للكلي والجزئي ؛ فإن الحمل 
يجري فيهما معاء على ما جزم به الفارابي7" في «المدخل الأوسط)» بل الشيخ 
في «(الشفاء» أيضاء وما يقال من أن الجزئي الحقيقي لا يقال ولا يحمل على 
حييخ نه اسلا أن حبله على انيه لا يتصيور اتطذا 6[ لاديد فن السطل 
الذي هو النسبة أن يكون بين أمرين”" متغايرين» وحمله على غيره إيجابا 


٠ © 


: 
فأقول: فيه نظرء ويجوز حمل جزئي على جزئي آخرا" مغاير له بحسب 
الاعتبار» متحد معه بحسب الذات» كما في هذا الضاحك وهذا الكاتب ؛ فإنهما 
مختلفان بحسب المفهوم ومتحدان بحسب الذات ؛ فإن ذاتهما زيد بعينه مثلا ‏ 
وكذا يجوز حمله على كلي آخر في جزئه؛ كما في قولك بعض الإنسان زيد, 
وقوله «على الكثرة») يخرج الجزئيات ؛ فإنها لاا تصدق إلا على ذات واحدة». 


- مباينة فمسلم» ولا ضرر في ذلك. وعن الثاني بأن مقصود السيد قدس سره أنه يلزم 
خروجها عن الكليات الخمس» لا خروجها عن الجنس فقط» ولا شك أن القول بأن مفهوم 
الواجب ليس شيئا منها باطل» على أن عدم الأفراد في نفس الأمر لا ينافي كونها أجناسا 
باعتبار إمكان الفرض» وليت شعري أنها إذا لم تكن داخلة في الكليات الخمس فما فائدة 
إدراجها في تعريف الكلي) . 

)١(‏ هو: محمد بن محمد بن طرخانء أبو نصر الفارابي» الملقب بين أهل المنطق بالمعلم 
الثاني » من فاراب تركستان» ولد عام 59؟هء له: الفختصر الأوسط في المنطق» كتاب 
البرهان» آراء المديئة الفاضلة وغيرهاء مات بدمشق» عام 8**ه/٠40م.‏ انظر تاريخ 
حكماء الإسلام» ظهير الدين البيهقي: ١‏ هلا. 

(؟) كذا في الأصل » وفي س من أمرين» بدل «أن يكون بين أمرين». 

() كذا في الأصل» وفي س: «(إذ يجوز حمله على جزئي». 
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وقوله «المختلفة الحقائق») يخرج الأنواع الحققة وفضولها القرسة وخراضي! 0 
وقوله «في جواب ما هو يخرج الفصول البعيدة والعرض العام وسائر الخواص؛ 
فإن شيئًا منها لا يقال في جواب (ما هو)» وبه ينطبق المعرّف على المعرّف /. 

(فَإِنَْ كَانَ الجَوَابُ عَنٍ الْمَاهِبّةِ وَعَنْ بَعْضٍ الْمُشَارِكَاتِ هُوَ الْجَوَابٍ عَنْهَا 
وَعَنِ الكل فَقَرِيبٌ» كَالْحَيَوَانِ). وقد علم أن الجنس مقول في جواب «ما هو) 
على الكثرة المختلفة الحقيقة» فيكون جوابا للسؤال عن الماهية وعن بعض 
مشاركاتها لا محالة» فإن كان هو بعينه جوابا للسؤال عن الماهية وعن جميع 
مشاركاتها كان جنسا قريبا كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنه إذا سئل عن 
الإنسان والفرس بما هما(" كان الجواب هو الحيوان؛ لأنه تمام المشترك الذاتي 
بينهماء وهو بعينه جواب عن السؤال عن الإنسان وجميع مشاركاته في 
الفصوادة 

(وَإِلَا يد ؛ كَالْجِسه”")» أي وإن لم يكن الجواب عن”*' الماهية وعن 
بعض المشاركات هو الجواب عنها وعن الكل كان جنسا بعيداء كالجسم ؛ فإنه 
جواب عن السؤال بما هو عن الإنسان وعن بعض المشاركات فقط؛ أعني 
الجمادات والأفلاك» وليس جوابا عن الإنسان وجميع المشاركات؛ إذ ليس 
جوابا عنه وعن الأجسام النامية» بل الجواب عنهما الجسم النامي . 

واعلم: أنه لو قال: فإن كان جوابا عن الماهية وجميع المشاركات» إلى 


)١(‏ كذا في سء وفي الأصل: «وقوله «المختلفة الحقائق» يخرج الجزئيات وفصولها القريبة 
وخواصها». 

(؟) فى الأصل لا يوجد «بما هما) » وأثبته من س . 

49 المتن هكذا في الأصل» ويطابقه صنيع الشارح في الشرح أيضاء كما لا يخفى» ولكنه في 
شرح اليزدي )7١(‏ والخبيصي )١164(‏ «كالجسم النامي». 

(:) في الأصل بدون #عن»؛ والمثبت س. 


١ 28 


و ل للكت 
7 - 0 و 702 سو موي لس 0 ع 
(النَانِي: النَوْعٌ» وَهُوَ الْمَقُول عَلَى الْكَثْرَةِ المُتَفقَةٍ الْحقِيقَة!"22 في جَوَابِ [عريف ادوع 
«امَا هوّ))» يعرف فوائد القيود بالقياس إلى ما مر فى تعريف الجنس . لا يقال: 
الجنس أيضا مقول على الكثرة المتفقة الحقيقة فى جواب ما هو)؛ لأنه إذا 
سئل عن عمرو وزيد وفرس معين بما هم فالجواب الحيوان» فلا بد من قيد 
«فقط) لإخراجه؛ لأنا نقول هو مقول بالذات على المجموع» وهي مختلفة 
الحقيقة» لكن يتضمن قوله على الاثنين» والمتبادر من «المقول على الكثرة 
المتفقة الحقيقة فى جواب ما هو) المقول عليها صريحاء لا ضمنا. 


(َكَد يقَالُ عَلَى الْمَاهِيوا" الْمقُولٍ عَليهَا وَعَلَى غَبْهَاالْجنْسُ » في جَوَابٍ [اى إماد 
«مَا هوّ)), للنوع معنيان» أحدهما الحقيقي» وهو ما مر تعريفه» والثاني 
الإضافي , وهو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب «ما هو»). 
فقوله «الماهية») ‏ أي الأمر/ الكلي ؛ إذ قيل: إن الماهية تدل التزاما على الكلية[ “1 ) 
- يُخرج الشخصٌ » ولا بد من قيد الأولية”*'؛ ليُخرج الصنفّ ؛ إذ يصدق عليه 
أنه ماهية مقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو»» وقيد الأولية 
يُخرجه؛ لأنه ليس قول الجنس عليه قولا أولياء بل بواسطة قوله على النوع ؛ 
فإن أمرا إذا ثبت للعام والخاص كان ثبوته للعام أوليا وللخاص ثانويا. 


)١(‏ في الأصل: «فإن له») بدل ما قاله»)» وهو خطأء والمغبت من س. 

)١(‏ المتن هكذا في الأصل وس » وكذا في شرح الخبيصي »)١59(‏ ولكنه في شرح اليزدي 
)١(‏ «.. كثيرين متفقين بالحقائق»). 

(*) المتن هكذا في الأصل وس » وكذا في شرح اليزدي»: ولكنه في شرح الخبييصي )151١(‏ 
«.. على الماهية الكلية»). 

(4) يعني تعريف النوع الإضافي هكذا «هو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس فى جواب 
ما هو قولا أوليا», كما فعل صاحب الشمسية )”14/١(‏ وشارحه القطب (7/1م) 
والمحب البهاري في السلم (81). 
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لكنه”" يُخرج النوعَ السافل بالقياس إلى الأجناس العالية» مع أن تسميته 
بنوع الأنواع وتسمية الجنس العالي بجنس الأجناس تقتضي أن يكون السافل 
نوعا بالقياس إلى جميع العوالي » فالأولى أن يعتبر فيه كونه مقولا في جواب «ما 
هو»؛ ليخرج الصنف» ويدخل السوافل بالنسبة إلى العوالي؛ ويمكن أن يراد 
بالماهية ماهية ما تحته من الأفراد» فيخرج الصنف ويدخل الأجناس المتوسطة ؛ 
إذ يراد الأعم من الماهية المختصة والمشتركة. 

(وَيَخْمَصَ باشم (الإِصَافٌِ) , كَالْأَوّلٍ بدا حَقِيقَ) 2 وَبَيْنَهُمَا عَمُومٌ مِنْ 
وَجْهِ)ء ووجه التسمية أن المعتبر في النوعية كمال التحصل » والأول قد انتهى 
تحصله وتم» فخص باسم الحقيقي» بخلاف الثاني ؛ فإنه لا يعتبر فيه كمال 
التحصل» بل التحصل بالإضافة إلى ما فوقه من الأجناس» فخص باسم 
الإضافي . 

(لتَصَادُقِهِمَا عَلَى الْإنْسَانِ) ؛ فإنه مقول على زيد وعمرو وبكر في جواب 
«ما هو)2, وهم متفقة الحقيقة ؛ فإنه تمام حقيقتهم؛ إذ لا 0 بينهم إلا 
بالأعراض المشخصة» فيكون نوعا حقيقياء ويقال عليه وعلى الفرس مثلا 
«الحيوان») في جواب «ما هو)ء فيكون نوعا إضافيا أيضا. (وَتمَارَقِهِمَا في 
الْحَيَوَانِ) ؛ فإنه نوع إضافي؛ إذ يقال عليه وعلى الشجر مثلا الجنس» 
الجسم النامي » في جواب (ما هو)» وهو ليس نوعا حقيقيا؛ إذ أفراده مختلفة 
بالحقائق» (وَالنْقَطَة) ؛ فإنه نوع حقيقي/» وليس نوعا إضافياء أما الأول 
فلاتفاق أفرادها في الحقيقة» وأما الثاني فلأنها لا تدخل تحت مقولة من 
المقولاات, وإذ دخلت تحت العرض لكن العرض ليس جنسا لما تحته؛ 


)١(‏ أي قيد الأولية» وهذا ما اعترض به السيد على القطب. 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي س: «ولا تمايز). 
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أو لني ا 
وكلا الوجهين ضعيف ») أما الأول" فلأنه لا يدل على أن لببين. احنسنا لهاء 


ادل على أن مين لياعالا"''مدوريها كان لها بعتن روه إذ المسدطد. 
فى المقولات هو الأجناس العالية فقط 2*7 . 

وأما الثاني فلأن البساطة العقلية ممنوعة”*'» والخارجية لا تجدي نفعا0'", 
ابي وي الوا 
ذهبوا إلى أن الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي» وهذا إنما يتم إن لو ثبت أن كل 
نوع فله جنس”"'؛ ولم يقبت ؛ لجواز أن يكون نوع بسيط لا جنس له. 

اث اللخام ل مُمَصَاعِدَّة) في العموم, منتهية (إِلَى الْعَالِي) الذي 


الأجناس 


أبس لرودم (لالرعر ا ا يُسَمّى جِنْسٌ الْأَجْتاس) ؛ لأن جنسية الشيء باعتبار ونوع| لأنواع 


)١(‏ كذا في سء ويوافقه نقل العطار في الخبيصي (150)» وفي الأصل: «ولأنها». 

)١(‏ أي فلا تكون مركبة من الجنس والفصل» فلا تكون نوعا إضافيا؛ لوجوب اندراج النوع 
الإضافي تحت الجنس . 

(*) كذا في س» وفي الأصل: «غالبا». 

(4:) فجاز أن تكون مركبة من الأجزاء العقلية المتحدة فى الوجود الخارجى»؛ كسائر الماهيات 
المركبة من الأجناس والفصول. ١ ١‏ 

6 كذا في س » ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (110)» وفي الأصل: «فلأن البساطة 
اللفظية فيه). 

(1) لأن الجنس ليس جزء خارجياء بل هو من الأجزاء العقلية» فجاز أن يكون للنقطة جزء 
عقلي» وهو جنس لهاء وإن لم يكن لها جزء في الخارج» راجع شرح الخبيصي وحاشية 
العطار . 1 

(0) حيث احتج له القدماء بأن كل حقيقي مندرج تحت مقولة من المقولات العشر؛ لانحصار 
الممكنات فيهاء فكل نوع حقيقي حينئذ له جدس. 

(4) المتن هكذا في الأصل وكذا في شرح الخبيصي :»)١19(‏ وهو في شرح اليزدي «قد 
تترتب»» وفي عبارة ابن سينا في «الإشارات» )1894/١(‏ إثبات (قد». 
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شرح المحقق الدوّاني على تهذيب المنطق 


عزو اد كرد مار او جر ماهر جانما بيكرت اعم من الكل يكون 

جنس الأجناس » (وَالأَنوَا مُتَنَازِلَة) في الخصوصء منتهية (إِلَى السَافِلٍ 
وَيسَمَى نَوْعَ الْأََْاع) ؛ لأن النوعية الإضافية الثى لا يجري الترفيه إلا يها ب 
باعتبار الخصوص » فأخص الكل نوع للكل » (وَمَا بَينَهُمَا مَتَوَسْطاتٌ 

وَالنَالِتُ: الْمَصْلٌء وَهْوَ الْمَقَولَ عَلَى الم في جَوَابٍ «أَيُ شَْءِ هُوَ في 
ذَاتَوه)؛ يطلب بالأي شيء) ما يميز الشيء عن غيره» بشرط أن لا يكون تمام 
الماهية المختصة والمشتركة ؛ فإن قيد ب(في ذاته) أو ((في جوهره» أو ما يجري 
مجراهما كان طالبا للمميز الذاتي» إما عن جميع الأغيار أو بعضهاء وهو الفصل 
القريب والبعيد» فتعين فى الجواب أحد الفصول» وإن قيد ب«فيى عرض» كان 
طالبا للتمييز العرضي» إما عن جميع الأغيار أو عن بعضهاء وهو الخاصة 
المطلقة والإضافية» فتعين فى الجواب أحد الخواص» وإن أطلق كان طالبا 
سبي كيتنا كاذه قيقع فى الجزات [ما الفصول وإما الخواص. 


وقوله «في ذاته») في موضع الحال من «هو» إما بالتأويل أو بدونه» على 
اختلاف رأي النحاة» ومعناه/ أي شيء هو معتبر أو ملاحظ في ذاته» أي مع 
قطع النظر عن عوارضه. 

(فَِنَ ميَرَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ” ' في الجِنْس الْقَرِبٍ فَقَرِيبٌ) » كالناطق بالنسبة 
إلى الإنسان؛ فإنه يميزه عن المشاركات في الحيوان الذي هو جنسه القريب» 
(أَو الْبَعِيدٍ فَبَعِيدٌ) » كالحساس بالنسبة إليه» فظاهر عبارة المصنف" أن ما لا 


)١(‏ المتن هكذا في نسختي شرح الدواني وبعض طبعات شرح اليزدي» وهو في طبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي «فإن ميز عن المشاركات»» وفي شرح الخبيصي (17): «فإن ميز 
عن المشارك»). 
(؟) حيث حصر أقسام الفصل في القريب والبعيد الذين يستلزمان وجود الجنس » فلا فصل غيرهما ؛ 
لأن ظاهر الحصر الحصر العقلي » لا الاستقرائي . راجع العطار على الخبيصي: 174 . 
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جنس له لا فصل لهء وإلا لكان له قسم آخر يميزه عن المشاركات في الوجود. 
لا في الجنس » كما في الماهية المركبة من أمرين متساويين» فإن أمكن كان كل 
منهما فصلا لها. 

وربما يقال مع القول بالفصل المميز عن المشاركات الوجودية» وتجويز 
الماهية المذكورة إن القريب والبعيد لا يجريان إلا في المميز عن المشاركات 
الجنسية» وفيه نظر؛ إذ لو كان جنسه مركبا من أمرين متساويين كان كل منهما 
بالنسبة إليه بعيداء أو إن كان نفسه مركبا من أمرين متساويين كان كل منهما 
بالنسبة إليه قريباء فالقريب والبعيد يجريان في هذا القسم أيضاء وفي تحقيق 
المراء7" أبحاث طويلة لا تليق بهذا المقام. 

(وَإِذَا نسب إِلَى ما يُمَيْرْهُ فَمْقَوَ): أي الفصل ينسب إلى ما يميزه 
بالتقويم » كالناطق بالنسبة إلى الأنسان؛ فإنه داخل في قوامهء (وَإِلَى مَا يُمَيَرْ عَنْه 
َمْقَسّمٌ)» أي عن المشاركات فيه بالتقسيم» كهو بالنسبة إلى الحيوان ؛ فإنه 
يحصل بانضمامه إليه قسم» أو بانضمامه إليه وجودا وعدما قسمان» فهو مقوم 
للإنسان» مقسم للحيوان وما فوقه. (وَالمَعَومُ لِلْعَالي مَقَوم مقو لِلسَال) ؛ ضرورة أن 
دونه المجتاغ ال يك 
هو جزء الكل فهو جزء الجزءء وإلا لكان الكل جزء الجزء؛ إذ الكل عين جميع 
أجزائه » هذا خلف ء فافهم. (وَالْمُقَسّمُ بالْعَكْس)» أي كل ما هو مقسم للسافل فهو 
مقسم”" للعالي ؛ لأن قسم القسم قسم» ولا عكس ؛ إذ ليس كل ما هو قسم للعالي 
قسما للسافل» وإلا لم يكن العالي عاليا والسافل سافلا » هذا خلف ء فاعلم/ . 
)١(‏ في الأصل «المقام»: وفي س «الكلام مع بعض تلطخ بالحيرء وكأن ناسخه أراد تصحيح 

الكلمة» فالغالب على ظني أن ما أثبته هو الصواب . 
)0( أي لا بالمعنى المنطقي . 
(6) كذا في س» وفي الأصل «كل ما هو المقسم للسافل فهو المقسم». 
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(الرَابع الخَاصَةٌء وَهُوَ الْخَارِجُ لْمَغولَ عَلى ما تَحْتٌ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ 
وققط""9)سزاء كانك تللك الحقيقة:توعا أن أخيرا أو متويظاء أو معنسا خالا أ 
غيرها. وهذا أولى من تعريفها بالخارج المختص بأفراد نوع واحد؛ لعدم شموله 
لخواص الجنس العالي » فلهذا اختاره الشيخ . 


فإن قلت: الخاصة إما مطلقة تختص بالشيء» بالقياس إلى جميع ما 
عداه» كالضاحك للإنسان» وإما إضافية تختص بالشيء» بالقياس إلى بعض 
أغياره ‏ كالماشي » وتعريف المصنف لا يتناول القسم الثاني » فلا يكون جامعا؟ 

قلت: الخاصة التى هي قسيمة للكليات الأربع هو الأول» دون المطلق» 
وإطلاق الخاصة على الأول وعلى المطلق بالاشتراك اللفظي على ما يعلم من 
«الشفاء)(") 

(الْخَامِسٌ: الْعَرَضُ 0 وَهُوَّ الْكَارِجٌ الْمَقُولُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِمَا) لا 
إشكال فيه ؛ بناء على ما حقق أنفاء من معنى الخاصة التي هي أحد الأقسام 
الخمسة» وأما إذا جعلت أعم من المطلقة والإضافية» كما ذهب إليه بعض 
المتأخرين» فيكون الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاصة وعرضا عاما معاء 
فيتداخل بعض الأقسام بالنسبة إلى شيء واخدء فلا تكون القسمة حقيقية» بل 
اعتبارية » لا تجدي بطائل » فافهم. 


(وَكُلَّ مِنْهُمَا إِنِ امْتَتَعَ الْفْكَاكَهُ عن الشَّيْء)» وهو الماهية الموجودة؛ فإن 
الشيئية تساوقف الوجودء وإنما لم يقل (اعن الماهية») ليشمل لازم الوجود. ولئلا 


)١(‏ المتن هكذا في نسختي شرح الدواني وطبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في 
شرح الخبيصى :)١8(‏ (... فقط قولا عرضيا»» ويشير العطار في حاشيته إلى اختلاف 
؟) راجع أيضا العطار على الخبيصي: ٠.187‏ 
١‏ 


6 اعبات اشسر ع 
يكون تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره (فَلَاِمٌ بالتّطرة" إِلَى الْمَاهِيّةَ أو 
الْوْجُود) ؛ فإن ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة إما أن يمتنع انفكاكه عن 
الماهية مطلقاء أي بحسب كلا وجودَيْهِ» بمعنى أنها حيث وجدت كانت متصفة 
به» وهو لازم الماهية» كالزوجية للأربعة؛ فإن الأربعة زوج» سواء كانت في 
الذهن أو في الخارج» أو لا يمتنع/ انفكاكه عنها إلا في وجود خاص .ء كالتحيز 
للجسم ؛ فإنه إنما يلزمه في الوجود الخارجي”"' » وكالكلية”" للإنسان؛ فإنه إنما 


(4) : 60 
يلزمه *“ في الوجود العقلي 
وقد قسم بعضهم'" اللازم إلى لازم الماهية وإلى لازم الوجود'”" » ومثّل 


)١(‏ المتن في الأصل «بالنسبة» بدل «بالنظر» » والمثبت هو الموافق لما في س وطبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي » وشرح الخبيصي (188). 

(؟) في الأصل «الخاص» بدل «الخارجي»» والمثبت الموافق لس ونقل العطار في حاشية 
الخبيصي (1) هو المتعين. ْ 

() في الأصل «كالكلية» بدون الواو العاطفة » والصواب ما أثبته من س ونقل العطار فى حاشية 
الخبيصي (188). ْ | 

(:) كذا في النسختين» ويمكن توجيه تذكير ضمير المؤنث» وفى نقل العطار فى حاشية 
الخبيصي (188): «فإنها إنما تلزمه) » ولا تخفى سلامته. 0 ْ 

00( «قال الصفوي: وفيه نظر ظاهر إن قلنا إن الماهيات موجودة حقيقة في ضمن الأفراد» اه. 
وجوابه ما تقرر أن الكلية من المعقولات الثانية» فهي عارضة للمفهوم الحاصل في العقل 
أولا : فإذا تصور مفهوم الحيوان مثلا عرض له أنه مانع من وقوع الشركة فيه 0 كون 
الحيوان موجودا في الخارج أو لاء على الخلاف في الوجود الكلي الطبيعي خارجا فشيء 
آخر؛ فإنه ولو قلنا بوجوده خارجا لا يتصف بكلية ولا جزئية ؛ لأنهما إنما 5-7 لبقا 
عقلا لاا خارجا». العطار في حاشية الخبيصي .)١188(‏ 

(1) كصاحب الشمسية وشارحه القطب 055 م3 ). 

(00) قال عبد الحكيم في حواشي الشمسية :)774/١(‏ «أي لازم للماهية باعتبار وجودها 
الخارجي » إما مطلقاء كالتحيز للجسم» أو مأخوذا بعارض » كالسواد للحبشي ؛ فإنه لازم- 
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للازم الوجود بالسواد للحبشي» [فقال]7" فإن السواد لازم لوجوده وتشخصهء 
لا لماهيته؛ لأن ماهيته”" الإنسان» ولو كان السواد لازما للإنسان لكان كل 
إنسان أسود. وأنت تعلم أن السواد كما لا يلزم ماهية الإنسان لا يلزم وجوده 


ع 


أيضا؛ لأن الإنسان الأبيض كثير» بل إنما يلزم الماهية الصَّئْفِيّةَ » أعنى الحبشى 
بحسب وجودها في الخارج . فيصير كلامه بحسب الظاهر في قوة أن السواد 
ليس لازما لماهية الإنسان» بل هو لازم لوجود الصنف الذي هو”" تحتها. ولا 
يخفى عدم انتظامه ‏ وفوات المقابلة المطلوبة بين لازم الماهية ولازم الوجود؛ 
فإن اللائق بالمقام إيراد أمر لا يكون لازما للماهية» ويكون لازما لوجود تلك 
الماهية . 


فالتحقيق: أنه أراد بلازم الماهية ما يلزم النوع» وبلازم الوجود ما يلزم 
الشخص ؛ فإن السواد للحبشى إنما يلزم صنفيته التى هى من جملة ما اعتبر فى 


لماهية الإنسان باعتبار وجوده وتشخصه الصنفى» لا لماهيته من حيث هي هيء ولا من 
حيث الوجود مطلقاء وإلا لكان جميع أفراده أسود, أو باعتبار وجودها الذهني» بأن يكون 
إدراكها مستلزما لإدراكه.. إما مطلقا أو مأخوذا بعارض. فالحاصل أن اللازم إما لازم 
للماهية من حيث هي هيء مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين» أو لازم باعتبار 
خصوصية أحد الوجودين» إما مطلقا أو مأخوذا مع عارض خارج عن الماهية» وإنما لم 
يتعرض - أي القطب الرازي - لاستيفاء أقسام لازم الوجودء بل اكتفى بإيراد مثال للازم 
الوجود الخارجي المخصوص الذي هو أخفى ؛ لأن ذلك وظيفة حِكمية» لا يتعلق غرض 
الننلتن د أعلى الاكننات نانةة فإن الكاسب لازم الماهية ؛ إذ هو المستعمل في الحدود. 
وإنما ذكر لزه اموه استطرادا. وبما ذكرنا اندفع إيراد المحقق الدواني من أن السواد كما 
لا يلزم ماهية الإنسان لا يلزم وجودها أيضا إلخ». 

. ليس في الأصل » وأثبته من س‎ )١( 

(؟) كذا في س» وهو الصواب» وفي الأصل: «وتشخصه للماهية لأن الماهية». 

(*) كذا في النسختين» وفي نقل عبد الحكيم على الشمسية )7754/١(‏ وكذا في نقل العطار 
على الخبيصي )١188(‏ لا يوجد «هو). 
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تشخصه.ء فيكون لازما لشخصه. لا لماهيته» وفي العبارة المنقولة إشعار بذلك ؛ 
حيث قال: لوجوده وتشخصه. فهذا تقسيم آخر سوى التقسيم الذي ذكرناه؛ فإن 
محصول هذا التقسيم أن اللازم إما أن يكون لازما للنوع أو للشخص من حيث 
هو شخص » ومحصول ما ذكرناه أن اللازم إما أن يكون لازما لكلا الوجودين أو 
لوجود معين» فهما تقسيمان متغايران؛ إلا أن القسم الأول في كليهما يسمى 
لازم المافئة”" : 


الوجود؛ لجواز أن يوجد حبشي أبيض» ولجواز أن يوجد حبشي أسود/[ ”اج ]| 
يزول سواده لعارض كالبرص مدفوعء بأن المراد بالحبشي الممتزج بالمزاج 

الصنفي المخصوص .ء سواء كان بالحبشة أو غيرهاء فيخرج من ليس له ذلك 

المزاج» وإن تولد ذلك بالحبشة» وأن المراد بالسواد كونه أسود بطبعه""', 
والتخلف بعارض لا ينافي ذلك» على أن المريض”؟ لم يبق "2 على ذلك 

المزاج . 


() هذا توجيه الدواني لكلام القطب في شرح الشمسية» ولكن أورد عبد الحكيم في حاشية 
الشمسية )7175/١(‏ على توجيه الدواني هذا قائلا: «يرد عليه أن المقسم لازم الماهية» 
فكيف يندرج فيه لازم الشخص» وأن التقسيم المشهور ‏ يعني به تقسيم الدواني - غير 
حاصر ؛ لأن اللازم باعتبار الوجودين ليس لازما للنوع ولا للشخص». 

)١(‏ والقائل به هو صاحب القسطاس »؛ كما فى العطار على الخبيصى ,»)١4٠(‏ ولا أعرف من هو 
مالحب التسطات.. ١ ١‏ 

(9) كذا في الأصل » وفي س «بطبيعته). : 

(4) كذا في الأصل» ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (140)» والذي في س يحتمل أن 
يكون «البرص» بدل «المريض»» والله أعلم . 

(6) كذا في النسختين» وفي نقل عبد الحكيم في حواشي الشمسية )717/5/١(‏ (لا يبقى»)» وهو 
أولى . 


١617 


ين" رم تَصَوْره صن تَصَوّرٍ الْمَلْرُوم'' '» أو مِنْ تَصَوٌرِهِمَا(" الْجَْمُ 
باللَرُوم» 3 غَيْرٌ بين بخلافه'*')2 تقسيم آخر لمطلق اللازء0* . ذم اين له 
معنيان ) أحدهما: 1 يلزم تصوره من تصور الملزوم» ويقال له «البين بالمعنى 
الأخص)0", والثاني : ما يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما 


)١(‏ المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وكذا في نسختي شرح الدواني» 
والذي في شرح الخبيصي :)١1٠0(‏ «... ثم اللازم بين». 

)١(‏ كذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي »)١40(‏ والذي في 
نسختي شرح الدواني: «ملزومه» بدل «الملزوم». 

() كذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي (140)» والذي في 
نسختي شرح الدواني: «أو يلزم من تصورهما» بدل «أو من تصورهما». 

(:) المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي :)١41(‏ «أو 
غير بين » وهو بخلافه»). 

(5) «قال مير زاهد: أشار به إلى أن الماهية والوجود في هذا التقسيم غير معتبر» كما في التقسيم 
الأول» وأن كلا من المعنيين يصلح لأن يكون مقسما في هذا التقسيم» كما يدل عليه لفظة 
«أو) في كلام المصنف » اه. فإن قلت: لازم الماهية من حيث هي يجب أن يكون لازما 
ذهنيا؛ لأن الماهية إذا وجدت في الذهن وجب أن يوجد ذلك اللازم فيه أيضاء فيكون 
لازم الماهية لازما ذهنيا قطعاء فيكون بينا بالمعنى الأخص» فلا يجوز انقسامه إلى اللازم: 
البين بالمعنى الأعم وغير البين. وأجاب السيد بأن الواجب في لازم الماهية أن يكون 
بحيث إذا وجدت الماهية فى الذهن كانت متصفة به» ولا يلزم من ذلك أن يكون اللازم 
مدركا مشعورا به» فليس كل ما كان حاصلا للماهية المدركة في الذهن يجب أن يكون 
مدركا ؛ فإن كون الماهية مدركة صفة حاصلة لها هناك» مع أنه لا يجب الشعور بهء وإلا لزم 
من إدراك أمر واحد إدراك أمور غير متناهية» بل يجوز أن يكون لازم الماهية بحيث يلزم 
من تصورهما الجزم باللزوم بينهماء وأن لا يكون كذلك»؛ فصح الانقسام إلى البين بالمعنى 
الأعم وغير البين» ويجوز أن يكون بحيث يلزم من تصور الملزوم - أي الماهية - تصوره, 
فيكون بينا بالفعنى الأخص. وأن لا يكون بهذه الحيثية» اه»). العطار في حاشية الخبيشي 
(140). 

(1) وهو المعتبر في الدلالة الالتزامية» راجع حواشي السيد على شرح الشمسية: -.11/١‏ 
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53 كنات النسن 56 
الجزمٌ باللزوم» ويقال له «البين بالمعنى الأعم»)» وإنما يظهر عمومه إذا اعتبر في 
الأخص مع ما اعتبر فيه كون تصورهما مع النسبة كافيا في الجزم باللزوم؛ إذ 
يجوز أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم؛ ولا يكفي التصوران مع 
تصور النسبة بينهما في الجزم”" باللزوم» ولم يعتبر”'' في غير البين الافتقار إلى 
الوسيط » كما وقع في بعض الكتب ؛ لجواز أن يحتاج إلى غير الوسط » كحدس 
وتجربة» وذلك لأن الوسط هو ما يقترن بقولنا «لأنه) حين يقال «لأنه كذا)7", 


- > قال الطوسي في شرح الإشارات :)١١ 21١70/١(‏ إن الشيخ الرئيس أراد بذكر هذا القسم 
أي اللازم البين بالمعنى الأخص - الرد على بعض المنطقيين الذين توهموا أن ما لا 
يمكن ارتفاعه عن الماهية يجب أن يكون ذاتيا مقوماء وأنكروا أن يكون من اللوازم ما يمتنع 
رفعه ؛ لأنهم وجدوا هذا الحكم معدودا في النوع والجنس والفصل فقط»ء فأراد الشيخ 
إبطاله . بل الشيخ نفسه أشار إلى ذلك في الإشارات .)151/١(‏ 

)١(‏ في الأصل «مع النسبة بينهما في الجزم»» وفي س: «مع تصور النسبة في الجزم», والمثبت 
جمع بينهما. وليس معنى الكفاية في اللازم البين عدم الاحتياج إلى الوسط ». وإلا فيدخل 
فيه ما يحتاج إلى أمر آخر غير الوسط»ء فهو بعيد عن لفظ الكفاية ولفظ البين الدال على 
كمال الظهور. راجع عبد الحكيم على الشمسية: .7179/١‏ 

(؟) أي المصنف , خلافا لصاحب الشمسية: .717/١‏ 

(*) كذا فسر القومٌ الوسطء كالشيخ في «الإشارات» »)177/١(‏ وحمله على المعنى اللغوي 
الشامل للحدس وغيره بعيد» كما وضحه عبد الحكيم في حواشي الشمسية .)71794/١(‏ 
ولوصيضة” : أنا إذا قلنا «العالم محدث ؛ لأنه متغير» فالمقارن لقولنا «لأنه) - وهو المتغير - 
فيط : ولا يكفي لجزم العقل باللزوم بين الحدوث والعالم مجرد تصور الطرفين والنسبة 
بينهماء بل يحتاج إلى الوسط/الدليل الذي هو التغيرء فالحدوث بالنسبة إلى العالم غير 
بين. ولكن هذا لا يعني أن اللازم الغير البين هو المحتاج دائما إلى الوسط للجزم باللزوم 
وليس يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم والملزوم ؛ 
لجواز توقفه على شيء آخر» من حدس أو تجربة أو حس أو غير ذلك. والحاصل: أن مدار 
كون اللازم غير بين أن لا يكون مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما كافيا في جزم العقل 
باللزوم» فافهم ؛ فإنه دقيق. راجع شرح القطب على الشمسية: »71/8/١‏ السعدية: 64١غ2‏ 
العطار على الخبيصي: .1١‏ 
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لللسبوووة شرح المحقق الدوّاني على تهذيب المنطق 


وما لا يكفي”' تصور الطرفين فيه لا يلزم أن يفتقر إلى الوسط بهذا المعنى9. 
(وَإلَ فُعَرَضص مُمَارِقٌ) : سمي به لجواز مفارقته» (يَدومُ َو دول تقسيم 
للمفارق إلى الدائم والزائل. وفيه بحث؛ إذ الدوام لا يخلو عن الضرورة 
بالمعنى الأعم» الذي هو المراد باللزوم ههناء أعني امتناع الانفكاك؛ سواء كان 
ناشئا عن الذات أو غيره؛ لأن دوام المسبب لا محالة مستلزم لدوام السبب 
المنتهي إلى الواجب لذاته» فيمتنع ارتفاعه» وأما انفكاكه عن الضرورة بالمعنى 
الأخص .ء أعني ما يكون منشؤه الذات فلا يجدي ههنا؛ لما مر من أن اللزوم 


[ هر الاعم. 


أقول: لو أريد بالدائم ما يدوم بعد حصوله ما دام الموضوعء, كالأمراض 
التي لا يمكن برؤها من تفرق الاتصال وغيره» وبالزائل ما يزول مع بقاء 


(بسُرْعَةِ)» كحمى اليوم» (أَوْ يُطْءِ)» كالأمراض المزمنة» وقد يمثل 
بالعشق . 


)01 في الأصل لا يكفي) بدون «وما لا»؛ والمثغبت س . 

(؟) يعني أن لازم الماهية إذا لم يكن تصور الطرفين كافيا في الجزم باللزوم وجب أن يتوقف 
ذلك الجزم على أمر مغاير لتصورهماء وقد يكون ذلك الأمر هو الوسط المذكور أو غيره 
كالحدس . وتفصيله: أن المحتاج إلى الوسط المذكور يكون قضية نظرية» والذي يكفي 
تصور طرفيه في الجزم باللزوم يكون قضية أولية» فكأن اللزوم الذي بين الشيء ولازمه إما 
نين الى وإنا كني نري :وير عليه اند يعوة أن لا يكرن سيا ولا ارلياةتبل بكرن 
بديهيا مغايرا للأولي» كالحدسي والتجربي» فمن أراد حصر اللازم في البين وغيره وجب 
أن لا يعتبر في مفهوم غير البين الافتقار إلى الوسط ؛ بل يكتفي بعدم كفاية تصور الطرفين في 
الجزم بهء فيكون تقسيم اللازم إلى البين وغير البين جامعا ومانعاء ثم ينقسم غير البيز..إلى 
نظري يفتقر إلى الوسط » وإلى بديهي مفتقر إلى أمر آخر غير الوسط سوى تصور الطرفين: 
راجع الإشارات مع شرح الطوسي: 17١ 2170/١‏ حاشية السيد على الشمسية: .7179/١‏ 
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و م كك 


( جَاضِنَن ” 
[ لتحت الماع ] 
مَفُْومُ الْكُلَىٌ): من غير اعتبار تقييده بمادة من المواد (يُسَمَى كليًا| " 
مَنْطِقَنًا) ؛ لأنه عنوان الموضوع في المسائل المنطقية » (وَمَعْرُوضهُ طَبَعيًا) ؛ لأنه 
طبيعة من الطبائع» أي حقيقة من الحقائق, (وَالمَجْمُوعَ) , أي المعروض مع 
العارض (عَفَلِئًا) ؛ إذ لا تحقق له إلا في العقل» والمنطقي أيضا كذلك» لكن 
وجه التسمية لا يجب انعكاسه» (وَكَذَا الْأَنوَاٌ الْحَمْسَةُ)؛ منها منطقي وطبيعي 
وتعلى 1 085 عهوم: الى :تو تصني 6 بومعرو يه :ا اسار اتوم اطبيعي” 
والإنسان ومفهوم النوع نوع عقلي » وقس عليه . 
(وَالْحَنُ أَنّ وُجُودَ الطبعوة بِمَعْتَى وُجُودٍ أشْخَاضِه("©): اعلم: أن مذهب | تين 
المحققين من الحكماء أن الكلي الطبيعي» أعني الماهية المعروضة للكلية من 
حيث هي هي» لاا بشرط عروض الكلية موجود في الخارج بعين وجود 
الأشخاص» لا بوجود مغاير لها. 
قال الشيخ في أول النمط الرابع من «الإشارات»: قد يغلب على أوهام 
الناس أن الموجود هو المحسوس ء وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده 
)١(‏ المتن هكذا في نسختي شرح الدواني» وشرح الخبيصي »)١97(‏ وهو في طبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي «فصل»» بدل «خاتمة». 
)١(‏ اختلف في وجود الكلي الطبيعي في الخارج» ومن القائلين بوجوده فيه من القدامى ابن 
سيناء ومن المتأخرين التاج السبكي في الإبهاج (011/7) والإسنوي في نهاية السول 


)21/١(‏ والبهاري في السلم» وانظر أيضا: السلم مع شرح بحر العلوم: 819 والعطار 
على الخبيصي: .٠١8 ,٠١٠‏ 
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ل وهه83 1[ شرح المحقق الدرّاني على تهذيب المنطق 


محال» وأن ما لا يتتخصص بمكان أو بوضع بذاته؛» كالجسم» أو بسبب ما هو 
فيه » كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود, وأنت يتأتى لك أن تتأمل فى نفس 
المحسوسات» فتعلم منه بطلان قول هؤلاء؛ لأنك ومن يستحق أن 50-8 
تعلمان أن هذه المحسوسات قد يقع عليها اسم واحدء لا على الاشتراك 
الصرف» بل بحسب معنى واحدء مثل اسم الإنسان؛ فإنكما لا تشكان في أن 
وقوعه وقوعا خارجيا على زيد وعمرو بمعنى واحد موجودء فذلك المعنى 
[ *«ب_] الموجود لا يخلو إما أن يكون بحيث يناله الحس/» أو لا يكون» فإن كان بعيدا 
من أنيتاله الحسن قتده أخرب الننس بن المتعيوماك ها لبس مسحموس بهذا 


٠ عجيب‎ 


يتخصص لا محالة بشيء من هذه الأحوال» وإن كان كذلك لم يكن ملائما لما 
ليس بتلك الحالة» فلم يكن مقولا على كثيرين مختلفين في تلك الحالة» فإذن 
الإنسان من حيث هو واحد بالحقيقة» بل هو من حيث حقيقته الأصلية التي لا 
يختلف”" فيها الكثرة غير محسوس» بل معقول صرف, وكذا الحال في كل 
كلي . هذا كلامه» وقد صرح بمثله غيره أيضا من القدماء”". 


)000( كذا في النسختين» وفي نقل العطار على الخبيصي ليع عن شرح الدواني على 
التهذيب: «تختلف» بدون «لا). 

(؟) «قال مير زاهد: قيل: الطبيعة والشخص متحدان في الخارج , فلا يعقل كون الشخص 
موجودا ومحسوساء والطبيعة موجودة غير محسوسة» ولا يخفى أن الشيء لا يصير 
محسوسا بالذات أو بالعرض إلا بعد اقترانه بعوارض مخصوصة:, من الأين زالوضع 
ونحوهماء فالطبيعة لما اعتبرت مجردة عنها لا تكون محسوسة لا بالذات ولا بالعرض ٠.‏ 
وتفصيله: أن المحسوسات لها مراتب» الأولى نفسها من حيث هي» وفي هذه المرتبة لا 
تصدق عليها إلا ذاتياتهاء والثانية نفسها من حيث إنها موجودة» وفي هذه المرتبة يصدقى- 
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سح سم كا 


لا يقال: هذا يرجع إلى وجود الشخصء. كما أشار إليه المصنف» ولا 


نزاع فيه؛ لأنا نقول: بل هذا النظر ‏ كما صرح به الشيخ آنفا ‏ يعطي وجود أمر 
آخر بوجود الشخص.ء فالوجود واحد والموجود اثنان» ولو قال المصنف بعين 
وجود أفراده لكان بعينه مذهب القدماء”'". وتحقيق الحق في المقام يقتضي بسطا 
في الكلام . 


(000 


عليها الذاتيات والوجود, وما يحذو حذو وجودها من العرضيات » والثالثة نفسها من حيث 
اتصافها بعوارض مخصوصة. من الأين والوضع ونحوهماء وفي هذه المرتبة يتعلق بها 
الحس » وتصير محسوسة بالذات أو بالعرض. فظهر أن الماهية مع قطع النظر عن الأعراض 
المخصوصة موجودة» وليست بمحسوسة أصلاء فتأمل». فثبت أن الكلي الطبعي موجود 
في الخارج . العطار على الخبيصي: 7١‏ . 

(قال أبو الفتح: منشأ السؤال أنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ بوجود الإنسان وجود 
أشخاصه مجازاء كما أشار إليه المصنف بقوله «بمعنى وجود أشخاصه» ؛ وحاصل الجواب 
أن كلام الشبخ صريح في رد أوهام الناس من أن كل موجود محسوس, ولا شك أن توهم 
الناس إنما هو في الموجود الحقيقي دون المجازي» فلا بد أن يكون مقصود الشيخ وجود 
الإنسان حقيقة؛ لكنه مطالب بالبيان حتى يتعين.. وأما قوله «فالوجود واحد والموجود 
ائنان) فهو مع كونه مما لا يدل عليه كلام الشيخ محل نظر؛ لأنه إن كان كل واحد منهما 
موجودا بذلك الوجود يلزم قيام معنى واحد بمحال مختلفة» وإن كان الموجود مجموعهما 
فقط يلزم وجود الكل بدون أجزائه » وكلا اللازمين محال قطعاء اه. وأجاب مير زاهد بأن 
الوجود واحد في الخارج والموجود اثنان في الذهن» فما هو اثنان في الذهن موجود في 
الخارج بوجود واحدء وذلك لأنه ليس في الخارج إلا الطبيعة المخلوطة يعوارض 
مخصوصة الموجودة بوجود واحد شخصي .ء ثم العقل يعتبر تلك الطبيعة المحضة من حيث 
هي» مع قطع النظر عن العوارض» وحينئذ يحصل اثنان: الطبيعة المحضة والطبيعة 
المخلوطة » وهما متغايران في الذهن» ومتحدان في الوجود. وربما يقال لذلك الوجود من 
حيث إنه للطبيعة المحضة الوجود الإلهي» والوجود قبل الكثرة؛ لأنه ليس إلا بعناية الله 
سبحانه وتعالى» وأما من حيث إنه للشخص وإن كان بعناية الله تعالى» إلا أن مصحح 
استناده إليه سبحانه العرارض المادية». حاشية العطار على الخبيصي: 5 .7١‏ 


١17 


ل لت 
) و 1 


[ في المُعَرّفٍ وَأَقْسَامِهِ ]20 


مُعَرْفُ الشَّيْءِ ما بُقَال عَلَيْهِ لإِثَادَةِ تصَوُرِِ). أي يحمل عليه لإفادة 
تصوره”"'» والقيد الأخير لإخراج المحمول الذي لا يكون الغرض منه إفادة 
التصور» والمراد بالإفادة ههنا”"' ما هو صفة المقول» لا صفة القائل؛ ليشمل 
المعرف الذي يحصله الإنسان لنفسه لا لغيره» من غير تكلف . 
فإن قلت: التعريف تصوير”؟» محضء فلا يكون فيه حمل» فلا يصح 
تعريف المعرف بما يحمل عليه؟ 
قلت: المقصود بالذات منه التصويرء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
محمولاء بل جميع أصناف المقول في جواب ما هو) و«أي شيء هو) 
المقصود منها التصوير؛ ضرورة أنها من المطالب التصورية”*'؛ مع أنها تحمل 
على المسؤول عنه في الجواب, هذا هو التحقيق. ومن أراد المحافظة على ما 
76 ]قرره بعض المتأخرين», من انتفاء الحمل فيه» فله أن يقول/: المراد ب«ما يقال 
عليه) ما من شأنه أن يحمل عليه» إلا أن عَدَّهُمِ الحدّ بالنسبة إلى المحدود من 
أصناف المقول في جواب (ما هو)ء مع تفسيرهم المقول بالمحمول [يوجب 
كون الحد من حيث إنه حد مقولا ومحمولا على محدوده» وهذا خادش لما 


. مابين [ ] من عمل المحقق‎ )١( 
. (؟) «أي يحمل عليه لإفادة تصوره» ليس موجودا في الأصل» وأثبته من س‎ 
. «ههنا» ليس موجودا في الأصل» وأثبته من س‎ )( 
في الأصل «تصوراء والمثبت من س.‎ ):( 
كذا في س » وفي الأصل «التصويرية».‎ )0( 
١" 


الات م ااا 
5 5 : .5 ]00 
قرره بعضهم من انتفاء الحمل في التعريف]" . 
ثم إنه عدل عن العبارة المشهورة؛» وهي (ما يستلزم تصوره تصوره» ؛ 
لانتقاضه بالملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة» لا بالمعرف”" ؛ بناء على أن 
تصور الماهية يستلزم تصور معرفهاء على ما قيل؛ فإن ذلك ممنوع ؛ إذ تصور 
الماهية قد يحصل بدون تصور المعرف» كتصورها بالوجه السابق على الكسب ٠.‏ 
وما يقال فى جواب النقضء من أن المراد بالاستلزام الاستلزام بطريق 
النظر» بقرينة ما سبق» من أن الموصل إلى التصور بالنظر يسمى قولا شارحاء 
وأن البحث فى الفن عن كواسب التصورات والتصديقات لا يخلو عن تكلف 


وضعف . 


(وَيُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا آه20 وَأَجْلَى)؛ أي في الصدقء سواء 000 
التعريف 
لازما أو غيره ) 332 نصح بلع ال من ترك المباين ؛ لخروجه عن 


المعرف باعتبار الحمل فيه» واشتراط المساواة في مطلق المعرف ليس مذهب 

المحققين ؛ فإنهم قالوا: المقصود من التعريف التصور»ء سواء كان بوجه مساو أو 

أعم أو أخص » وللصناعة في جميعها مدخل » فلا وجه لعدم اعتبارهما. نعم, 
ترط في المعرف التام”*". 


)١(‏ كذا في نقل العطار على الخبيصي »)27١7(‏ وأما في الأصل وس: «.. مع تفسيرهم المقول 
بالمحمول يخدش هذا», والله أعلم. 

(؟) كذا في س» وفي الأصل «بالمعروف». 

فر في نسختي شرح الدواني وشرح الخبيصي )5١9(‏ لا يوجد «لهاء والمثبت من شرح اليزدي . 

)0( أي مطلقا في كل منهماء وحصرهما على الوجهي فقط مردود. راجع للتفصيل شرح اليزدي 
بع تعاهاتن عليه 

(6) يعني أن المساواة شرط في المعرف التام» سواء كان حدا أو رسماء أما الأول فلاشتراط 
ذكر جميع الذاتيات فيهء وأما الثاني فلوجوب ذكر الخاصة اللازمة المساوية» فيكونان 
مساويين للمحدود والمرسوم» حقيقيين كانا أو اسميين. 


١ 0 


شرح المحقق الدوّاني على تهذيب المنطق 


قال أبو نصر الفارابي في «المدخل الأوسط» بعد ذكر الحدود: وما كان 
منها أعم من الاسو"" المحدود”" كان ذلك حدا ناقصاء ثم قال في الرسوم وما 
كان منها يفهم بنحو يخص الشيء ويساوي المفهوم عن اسم الشيء كان ذلك 
رسما كاملا» وما كان منها أعم أو أخص كان ذلك الرسم رسما ناقصاء هذا 
[ "ب ] كلامه. ولم يذكر في الحد اللأخص ؛ لعدم إمكانه/”" » فتفطن. 
والمصنف ساق ذلك مساق الأقوال الضعيفة» كما سيجيء. 


فإن قيل: إذا لم يجز”*' التعريف بالأخص » كما هو مذهب المصنف يلزم 
أن لا يصح تعريف المعرف ؛ لأن ما يذكر في تعريفه معرف خاص» فهو أخص 
من مطلق المعرف » فتعريفه به تعريف باللأخص؟ 

أجيب: بأن معرف المعرف أخص منه بحسب العارض» ومساو له بحسب 
الذات» والتعريف إنما هو بحسب الذات» لا بحسب العارض . وهذا الجواب 
لا يخلو عن كدر؛ لأن ذات معرف المعرف» وهو قول (ما يقال على الشيء 
اإقادة تعرز الجن هنع يرون أنه المحرم يكنات بعلي وان خيره مج 
المعرفات » كالحيوان الناطق. وإنما يتم هذا الجواب لو كان قوله «ما يقال إلخ» 
مع وصف المعرفية أخص .ء لا ذاته» لكن -ذاته أخصء لا هو مع الوصف ؛ فإنه 
مع ذلك الوصف ليس معرفا؛ ضرورة أن انضمام وصف المعرفية إليه يخرجه 


)١(‏ كذا في سء ويوافقه العطار (2»)717 وفي الأصل أسم). 

(0) أي من المفهوم الإجمالي الذي وضع الاسم بإزاته» فيكون إشارة إلى الحدود الاسمية 
الشارحة لمفهوم الاسم». العطار على الخبيصي: 717. 

(*) «وإنما لم يمكن الحد بالأخص لأن الحد لا يكون إلا بالذاتي» والذاتي لا يكون إلا أعم أو 
مساوياء ويمقنع كون جزء الشيء أخص منه», وإلا لتحقق الكل بدون جزئه» وهو بديهي 
البطلان» . العطار على الخبيصي: .7١5‏ 

(:) كذا في س» وفي الأصل (إذا لم يكن يجز). 


ل 


رم سس ه: 


عن كونه معرفا. 
والحاصل: أن الوصف منشأ الأخصية.» لا قيد في الأخص» حتى يكون 
المقيد أخص »ء دون ذاته. والأعذب”" أن يقال: المراد بالأخص ههنا أن يكون 
أخص بحسب الحمل المتعارف» أعني أن يصدق المعرف على جميع أفراد 
المعرف» ولا يصدق المعرف على جميع أفراد المعرف» كما في الإنسان 
والحيوان؛ فإن كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان ليس بإنسان» وكلاهما 
قضيتان متعارفتان» ومعرف المعرف ليس أخص بهذا المعنى» بل هما متساويان 
بطريق الحمل المتعارف ؛ إذ كل فرد من المعرف يصدق عليه أنه ما يقال على 
الشيء لإفادة تصوره» وكذا كل فرد مما يقال على الشيء إلخ يصدق عليه أنه 
معرف» والسالبة الصادقة ههنا هي قولنا: ليس كل/ معرف هو ما يقال على[ ا ) 
الشيء لوفادة تصوره» بمعنى | أنه ليس كل فعاف 7 هو نفس هذا المفهوم 
بطريق المنحرفة الطبيعية » فافهم”". 
(وَالْمْسَاوِي مَعْرِقَةَ وَجَهَالَهَ!ا''): إما بأن يكون مساويا له ضرورةء 
كالوقفا نيه “تيضق تعررقب الأ ند اله الاين فإنهها بعقلا نهنا بالفرورة: 
أو بأن يكون مساويا له بالنظر إلى من يعرّف له؛ كتعريف الزرافة بحيوان يشبه 
جلذه جلة الثم لمق لا عرف التموه (والأخقى ).موا كان الختى بالضترورة: 
)١(‏ كذا في النسختين» وفى حاشية العطار على الخبيصى )٠١8(‏ «والأقرب». 
(5) ما بين [ ] في سء ويوافقه نقل العطار (704)» وليس في الأصل . 
() قال العطار: «وجه كونها منحرفة طبيعية أنه جعل المحمول نفس الطبيعة» وسلبت عن أفراد 
الموضوع» لا بالطريق المتعارف» وهو سلب صدق المحمّول على الموضوع» بل بطريق 
غير متعارف هو سلب نفس المحمول عن الموضوع». 
60 المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وفي نسختي شرح الدواني وشرح 


الخبيصي )7١١(‏ لا يوجد «وجهالة». 
(5) كذا في س» وفي الأصل «كالمضاف». 


١ 11/ 


بأن يتوقف معرفته على معرفته» كتعريف الحركة بما ليس بسكون؛ فإن السكون 
عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحرك”", أو كان أخفى بالنظر إلى من 
يعرّف لهء سواء كان من شأنه أن يكون أخفى » كتعريف النار بالجوهر الشبيه 
بالنفس » أو لا”"» كتعريفها بأنها الخفيف المطلق لمن لم يتصور الخفة. 


(وَالتَعْرِيٍ ِالمَصْلٍ القَرِيبِ : وَبِالْخَاصَّةٍ رَسم) إن كَانَ مَعَ الجنس 
الْقَرِيبِ كام وَإِلّا كََاقِصٌ). وحاصله: أن مدار”” الحدية على كون المميز 
ذاتياء والرسمية على كونه عرضياء ومدار التمام فيهما!؟؟ على الاشتمال على 
العفس القريت» 
واعلم: أن الحد التام قد يتركب”" من غير الجنس والفصل» كما صرح به 
الشيخ في «الحكمة المشرقية) ؛ فإن المركب الخارجي إنما يتصور كنهه بتمثل 
حقيقة أجزائه في العقل» كما في البيت ؛ فإن كنهه الجدران الأربع والسقف مع 
الهيئة المخصوصة., وكأنهم لم يعتبروه لعدم مدخلية اي الصوري ؛ 
إذ الأجزاء الخارجية إذا تمثلت” بتمامها في الذهن على أي ترتيب اتفق'"ا 


)١(‏ هذا وجه كون السكون أخفى من الحركة؛ حيث جعل التقابلٌ بينهما تقابل العدم والملكة؛ 

للخو أخفى ؛ لأن الأعدام 0 بملكاتها. وأما إن جُعل التقابل بينهما تقابل التضاد 
بتفسير الحركة بأنها كون الشيء في آنين في مكانين» وتفسير السكون بأنه كون الشيء في 

آنين في مكان واحد»ء فهذان المفهومان الوجوديان المتضادان نجازنان فى 'الملم والجيني . 

(؟) كذا فى س» وهو الصواب » وفي الأصل لا يوجد «أو لا». 

(6) كذا في س» ويوافقه نقل العطار (711)؛ وفي الأصل «أمور») بدل «مدار»)» ولا يخفى بعده 
عن الصواب. 

(:) كذا في س ونقل العطارء وفي الأصل «فيها». 

(5) كذا في س'ونقل العطار» وفي الأصل «يترتب»» وهو خطأ. 

(1) كذا في س ونقل العطارء وفي الأصل «تمثلها» » وهو خطأ. 

(0) كذا في س ونقل العطار» وفي الأصل لا يوجد «اتفق». 


١1 


جه سم )هم 
حصل تصور كنه المركب» فليس فيه الحركة الثانية التي هي لتحصيل صورة 


الككائنيي ”7 


وفيه نظر؛ إذ في المركب من الجنس والفصل أيضا لا يجب تقديم 
الجنس على الفصل”" ؛. فقد قال الشيخ في بعض تعليقاته: ناطق حيوان/ حدز ب ) 
تام» إلا أن الأولى تقديم الأعم ؛ لشهرته وظهوره. نعم» لا بد من تقييد أحدهما 
بالآخر؛ حتى تحصل صورة مطابقة للمحدود»ء وذلك لا يحتاج إلى حركة ثانية؛ 
فالأولى أن يقال: ليس للصناعة مدخل في تحصيل الأجزاء الخارجية» بخلاف 
الأجزاء المحمولة ؛ فإن الصناعة كافلة بتحصيلهاء بإعطاء قواعد تتميز بها تلك 
الأجزاء » أعني العرضيات . 


)١(‏ «أي مع أن الحركة الثانية عليها مدار الفكر عند الأكثرين» وإن تحقق فيه الحركة الأولى 
التي هي لتحصيل المبادئ. قال مير زاهد مبطلا لما قاله الشيخ: وأنت تعلم أن التغاير بين 
الحد والمحدود بوجه ما ضروري» ولو كان الحد من الأجزاء الخارجية يفوت التغاير 
بينهما ؛ فإن الحد والمحدود على ذلك التقدير يكون صورة كلية واحدة من غير تغاير» فلعل 
المراد بالحد ههنا ليس حقيقته» بل كما يقال البيت هو المركب من الجدار والسقف مع 
الهيئة المخصوصة.ء وأيضا الحد من الأجزاء الخارجية على تقدير تحققه لا يكون معرفا 
يحصله الإنسان لغيره؛ فإنه لا يصلح أن يكون مقولا في جواب ما هو؛ ضرورة أن الأجزاء 
الخارجية من حيث إنها أجزاء خارجية ليست محمولة» فاعتباره لا يناسب التعاليم». العطار 
على الخبيصي: .7١‏ وفي عبد الحكيم: «إن شرط في المعرف كونه محمولا فلا يمكن 
التحديد بالأجزاء الخارجية إلا بأخذ لازم بالقياس إليهاء كما يقال البيت ذو سقف 
وجدران» فيكون رسما لا حداء وإن لم يشترط ذلك فالتحديد يحصل بتلك الأجزاء, إلا 
أنه لندرته أسقطوه عن الأقسام كما أسقطوا البحث عن نفس تلك الأجزاء» وكذلك المركب 
من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه ساقط عن درجة الاعتبار». وإنما امتنع الحمل 
في الأجزاء الخارجية لأنها علة للشيء؛ والعلة لا تحمل على المعلول» وطريق صحة 
الحمل أن يؤخذ منها لازم مساو يحمل على المعرف . 

(؟) كذا في سء وفي الأصل لا يوجد «على الفصل». هذاء ولكن صنيع الشيخ في الإشارات 
في ضوء كلام شارحه الطوسي )7٠١9/١(‏ يوجب تقديم الجنس على الفصل » فليراجع . 

١ 84 


ل سبوووه[ شرح 


المراد بالتعريف (ول يسيردر عرض 0 0 لا ا الناقصة . 


ال ية 
٠ 55 1‏ وَهِوّ ما يقُصَدُ به كسيد مذُول اللَنْظ) ؛ 4 عرد اا و 
امسمةا سعد ان نييسٌ( ا نه 5 


والتعريف اللفظي عند المصنف من المطالب التصورية» وخالفه بعض 
المحققين”" » فقال: إنه من المطالب التصديقية. وأنت خبير بأنه إذا كان الغرض 
منه معرفة حال اللفظ بأنه موضوع لذلك المعنى كان بحثا لغوياء خارجا عن 
المطالب التصورية» وأما إذا كان الغرض منه تصوير معنى اللفظ فليس كذلك» 
كما إذا قلنا: الغضنفر موجود » فلم يقهم السامع من الغضنفر معنى ) ففسر ناه 
بالأسد؛ ليحصل له تصور معناه» فذلك من المطالب التصورية. 

كيف وقد علل”*' القوم تقدم مطلب «ما» الاسمية على جميع المطالب 
ا ل ل ل ل ل 
حقيقته » ولا التصديق بِالْهَليّة المركبة ؛ فإن ذلك الكلام إنما يتم إذا كان التعريف 


)١(‏ هو نبت ذو شوكء وفى المثل: مرعى ولا كالسعدان» وورد فى حديث القيامة فى 
الصحيحين. انظر: النهاية لابن الأثير» باب السين مع العين. 0 | 

(؟) صداء بفتح الصاد وتشديد الدال عين ولا أعذب» وفي المثل: ماء ولا كصداء. انظر 
المحكم والقاموس الحيط والعباب الزاخر. 

(*) هو السيد الشريف في حواشي التجريد» راجع العطار على الخبيصي: .7١19‏ 

(:) هذا لبد من التارح لرأي المصنف . ومعناه: أي يدل على أن الغرض منه التصوير تعليل 
القوم تقدّم ما الاسمية أي الشارحة لمعنى الاسم على بقية المطالب» وهو داخل تحت 
مطلب ما الاسمية» فيكون تعريفا لفظيا؛ إذ لو كان تعريفا حقيقيا لدخل تحت مطلب ما 
الحقيقية » فتعليل القوم إنما يتم إذا كان التعريف اللفظي داخلا تحت مطلب ما؛ لأن فهم 
المعنى من اللفظ يحصل وا 02 » فلو لم 
يكن اللفظي داخلا في مطلب ماء كما أن الاسمي داخل فيه لم يكن هذا المطلب متقدما 
على تئر المظالب »وك رضم اتاجها للد 


0000 


ص كت 
06. : . 000 له 00 
اللفظى داخلاه فى مطلب «ما) الاسمية 4 كما يحمهى ‏ . 


والتفصيل: أن للتصورات مراتب» أدناها أن تستحضر في المدركة صورة 
مخزونة بواسطة لفظ موضوع بإزائها'”'»؛ فإن حصل ذلك ابتداء فلا يتصور طلبه» 
كما إذا أطلق لفظ موضوع بإزاء معنى بالنسبة إلى العالم بالوضع » ففهم معناه. 
وهذا لا يدخل فى سالسلة المطالب؛ لعدم الطلب»؛ وإن حصل بعد إلقاء لفظ لم 
يعرف معناه يناك يتصور الطلب » كما إذا قيل: الخلا محال» فيقال: ما الخلأ؟ 


)١(‏ كذا في س» وفي الأصل ونقلٍ العطار (9١؟)‏ لا يوجد «الاسمية»). 

)١(‏ ويوضحه ما ذكره في الحواشي القديمة على التجريد بأن لنا مطلبين: مطلب «ما». ويطلب 
بها التصورء ومطلب «هل»)»2 ويطلب بها التصديق» والتصور على قسمين: تصور بحسب 
الاسم » وهو تصور الشيء باعتبار مفهومه» مع قطع النظر عن انطباقه على طبيعة موجودة في 
الخارج » وهذا التصور يجري في الموجودات قبل العلم بوجودهاء وفي المعدومات أيضاء 
والطالب له ما الشارحة للاسم. وثانيهما تصور بحسب الحقيقة» أعني تصور الشيء الذي 
علم وجوده؛, والطالب لهذا التصور ما الحقيقية. وكذلك التصديق ينقسم إلى التصديق 
بوجود الشيء في نفسه» وإلى التصديق بثبوته لغيره» والطالب للآول هل البسيطة » وللثاني 
هل المركبة. ولا شبهة في أن مطلب ما الشارحة مقدم على هل البسيطة ؛ فإن الشيء ما لم 
يتصور مفهومه لم يمكن طلب التصديق بوجوده» كما أن مطلب هل البسيطة مقدم على 
مطلب ما الحقيقية ؛ إذ مالم يعلم وجود الشيء لم يمكن أن يتصور من حيث إنه موجود. 
ولا يكون الترتيب ضروريا بين الهلية المركبة والمائية الحقيقية» لكن الأولى تقديم 
المائية». راجع العطار (714). وقال بحر العلوم في شرح السلم (ص: 7 71): «أن مطلب 
ما الشارحة متقدم على سائر المطالب ؛ لامتناع الحكم على المجهول المطلق» وهل البسيطة 
متقدمة على الحقيقية وجوبا؛ إذ لما لم يصدق بالوجود كيف يطلب الحقيقة ٠:‏ وعلى المركبة 
استحسانا ؛ بناء على أن لا كمال بعلم أحوال المعدومات ومشكوك الوجودء وتقديم «ما» 
الحقيقية على «هل» المركبة استحسان؛ إذ الأحرى معرفة الكنه أولا ثم العوارض» ثم 
الأنسب لمجيب السائل ب«ما» الشارحة الجواب بالحد؛ ليستغنى عن (ما» الحقيقية» كما 
إذا مكل.ما'الزمان؟ فالجوات النسين» كم متصل غين :38 لا أنه .عدف الشركة وللتنائل 
ب«لم» الجواب باللمي ؛ لثئلا يحتاج إلى سؤال اللم بعده». 

(*) كذا في الأصل» وفي س «بإزاء المعنى»» وفي نقل العطار )77٠١(‏ «بإزائه». 


١/ 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


فيجاب بأنه بُعْدٌ موهوم» فهذا تعريف لفظي» والغرض منه”© إحضار صورة 
[ “ا ]|مخزونة » وهو بمنزلة التصور/ ابتداء» إلا أنه من حيث إنه مسبوق بلفظ لم 
يفهم' '' معناه بخصوصه» فيصح طلبه عُدَّ من مطلب «ما». 
وأعلاها أن تستحصل صورة غير حاصلة في الخزانة» وفيه مراتب 
متفاوتة» وأتمها تصور الكنه» وذلك بالحد التام» فالتعريف اللفظي داخل في 
المطالب التصورية؛ لما ذكرناء لا لما قاله بعض الأفاضل المتأخرين» من أنه 
يفيد تصور الموضوع له. من حيث إنه معنى هذا اللفظ » وهذا التصور لم يكن 
حاصلاء وذلك لأنه ليس الغرض من التعريف اللفظى تصور المعنى بهذا 
الوجهء بل الخرضص منه تصوره بذاته» كما مر في مُثل الخلا ؛ فإن المخاطب 
طالب لتصور نفس المعنى» لا لتصوره من حيث إنه موضوع له لهذا اللفظ ؛ إذ 
غرضه تحصيل هذا التصديق المتوقف على تصور ذلك الطرف» ولا يتعلق له 
غرض بتصوره بهذه الحيثية » أعني كونه معنى لهذا اللفظ» وذلك ظاهر لا ينكره 
لصفي و اما التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لأي معنى [كان]7"» كما هو شأن 
اللغوي » فخارج عن المطالب التصورية» بل بحث لغوي» [كما مر ذكره]!؟". 


)١(‏ «فيه إشارة إلى أن التعريف اللفظي يحصله الإنسان لغيره لا لنفسه» وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل ؛ فإن قصد إحضار الشيء لا يتصور بدون حضورهء وإنما كان الاستحصال أعلى 
التصورات والاستحضار أدناها لأن الحصول فى المدركة والخزانة حاصل بالاستحصال» 
والحصول في المدركة فقط حاصل بالاستحضارء مع أن التصور في الاستحصال موجود 
بنفسه وفي الاستحضار لتحصل التصديق الذي كان ذلك التصور طرفه. قال أبو الفتح: 
وتلخيصه أن التعريف اللفظي من المطالب التصديقية قطعاء وعده من المطالب التصورية 
وقع على ضرب من المسامحة» وتشبيه إحضار الصورة الحاصلة بتحصيل الصورة الغير 
الحاصلة بكون ذلك الإحضار مسبوقا بلفظ لم يحصل إحضار تصور معناه بخصوصه منه» 
ويصح طلبه كما في صورة التحصيل والكسب» والمراد من المطالب التصورية ههنا أعم 
منها حقيقة وتشبيها». العطار على الخبيصي: .717١‏ 

(؟) كذا في س» ويوافقه نقل العطارء وفي الأصل «يفهم» بدون حرف «لم». 

() ما بين [ ] ليس في س» وهو في الأصل. 

(:) ما بين [ ] ليس في س ء وهو في الأصل . والبحث اللغوي من المطالب التصديقية. 
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ع 


القَضَُ مَوْلَ بَخْتَملُ الصَّدْقٌ وَالْكَذِبَ)) القول هو المركب» سواء ع 
ملتويطا أن متقولاا»,وكلتع عبار انهم بأنه لعن تقر كا بكرن سيوك ا 
باحتمال الصدق والكذب أن يُجَوّزهما العقل بالنظر إلى مفهومهماء مع قطع 
النظر عما في الواقع » ومنشأ ذلك اشتماله على نسبة خبرية هي" حكاية عن أمر 
واقع ؛ فإن شأن الحكابة أن يتصف بالمطابقة وعدمهاء بخلاف النسبة الإنشائية 
والتصورات؛ فإنها ليست حكاية عن أمر واقعء فلا يجري فيها الصدق 
والكذب. نظير ذلك أن لتقا إذا تصدى لنقش صورة على أنها حكاية عن زيد 
يجري عليه الاعتراض بعدم المطابقة» وإذا تصدى لمجرد النقش » من غير التزام 
أنه نقش للشيء الفلاني فلا يجري عليه التخطئة أصلا؛ فإن كل نقش فهو في 
حد ذاته نقش . 
ولعلك تفهم من هذا التفصيل أن قول القائل «كلامي هذا صادق»؛ مشيرا 
إلى نفس هذا الكلام ليس خبرا أصلا/”"» وإن كان في صورة الخبر؛ لانتفاءل "ب ) 
)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وفي س لشرح الدواني «باب التصديقات», 
وفي الأصل «التصديقات» فقط»ء وأما في الخبيصي )5١(‏ ففيه «المقصد الثاني في 
التصديقات» » والخطب بسير. 
)١(‏ كذا في س »2 ويصححه ما في العطار على الخبيصي 5 والدسوقي عليه ))7١1/(‏ 
وفى الأصل: «النسبة الخبرية التى هى». 
(0) هذه هي المغالطة المشهورة بالجذر الأصمء وللناس في حلها طرائق» وللشارح رسالة 
خاصة في ذلك. راجع العطار على الخبيصي: 775. 
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م سدور وم ص )6 


حل الإشكال الحكاية التي تقتضي مغايرة بين الحكاية(") والمحكي عنه. ونظيره أن يتصدى7) 
الجنرلامم ]| النقاش أن ينقش صورة على أنها حكاية عن نفسها؛ فإنه مع أنه اعتبار باطل 9©» 
لا طائل فيه» بل غير محصل » لا يجري فيه التخطئة . 

ولقد أجاد صاحب «المفتاح)”؟'؛ حيث قال: مرجع احتمال الصدق 
والكذب إلى إمكان اجتماع النسبة الذهنية مع ثبوتها في الواقع ولا ثبوتها؛ فإنه 
يمكن أن يدرك أن زيدا قائم» سواء كان زيد قائما في الواقع أو قاعدا'. ولا 
شك أنه إذا كان حكاية عن نفسه كما في المثال المذكور لا يمكن ذلك؛ إذ 
يمتنع بالذات اجتماع ثبوت الشيء مع انتفائه . 

5" ور على هذا التعريف أنه دَوْرِييٌ" ؛ لأن الصدق مطابقة الخبر 
للواقع » والكذب عدم مطابقته له. وأجيب بأن الصدق بديهي, أو هو مطابقة الأمر 
الذهني» وفي الثاني نظر؛ لأن التصورات مطابقة له» ولا توصف بالصدق أصلا”" , 
وبأن الخبر بديهي والتعريف للتنبيه وإحضاره من بين المخزونات » فلا دور . 


. في الأصل «المحكي» بدل «الحكاية»؛ والمثبت من س‎ )١( 

(؟) في الأصل «أن يتصور» بدل «أن يتصدى»؛ والمثبت من س. 

(*) كذا في الأصل» وفي س لا يوجد «اباطل»). 

(4:) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن على السكاكي الخوارزمي» أبو يعقوب» سراج الدين 
[وهه - 575]» عالم بالعربية والأدب. له: مفتاح العلوم» رسالة في علم المناظرة. 
الأعلام للزركلي: //777. 

(5) انظر مفتاح العلوم للسكاكي : 5 . 

(1) الذي أورده هو الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في «نهاية الإيجاز» . 

(0) «أجاب مير زاهد بأن المراد مطابقة النسبة التي هي حكاية عن الواقع» وهذه المطابقة غير 
المطابقة التنى في التصورات؛ فإن مرجع المطابقة فيها الحمل على ذي الصورة» أو. على 
المأخذ» ومرجع هذه المطابقة هو الوقوع في نفس الأمرء ويظهر من ذلك أن المطابقة أولا 
وبالذات للنسبة » وثانيا وبالعرض للخبر المشتمل عليها». العطار على الخبيصي: 06 . 


0006 


به( _ رس )26 
وتحقيق ذلك أن الغرض من التعريف التنبيهي''' إحضار الشيء في 
المدركة» بعد حصوله في الخزانة» ويجوز أن يحصل هذا الغرض من أمر 
يتوقف في الحصول على ذلك الشيء» إذا كان تصوره مستلزما لتصور 0 
الشيء ؛ لأن التوقف في الحصول ابتداء لا يستلزم التوقف في الالتفات”" 
والتذكر . نظيره إذا تعقلنا عدة معان» منها الحيوان» وأردنا تعيينه من بين تلك 
المعاني ‏ فنقول: ذلك الذي هو جنس الإنسان» فهذه الخاصية يتعين بها ذلك 
المعنى » ويزول الالتباس من غير دور. 
(َإِنْ كَانَ الْحُكُمْ فِيها بتُبُوتِ شَيْءِ لِنَيْءِ أو تَفْيِه عَنْهُ قَحمْلِيةٌ مُوجَبَةٌ أو 
سَالِبَة/)2 أي القضية إما حملية» وهى ي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيءء وهي[ »7# 


الموجبة : أو سلب شيء 0 شيء ) وهي السالبةع وإما شرطية , وي التي تعريف 
00 
لسك" كل للك : (وَيسَمَى المخكومٌ عليه مَوضوعا) + الأه :رقع .ورد هوانيت: ل 
شي 2 ) (وَالْمَحْكُومُ به ول تشبيها له بالأمر المحمول على غيره ؛ لكونه 
فة 


ا 1 أو أكوفة جيه عليدي ارين حيث: إن الإوده له اقرع يرن في نثنيه 1 
(وَالدَال عَلَى التْسْبَةٍ رَابطَة) . 


قال الشيخ في «الشفاء»: القضية الحملية 5 تتم بأمور ثلاثة: : الموضوع 
ومحمولةء بل يحتاج إلى أن يكون الذهن يعقل مع ذلك النسبةً التى بين 
المعنيين» بإيجاب أو سلب. فاللفظ أيضا إذا أريد أن يحاذى به ما فى الذهن 
يجب أن يتضمن ثلاث دلالات: دلالة على المعنى الذي للموضوع , وأخرى 
)00( كذا في س » ويوافقه ما في العطار على الخبيصي (505)» والذي في الأصل: «أن الغرض 
من التنبيه) . 
62 في الأصل «والالتفات» )2 والمثبت س )2 وهو الصواب. 
() في الأصل في النسبة»» بدل «في نفسه» والمغبت س » وهو الصواب. 


١70 


على المعنى الذي للمحمول”"' ؛ وثالثة على العلاقة والارتباط بينهما. 


ثم قال: فظهر من هذا أن فيها معنى غير الأمر الموضوع والأمر المحمول» 
من حقه أن يُدَل عليه» وهو النسبة» فاللفظ الدال على النسبة يسمى الرابطة» 
وحكمها حكم الأدوات» وأما لغة العرب فربما حدّفتٌ الرابطة فيها؛ اتكالا على 
شعور الذهن بمعناها » وربما ذكرت . 

هذا كلامه» وهو مصرح بأن أجزاء القضية المعقولة ثلاثة» وذلك مذهب 
القدماء؛ إذ عندهم إدراك النسبة الثابتة بين الموضوع والمحمول هو الحكم. 
وليس مسبوقا عندهم بتصور النسبة التي هي7" مورد الحكم؛ فإن إثبات تلك 
النسبة من تدقيقات المتأخرين؛ حيث رأوا أن في صورة الشك قد تصورت 
النسبة بدون الحكم؛ إذ ما لم يتصور النسبة لا يحصل الشك» وعند ارتفاع 
الشك ينضم إلى الإدراكات الحاصلة إدراك آخر؛ كما يشهد به الوجدان» لا أنه 
يزول إدراك ويحصل آخر بدله. 

وللمناقشة فيه مجال؛ إذ لأحد أن يلتزم أن المدرك”" / في صورة الشك 
هو بعيئه المدرك في صورة الحكمء أعني الوقوع واللاوقوع» والتفارت في 
الإدراك؛ فإنه في الأول مدرك بإدراك. غير إذعاني»؛ وفي الثاني بالإدراك 
الإذعاني . وقد تنبهتَ فيما سبق على أن التفاوت بين الإدراكين بالذات لا 
بالمدرك » وليس مما يأباه الوجدان» فليتأمل . 

هذاء وقد علمت في ذلك”؟' أن شيئا من القضايا لا يخلو عن معنى 
الرابطة» سواء ذكرت لفظا أو حذفت» أو ضمن معناها اللفظ الدال على 


)١(‏ في الأصل «على المعنى الموضوع » وأخرى على المعنى المحمول»؛ والمثبت س. 
2( كذا في الأصل » وفي س: انسبة هي»). 

(*) فى الأصل «(إذ لا وجدان يلتزم إلا المدرك»» والمثبت س ٠.‏ 

(:) كذا في سء وفي الأصل لا يوجد «في ذلك». 
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1# عه - 


المحمول؛ على ما قيل في الكلمات. (وَقَدُ اسْتَعِيرَ لَهَا «هُوَ)”"), يشير إلى أن 
«هو) ضمير راجع إلى الموضوع» فلا يكون رابطة في الحقيقة ؛ لأن الرابطة إنما 
تكون أداة("» والضمير اسم ؛ لأنه عين المرجع في المعنى» فمثل القوم للرابطة 
هر ؛ لأنهم لما لم 0000-5 في كلام العرب ما يكون لفظا دالا على 


(00) 


فر 


قال العطار فى حاشية الخبيصي (774): هذا الذي قاله المصنف هنا يأبى عنه كلامه في 
شرح الشمسية (75)؛ حيث قال فيها: «لفظ «هو) في قولنا «زيد هو عالم» ضمير عائد 
إلى زيد» وعبارة عنه» وهو عند أهل العربية مبتدأء ولا دلالة له على النسبة أصلاء وإن 
أريد ما يسمونه ضمير الفصل والعماد فهو لا يكون في مثل «زيد عالم»»2 وعلى تقدير أن 
يكون فهو إنما يفيد الحصر والتأكيد» وتحقيقٌ أن ما بعده خبدٌ لا نعتّ» ولا دلالة له على 
النسبة أصلاء والذي يفهم منه الربط في لغة العرب هو الحركات الإعرابية.٠.2».‏ أقول: 
ليس كما قال العطارء بل السعد يستبعد في تلك العبارة كون «هو» في اللغة للرابطة » وهنا 
يقول إن المناطقة استعاروها لهاء وأين المنافاة بينهماء بل ما ذكره هنا مؤكد لما ذكره في 
شرح الشمسية» فتأمل . 

وجوب كون الرابطة أداة ما أنكره السعد في شرح الشمسية (70. 3017). قال القطب 
معللا لوجوب كونها أداة: «التوقفها على المحكوم عليه وبه)» فقال محشيه السيد: «يعني أن 


النسبة التي بها يرتبط المحكوم به بالمحكوم عليه معقولة» من حيث إنها حالة بينهماء وآلة 


لتعرف حالهماء فلا تكون معنى مستقلا يصلح لأن يكون محكوما عليه أو به)»؛ وبينه محشيه 
عبد الحكيم: أن ما قاله السيد «دفع لما أورده المحقق التفتازاني [في شرح الشمسية: 
57 :|| من أنه لو كان توقف مفهوم اللفظ على شيء موجبا لكونه أداة لكان جميع 
الأسماء الدالة على النسب والإضافات أدوات» وحاصل الدفع أن المقصود بالتوقف عدم 
الاستقلال بالمفهومية ؛ لكونها دالة على نسبة هي آلة لتعرف حال الطرفين غير ملحوظة 
لذاتها, كسائر معاني الحروف». القطب في شرح الشمسية مع السيد وعبد الحكيم: 07 
راجع أيضا العطار على الخبيصي: 775 ؛ 70. 

في الأصل وفي س «فمثل القوم الرابطة»» والمثبت باجتهاد مني » لبعد النسختين عن 
الصواب , ومع ذلك يوجد قلاقة في العبارة» إلا أن المعنى واضح للمتأمل . 


)0( في الأصل «لما يجدوا) وفي س : «لم يجدوا)» وقد جمعت بينهما» لأنه الصواب فى 


نظري . 
اا ١‏ 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


الرابطة الغير الزمانية» نحو «إست» فى الفارسيةء» و(إستين» فى اليونانية 
استعاروا لهذا المعنى لفظة «هواء فيصح تمثيلهم به"" 
هل[ اما ذكزه المميف 1 


وأقول: قد صرح الشيخ في «الشفاء)”" بأن لفظ «هو» هنا أداة؛ حيث 
قال: وأما لغة العرب فربما حذفت الرابطة ؛ اتكالا على شعور الذهن بمعناهاء 
0 0 والمذكورة ربما كانت في قالب الاسم» كقولك «زيد هو 
حي )7 ''؛ فإن لفظة «هو» جاءت لا لتدل بنفسها على معنى» بل لتدل على أن 
زيدا هو أمر لم يذكر بعد فلا يفهم مدلولها”"' ما دام يقال «هو» إلى أن يصرح 
به» فقد خرجت على أن تدل بذاتها دلالة كاملة» فلحقت بالأداةع لكنها تشبه 
الا 


(1) كذا في الأصل» وفي س: «فاستعاروا... ليصح تمثيلهم به). 

(؟) راجع كلام المصنف في السعدية: /ا 257١‏ 2708 وصرح المصنف فيها بأنه نقل هذا الكلام 
عن كتاب الحروف للفارابي» فانظر كتاب الحروف: .1١ 1١١‏ حاصل هذا الكلام: أن 
السعد يرى أن «هو» ليس أداة» بل هو مستعار لها؛ لأنه لكون المراد به هو المرجم ‏ 
مرجع الضمير ‏ بمنزلة الاسم» فلا يكون أداة» خلافا لما جرى عليه البعض كالقطب في 
شرح الشمسية وتبعه غيره» كصاحب السلم. إلا أن الشارح لم يوافق المصنف في هذا؛ 
ل د نايدا 

() كذا في النسختين» بينما في نقل العطار على الخبيصي (755) أن الجلال نقله عن 
الإشارات لابن سيناء لا عن الشفاء. 

(4) كذا في سء ويوافقه نقل العطارء وفي الأصل اهو زيد حي). 

(0) كذا في سء وفي الأصل لا يوجد: افلا د يفهم مدلولها؛؛ وفي نقل عبد الحكيم على 
الشمسية (؟/8١)‏ وكذا العطار على الخبيصي 5 إسقاط المذكور. 

(1) قال عبد الحكيم في حواشي الشمسية :)١8/7(‏ «وأيضا ما الباعث لهم على الاستعارة 
المذكورة إذا لم يكن في لغة العرب لفظة «هو» رابطة» بل الواجب عليهم أن يقولوا: لا 
رابطة في لغة العرب سوى الحركات». 


لا 


١‏ د م كا 


هذا كلامه» مع أنه قد جعله بعض أئمة النحو أيضا حرفا؛ فإن الرضي نقله 
عن بعض البصريين واختاره؛ حيث قال: ثم لما كان الغرض من الإتيان بالفعل 
ما ذكرناء أعني دفع التباس الخبر الذي يذكر بعده بالوصفف» وهذا هو معنى 
الحرف» أعنى إفادة المعنى في غيره صار'' حرفاء وانخلع عنه لباس الاسمية» 
فلزم صيغة معينة» أعني صيغة الضمير المرفوع » وإن تغير ما بعده عن الرفع إلى 
النصب» كما ذكرنا؛ لأن الحرف عديمة/ التصرف» لكن بقي فيه تصرف واحد 
كما في(" حالة الاسمية» أعني كونه مفردا ومثنى ومجموعاء مذكرا ومؤنثاء 
ومتكلىا ومخاطبا وغائبا؛ لعدم صرافتها في الحرفية . ومثله كاف الخطاب في 
هذا التضرف 6 لما تجرد عن معنن الانيمية ودتخل فى الحرافية» اشنهى كلام : 

ثم لو فرضنا اجتماع النحاة على أنه اسم فلا يلزم عدم كونه أداة عند 
المنطقيين إجماعا””» وما ذكره المصنف من أنه راجع إلى الموضوع » فيكون 
عينه بحسب المعنى إنما يتم لو سلم كونه اسماء وأما إذا قلنا إنه حرف أتِيَ به 
للربط فلاء بل يكون أداة في صورة”*' الاسم» كما في كاف الخطاب وهاء 
العَيبة في «إياك) و«إباه)0*. 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الأولى «فصار). 

)١(‏ كذا في س» وفي الأصل «كان في»). 

29 «لإجماعا» ليس في الأصل» والمثبت س. 

(4:) «صورة» ليس في الأصل » والمثبت س. 

(6) قال عبد الحكيم (؟/8١):‏ «ولا يخفى أنه تحكمٌ ؛ لأن اختلاف حاله بالتذكير والتأنيث 
والإفراد والتثنية والجمع باختلاف المرجوع إليه» واستفادة الحكم بدون ذكره ينادي على 
عدم كونه مستعملا في لغة العرب للربط » وأي دليل على ما ادعوه» وإنما هو رجم بالغيب 
من غير داع يدعو إليه) . فهو هنا ينكر كونه مستعملا للرابط في لغة العرب, ولكن هل يعنى 
هذا أن عبد الحكيم وافق السعد في كونه مستعارا لها؟ الظاهر لا؛ لأنه قال فى نص له نقلته 
قبل قليل: ما الباعث لهم على الاستعارة المذكورة إذا لم يكن في لغة العرب لفظة «هو» 
رابطة...»). 


حل 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق - 


فظهر أن ما ذكره المصنف .» مع أنه غير تام» توجيةٌ لكلام المنطقيين بما 
لا يرضون به؛ فإنهم مصرحون بأنه أداة؛ ولا يشترطون في جوازه ما يَشترط أهل 
العربية من كون الخبر مما يلتبس بالنعت ونظائره» [كأفعل من كذا]”". بل 
يجوزون مثل «زيد هو كاتب)»» مع عدم الالتباس بالصفة» كما صرحوا به. 


فإن قلت”": الظاهر أن الرابطة فى لغة العرب هى الحركات الإعرابية ؛ إذ 
المفردات إذا ذكرت ساكنة الأواخر لم تدل على الإسنادء وإذا ذكرت مع 
الإعراب أفادت ذلك» فيكون الإعراب دالا على الربط ؟ 


قلت: المنطقيون يصرحون بأن الرابطة لفظة «هو) و«هى») ونظائرهماء فلا 
يكون علامات الإعراب رابطة عندهم ) بل دالة على الفاعلية والمفعولية 
وغيرهماء كما هو عند أهل العربية» وانفهام معنى الرابطة عند حذفها من تلك 
العلامات بطريق الالتزام؛ لأن تلك العلامات تدل على تلك المعاني المتصورة 
التي لا تكون بدون الرابطة”". 


. كذا في الأصل» وما بين [ ] لا يوجد في سء والله أعلم‎ )١( 

0,0( موافقا لما زعمه السعد في شرح الشمسية: 5١5‏ », لا١٠7.‏ 

() نعم ختاما لهذا الجدل أقول: كلام رئيس الصناعة ابن سينا حين يؤيد الشارح» يؤيد كلام 
المعلم الأول الفارابي مذهبّ المصنف, فتكسرت النصال على النصال» ثم الذي ذكره عن 
الرضي قال عنه بحر العلوم في شرح السلم (ص: :)”7٠‏ «ومخالفة الرَّضِي وحده من دون 
حجة غير مُجْدِاء وأقول: لم لا يكتفى بالقول بأن هذا يجوز أن يكون من باب تخالف 
الاصطلاحين بين أهل الفَيّنِء فنسلّم لكل من الفريقين مذهبه» ونسلّم» هذا إذا كان مركز 
القضية هو جواز استعارة «هو) للرابطة أو عدمه» وأما إذا كان أساس القضية هو هل «١هو)‏ 
موضوع للربط في اللغة العربية ‏ كما ادعاه ابن سيناء وتبعه القوم ‏ فالقول فيه قول أهل 
العربية» لا قول ابن سيناء لا سيما في كلام الفارابي ما يخالفه» ودعوى المناطقة ومحاولة 
الدواني ومن “تبعه كصاحب السلم كل ذلك رجم بالغيب» على ما لاحظه عبد الحكيم 
بحق » وتترجح كفة السعد على مخالفيه؛ ومن أصرح الأدلة على ذلك إمساك السيد قلمه 
عن مهاجمة السعد» على خلاف عادته. 


وال 


لمووسص هو 

0 2ه ب ّ 8 0 5 .هم 5 ٠.‏ 
عنه فشرطية » سواء حكم فيها('" بثبوت شيء عند شيء آخرء لزوما أو اتفاقاء أو 
عدم ثبوته كذلك ء ونتسمى متصلة , أو بانتفاء شي ء عند شيء آخر, أو قيلت 
ذلك الانتفاء, وتسمى منفصلة » وسيجىء تفصيل ذلك . 


وإنما سميت شرطية لأنها مشتملة على اشتراط ثبوت التالي بثبوت 
المقدم”"' صريحا في المتصلة» ومستلزمة لاشتراط ثبوت التالي بانتفاء المقدم/ 7ج ] 
أو انتفائه بثبوته» أو كليهما في المنفصلة » كما سيظهر لك» إن شاء الله . 

وه َسَبَّى الْجْرْءٌ الْأوّل مُقَدَ مُقَدَمًاء وَالنَانِي َالِيَا)ء أي, الجزء الأول من الشرطية 
- وهو المحكوم عليه فيه - يسمى مقدما؛ لتقدمه في الذّكر في القضية الملفوظة . 
أو الذكر في القضية المعقولة» والثاني تاليا؛ لتلوه إياه فو فى الذكر و 0 

فإن قلت: كيف يصح الحكم على المقدم مع أنه ليس اسماء / 1 
محكوما عليه من خواص الاسم؟ 

قلت: لا نسلم أنه من خواص الاسم» بل إن سلم ذلك ففي الموضوعية 
والمحمولية فقط» وأما أهل العربية فلما كان الخبر عندهم هو الجزاءء والشرط 
قيد له بمنزلة الحال والظرف”*' أطلقوا كون الحكم على الشيء من خواص 


رم 


)0 كذا في الأصل » وفي س: «اسواء كان الحكم فيها». 

(؟) ولعل الأولى أن يقول: «لاشتراط ثبوت المقدم لثبوت التالي»» والله أعلم. 

(*) هذا في الغالب» أو طبعه هكذاء وإلا فقد يتأخر المقدم ويتقدم التالي» كما في «صلح 
الناس إذا صلح العلماء»؛ والقول بحذف الجزاء في مثله. اصطلاح محققي النحاة» وبعضهم 
يجوز تأخيره. هذا في المتصلة» وأما في المنفصلة فالذي ذكر أولا هو المقدم والثاني هو 
التالي» على أي كيف كان. 

(:) كذا قال السكاكي في المفتاح: 27١9‏ وفهمه هكذا العلامة السعد في المطول: 2١6١‏ 
161 غير أن السيد فنده في حاشية المطول ؛ وأطال في الرد عليه. 


8١ 


ما يراه المحقق 
صوابا في 
المسألة 


سل ه89[ _شرح لمحقق الدوافيعل تهذيب المنطق ]56 
الاسم» ولا يوافق ذلك قواعد المنطق؛ فإن الحكم على مقتضى تلك القواعد 
بالارتباط بين المقدم والتالي » - قيل ' - وهو الحق ؛ للقطع بصدق الشرطية مع 
كذب التالي في الواقع » ولو كان الخبر هو التالي لم يتصور صدقها مع كذبه ؛ 
ضرورة استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقيد7". 


)١(‏ القائل به هو السيد المحقق قدس سره في حاشيته على المطول للتفتازاني: 0167 وانظر 


أيضا السلم للبهاري: 871. 


»0 كذا في س » وفي الأصل: «والواقع». 
(*) فإنه مشتمل على المطلق»؛ وتجويز منافاة القيد للمطلق قول بالجمع بين النقيضين» ويقرب 


منه أنها تصدق مع كذب المقدم» ولو كان الخبر هو التالي لما أمكن ذلك. واعلم: أن 
العلامة السعد في المطول (؟6١», )١67‏ فهم من كلام السكاكي في المفتاح )٠١9(‏ أن 
الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاءء فقولك (إن جئتني أكرمتك» بمنزلة قولك 
«أكرمك وقت مجيئك إياي» » وكذا قولك (إن جاءك زيد فأكرمه» بمنزلة قولك «أكرمه وقت 
مجيئه إياك»؛ فالكلام باق على الخبرية في الأول» وعلى الإنشائية في الثاني » وأما الشرط 
فقد أخرجه وجود أداة الشرط عن الخبرية» وبالتالي عن احتمال الصدق والكذب. وأما 
المناطقة فإنهم يجعلون الخبر مجموع الشرط والجزاءء والحكم في القضية الشرطية بلزوم 
التالي للمقدم» فالمثال المذكور الأول يعني عندهم الحكم بلزوم الإكرام لمجيئ زيد» فبين 
الاعتبارين فرق. إلا أن السيد أطال في الرد على السعد في حاشيته على المطول» وجعل 
مذهب النحاة بعينه مذهب المناطقة. قال بحر العلوم في شرح السلم (ص: 7”57): «ولا 
يخفى أن مقصود المنطقيين أن من المعاني المعقولة المحتملة للصدق والكذب ما يحكم فيه 
بين المقدم والتالي بالاتصال والانفصال» ولا يليق للنحاة إنكار هذا؛ لكونه مكابرة» وكون 
نظرهم في الألفاظ فقط دون المعاني» فالنزاع إنما يعقل بأن القضايا المصدرة ب(إِن) 
وأمثالها المستعملة في محاورات العرب هل هي شرطيات» أو حملية» بأن يكون الحكم في 
الجزاء» والشرط قيدا له في المسند. فذهب أهل المنطق إلى الأول» وأهل العربية إلى 
الثاني. ثم قيل: النزاع لفظي ؛ فإن أهل العربية إنما يدعون الحكم في التالي فيما تاليه 
إنشاء» وأهل المنطق إنما ينكرونه فيما تاليه خبر. وقال بعض الشراح: إن التي تاليها إنشاء 
ليست خبراء فالنزاع إنما يكون فيما تاليه خبر» ولا يخفى أن ما تاليه إنشاء يمكن فيه النزاع - 


كيل 


##ر مح هه 


أقول: التقييد بالشرطية”" يفيد أن ثبوت التالي على تقدير ثبوت المقدم» 
ولا يلزم من انتفاء بوت التالي بحسب نفس الأمر انتفاؤه على التقدير . نظيره 
أنك إذا قلت: «زيد قائم في ظني» لم تكذب بانتفاء قيام زيد في الواقع”"'» بل 
بانتفائه فى ظنك فقط . وما ذكرتم من استلزام انتفاء المطلق انتفاءَ المقيد مسلم ) 
لكن لا نسلم أن المطلق ههنا منتف في الواقع» بل المنتفى في الواقع هو قيام 
زيد في نفس الأمرء وليس ذلك مطلقا بالنسبة إلى قيام زيد في الظن؛ فإن 


أيضاء بأن النسبة الإنشائية هل هي بين الشرط والجزاء أو في الجزاء فقط. ثم الحق ما قال 
السيد المحقق إنه لا نزاع أصلا؛ فإن أهل العربية أيضا يقولون بالحكم بينهماء لا في 
الجزاء» كيف وهم يقولون: إن حرف الشرط موضوع لسببية الأول ومسببية الثاني» وكلام 
صاحب «المفتاح» إما مؤول وإما مردودء ويؤيده ما قال فى ضوء المصباح » من أن أطراف 
الشرطية قد خرجت من أن يكون جملة مفيدة للسكوت عليه» والقول قوله». ونقل العطار 
في حاشية الخبيصي (7717) عن بعض المشايخ تحقيقا آخرء وهو «أن الشرط تارة يراد 
إجراؤه مجرى القيد» كما إذا علم مجيئ زيد غداء فيقال: إذا جاء زيد استحق أن يكرّم ؛ 
لأن المعنى أن ذلك الوقت المعلوم الحصول يستحق زيد فيه الإكرامَ؛ ولا يسع المنطقيين 
إنكار هذا الاعتبار» إلا أن القضية حينئذ عندهم ولو كانت في صورة الشرطية في معنى 
الوقتية. وتارة يراد به أنه بتقدير وجوده يوجد الجزاءء فيكون القصد إلى الربط بينه وبين 
الشرط» ولو لم يوجد أحدهماء كما في قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا). 
ولا يسع أهل العربية إنكاره. فإن كان مراد من نسب إلى أهل العربية ما اختصوا به في زعمه 
- وهو السكاكي » وتبعه السعد والدواني - أن ذلك هو الأكثر في استعمالهم أمكن صحته : 
وحينئذ فيكون الرد نصبا في غير محله». 

)١(‏ كذا في الأصل» وفي س: «بالشرط). 

)١(‏ كذا في الأصلء. وفي س: «في نفس الأمر». قال بحر. العلوم في شرح السلم مع منهيته 
(ص: 56"): «وما قيل: المحكوم به في تلك القضية مظنون القيام» لا قائم» فإذن إنما 
يكذب بانتفاء مظنونية القيام» بخلاف الناهقية» فنداء من بعيد على ما لا يخفى؛ فإن 
مظنونية القيام لازمة لقائم في الظن» ولا يلزم أن يكون هو هوء وقائم في الظن مفهوم مقيد 
يمكن حمله على موضوع ء وإنكاره مكابرة». 


الذيالا 


المطلق بالنسبة إليه إنما هو قيام زيد مأخوذا بحيث يمكن تقييده بنفس الأمر أو 
الظن أو غيرهماء وذلك متحقق في الواقع في ضمن تحقق المقيد فيه ) أعنى 
قيام زيد في ظنك ؛ فإن قيامه في ظنك متحقق في الواقع » فيتحقق قيامه مطلقا 


وبمثل ذلك ينحل ما يتخيل"" / من أنه قد يصدق المقيد على الشيء مع 


كذب المطلق عليه» كقولك «زيد معدوم النظير»» مع كذب قولك «زيد 
معدوم»)؛ فإن المطلق ههنا هو المعدوم الأعم من أن يكون معدوما بنفسه أو 
نظيره» [وهو صادق عليه قطعاء والكاذب هو المعدوم بنفسه]”'"'؛ وهو ليس 
مطلقاء بل مقيدا مباينا لذلك المقيد الصادق. فأتقنْ ذلك ؛ فربما زل فيه أقدام 
الحكماء» فضلا عن الفضلاء. 

(وَالْمَوْضْوعَ إِنْ كَانَ شَخْصا مُعَيَّنَا)» لم يقل «عَلَّما؛ ليشمل مثل «هذا 
حيوان» 5 القَضِيَةَ مَخْصُوصَة وَضَخْصِيَة")؛ لخصوص موضوعها 
1 وتشخصه” . (وَإِنْ كَانَّ نَفْسَ الْحَقِيقَة) » بحيث لا يتعدى الحكم إلى الأفراد””) 
(مَطْبَعية) : كقولك «الإنسان نوع»). (وَإلَا), أي وإن لم يكن الحكم على نفس 
الحقيقة » بل على الأفراد فمحصورة ومهملة. 


69 في الأصل: «ويمثل ذلك بتخيل ) ( والمثبت س . 

(؟) كذا في الأصلء وما بين [ ] لا يوجد فى سء والله أعلم. 

6 كذا المتن في س ) وير جحه صنيع الشارح ؛ حيث قدم وحه تسمية «المخصوصة» على 
«الشخصية»)»: وفى الأصل» وكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي: اشخصية 
ومخصوصة»)» بينما جعل في شرح الخبيصي (7) «شخصية» كلاما للشارح لا 
للمصنف . إلا أنه بعد امخصوصة». 

62 كذا في س »؛ وفي الأصل : ((وتم تشخصها». 

6 كذا في س » وفي الأصل سقطت (إلى». 
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©( _صح_ )2ه 

واعلم: أن التحقيق أن الحكم على نفس الطبيعة» إلا أنها في الطبيعية قد 
أخذت من حيث إنها شيء واحد بالوحدة الذهنية» فيصدق عليها بهذا الاعتبار 
ما لا يتعدى إلى أفرادهاء كالنوعية فيما مرء ولذلك لا يصلح الحكم عليها 
للتخصيص والتعميم» بل هي شخصية؛ كما يشعر به كلام الشيخ في كتبه. 

وفي المهملة7) أخحذت من حيث هي هي » بلا زيادة شرط. فيصلح 
الحكم الصادق عليها بهذا الاعتبار لصيس 5 والتعميم. وفي المحصورة 
أخذت من حيث إنها تصلح للانطباق على الجزئيات» لا على أن يكون هذا 
الوصف قيدا له» بل على نحو يصلح للانطباق» فلا جرم ذلك الحكم يتعدى 
إلى الأشخاصء إما إلى جميعها وهو الكلية» أو إلى بعضها وهو الجزئية. 


وليس الحكم في المهملة والمحصورة على الفرد أصلاء إلا بالعرض”") 
بمعنى أن الحكم وقع على شيء يتعدى منه ذلك الحكه'”*' إلى الفرد» وينطبق 
عليه . كيف » والمحكوم عليه بالحقيقة ليس إلا الأمر الحاصل فى النفس» وهو 
الطبيعة دون الأفراد. وما يقال» من أن الأفراد محكوم ير لين 
الكلبي فمعناه أن الأمر"' الكلي حاصل في النفس على وجه يصلح آلة/ للتطبيق[ »ب ] 
ان الجزئيات ؛ فذلك 0 0 معلوة وسحكوم م عليه بالذات. وتلك الجزئيات 
)١(‏ كذا في س. وفي الأصل «المهلة» بدون «وفى»). 

0( كذا في س » وفي الأصل سقطت «للتخصيص». 
0 هذا الذي قرره الدواني منسوب إلى القدماء» خلافا للمتأخرين؛ إذ عندهم الحكم على 

الأفراد» وقد وافقه في هذا الرأئي صاحب السلم » وجعله مذهب أهل التحقيق. 

(4) كذا في س» وفي الأصل سقطت «ذلك». 
0( كذا في س » وفي الأصل اامعلومة») بدون الواو. 
() كذا في س» وفي الأصل «الوجه» بدل «الأمر». 
(0) كذا في س», وفي الأصل سقط «الأمر). 


١/6 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


ذلك الوجهء إلا أنه لوحظ على وجه يصلح للانطباق على الأفراد. ولذلك 
يتعدى منه الحكم إليهاء بمعنى أنه لو لوحظ تلك الأفراد وجد ذلك الأمر منطبقا 
عليهاء فيعرف أحكامها حينئذ بالفعل. 

إذا تمهد ذلك فيمكن توجيه كلام المصنف بأن مراده بقوله «وإن كان 
نفس الحقيقة») أن يكون الحكم لا يتعدى منه إلى الفرد» وبقوله «وإلا» ما يتعدى 
0ك 
(فَإِنْ كي الزن كلا از يننا مشر 57 ار جز وَمَا به 


ءًّ 


ليان شو )؛ لل وددّد مركت لا يقال: قد تقرر أن الحكم بالذات ليس على 
الأفراد» فكيف بين فيها كمية الأفراد؛ لأنا 0 الذي بين حقيقة هو مصاحبة 
الحكم للطبيعة في جميع مواد تحققهاء أو في بعضهاء وتلك المواد هي الأفراد 
بعينهاء فنسبة التبيين إلها بالعوض + كينا أشونا لبها الفا من. أنها 0 
عليها بالعرض» (وَإلَا): أي وإن لم يبين كمية الأفراد بالمعنى الذي 
(كَمْهْمَلَة) ؛ لإهمال بيان كمية الأفراد. 


(وَتَْازْمُ الجُرْئِيَة) ؛ لأنه حيث يصدق الح جلي لايح مرح كدي 
هي فإما أن يصدق عليها في ضمن جميع الأفراد أو , بعضهاء وعلى التقديرين 
يصدق الجزئية 

أقول: فيه نظر؛ لأن موضوع المهملة على ما تقرر هو الطبيعة من حيث 
هى هىء» بلا زيادة شرط ؛ كما صرح به الشيخ وغيره من المحققين» فالحكم 
الميلاق عليها بهذا الاعتبار قد يصدق عليها بشرط الوحدة الذهنية» كقولنا 
«الإنسان نوع»» فيمكن أن يصدق المهملة بصدق الطبيعة» فلا تستلزم الجزئية 

فإن قيل: هذا إنما يرد إذا كان الحكم/ في المهملة على الطبيعة كما 


)١(‏ كذا في الأصل » وفي س (محكوم). 
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امس عم د 


اعتبرته » فذلك يدل على فساده» فلتَرْجع عن ذلك إلى ما ذكره المتأخرون؛ حتى 
لا يلزم ذلك . 


قلنا: ظاهره أن الحكم بالذات ليس إلا على الأمر الحاصل في الذهن 
بالذات» وهو الطبيعة المأخوذة على الوجه الخاص» كما مر؛ إذ ليس في العقل 
إلا تلك الطبيعة. وأيضا على تقدير أن يكون الحكم في المهملة على الفرد تبقى 
قضية أخرى يكون الحكم فيها على الطبيعة من حيث هي هي» بحيث يمكن 
صدقها بصدق كل واحدة من الطبيعة والجزئية ؛ فإن الطبيعة من حيث هي هي 
تصلح للكلية والجزئية. فإذا حكم عليها بهذا الاعتبار بحكم كان صدقها أعم من 
أن يكون المحمول صادقا على فرد من أفرادها الحقيقية» أو على الطبيعة من 
عدف إنيا خاي عاب 

والحق أن المهملة تستلزم الجزئية» أعم من أن يكون الحكم في تلك 
الجزئية على بعض الأفراد الحقيقية» أعني الأنواع والأشخاصء» أو الأفراد 
الاعتبارية التي حصولها'" بحسب الاعتبار””. وقد أشار إلى ذلك الشيخ في 
(الشفاء») ؟) حيث قال في دفع شك من قال: إن الجنس يحمل على الحيوان»؛ 
والحيوان على الإنسان» مع أن الجنس لا يحمل عليه؛ إذ الجنس إنما يحمل 
على الطبيعة الحيوانية من حيث اعتبار تجريدها في الذهن» بحيث تصلح لإيقاع 


)١(‏ كذا في س »2 وفي الأصل سقط «خاصة أو»). 

)١(‏ كذا في الأصل»؛ وفي س «خصوصها» بدل «حصولها». 

69 رده بحر العلوم في شرح السلم (ص: 075”") قائلا: («(وما قال المحقق الدواني يمَهُلَهَهَ ؛ من 
أن الأفراد المعتبرة في الجزئية أعم من الاعتبارية والحقيقية» ففي «الإنسان كلي» يصدق 
البعض الإنسان كلي»)» فمع أنه خلاف مصرحاتهم لا يفي بالمقصود؛ فإنه ربما يحكم فيها 
بأحكام لا يسري إلى الأفراد, حقيقية كانت أو اعتبارية» كقولنا «الإنسان موضوع 
المهملة»» فالحق أن القول بتلازم الجزئية والمهملة مردود أو مُوَّوّل) . 

١ /ام/‎ 


شرح المحقق الدوّاني على تهذيب المنطق 


الشركة فيها. واعتبار هذا التجريد فيها اعتبار أخص من اعتبار الحيوان بما هو 
حيوان فة فقط إلى آخر ما قال في بيان ذلك . 


ثم قال: وبالحقيقة إن هذا يرجع إلى أن الطرف”" الأكبر يحمل على 
بعض الأوسط الذي لا يحمل على الطرف الأصغر. وشبه ذلك بأن الناطق9©, 
يحمل على بعض الحيوان» والحيوان يحمل على كل فرس» وليس يلزم منه أن 
يحمل الناطق على الفرس . فقد صرح بأن هذه القضية تصدق جزئية» [وعلم منه 
أن الجزئية]”" أعم من أن يكون الحكم فيها بالعرض على الأفراد الحقيقية أو 
الاعتبارية» إلا أن المتعارف ربما خصصها كالكلية بل المهملة أيضا بالأفراد 
الشخصية أو النوعية والشخصية معا؛ كما علم من كلام الشيخ وغيره. 
(وَلَا بد ة في الْمُوجَبَة جب مِنْ وَجُودِ المَوضوع , ما مُحَمَقَا فَهِيَ الْكَارِجِيّة ؛ أو 
مقدرا/ َالْحَقبئه: أو ذهنًا قَالدّمْ هْنةٌ) ؛ لأن صدق القضية الموجبة يستلزم وجود 


و ناس 


و وضوعها : قترورة انها لا روي أضاة ايت :لحني ا صللا .لقان ما لنب 


مونجنودا البسن كلكا مه الأقياء مق .إنه يضيلاق«سلية عان "ننسة: 


ثم الموجبة تارة تؤخذ خارجية» فيكون معنى قولنا «كل ج ب» «كل ج 
موجودٍ في الخارج فهو ب في الخارج”*2)» وصدقها حينئذ يستلزم وجود 
الموضوع في الخارج. وقد تؤخذ حقيقية» وقد فسرها المتأخرون بالحكم على 
الأفراد الخارجية » محققة كانت أو مقدرة» فيتناول الأفراد التي ليست بموجودة 
في الخارج» إذا كانت بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بالمحمول, 


)١(‏ كذا في سء» وفي الأصل سقط «أن». 

(؟) كذا فى س .؛ وفى الأصل «بالناطق». 

() كذا في س» وما بين [ ] ساقط في الأصل . 
ادا 


مس سه كلكا 


كقولك ١كل‏ عنقاء طائر ) ؛ فإن معناه عندهم كل ما لو وحد في الخارج لكان 
0 ا ا ا ا 

عنقاء فهو بحيث لو وجد في الخارج"'' لكان طائرا. 

ولا يخفى أن موضوع الحقيقية بهذا التفسير وإن كان أشمل من موضوع 
الخارجية » إلا أنها لا تشمل جميع أفراد الموضوع ؛ فإن جميع أفراد الموضوع 
اللقارسية!"" محققة أ نقدرة فى الأثراف؟ إذامة: الأدراد ها لسك مرجودة نين 
الخارج» لا تحقيقا ولا تقديرا. ومنها قضايا لا يلتفت فيها إلى وجود الموضوع 
في الخارج أصلا) كقولهم «كل كرة كذا» و«كل مثلث كذا»)؛ فإن الحكم فيها 
على الموضوع » سواء كان موجودا في الخارج أو لم يكن, حتى إن هذا الحكم 
يشمل الكرة التى هي أعظم من فلك الأفلاك؛ والمثلث الذي أضلاعه أعظم من 

لا يقال: أفراد الموضوع كيفما كانت يصدق عليها أنها لو وجدت في 
الخارج كانت متصفة بالمحمول» فتدخل فى الأفراد المقدرة؛ لأنا نقول: أما 
أولا فهم أخذوا إمكان وجود الأفراد» وهذا القيد يخرج ما ذكروا”". وأما ثانيا 
فسواء أخذ هذا القيد أو لم يأخذ وقد أخذ إمكان صدق الموضوع على الأفراد 
المقدرة. بحسب نفس الأمر كما ذكره أفضل المتأخ ب 40) في احواشي شرح 
الشمسية»). فهو بحسب هذا الاعتبار جزئي » بالنسبة/ إلى مفهوم القضية الكلية؛( “ا ) 
فإن معنى قولك «(كل كرة كذا») و«كل مثلث كذا») الحكم على جميع ما هو كرة 
أو مثلث» مع قطع النظر عن الوجود الخارجي » محققا أو مقدرا. 
)١(‏ كذا في الأصل » وفي س: (فإن جميع الأفراد الخارجية». 


(*) كذا في الأصل » وفى س ما ذكر». 
00 وهو السيد الشريف قدس سرهء كما فيما بين السطور فى س. 


احيل 


فاعتبار الوجود الخارجي اعتبار زائد». لا يقتضيه مفهوم القضية» ولا 
التعارف؛ ضرورة أن القضايا الهندسية غير مأخوذة بهذا الاعتبار كما مرء فلا 
طائل في اعتباره. وبعضهم فسر الحقيقية بقولهم كل ما يمكن صدق ج عليه 
بحسب نفس الأمرء وفرضه العقل ج بالفعل فهو ب بالفعل» بحسب نفس 
الأمرء ونسبه إلى الشيخ » وجعله المفهوم المنطبق على جميع المواد. 


واعلم: أن جمهور المتأخرين كما اعتبروا الاتصاف بالعنوان على تقدير 
الوجود. فكذا اعتبروا الاتصاف بالمحمول على تقدير الوجود. حتى يصدق 
مثلا «كل إنسان ذي رأسين ماش بالإطلاق العام»» وإن لم يوجد الموضوع 
أصلا » ولم يتصف بالمشي بالفعل في الواقع ؛ فإنه لو وجد لكان ماشيا. 
ولم يخصوا الأفراد بالممكنة» أو بالتي يمكن صدق العنوان عليها. ولذلك قال 
صاحب «المطالع)"" وموافقوه: إن قولنا «كل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه» 
يصدق حقيقيةً من غير تناقض ؛ لأن معناه حينئذ ثبوت الامتناع على تقدير كونه 
مجهولا مطلقاء» وهو لا يستلزم ثبوت الامتناع فى الواقع . وبذلك يندفع الإيراد 
الذي ذكر على تفسير الحقيقية آنفا""". 

وعدم صدق الحقيقية الكلية بهذا المعنى في مثل قولنا «كل إنسان ماش» 
لا يضرء كما أن عدم صدق الكلية بالمعنى الذي نسب إلى الشيخ في قولنا «كل 


)١(‏ هو: الشيخ القاضي الإمام, محمود بن أبي بكر بن أحمد» سراج الدين؛ الأرموي الشافعي 
الأشعري [94ه ‏ 87ه - ١١98‏ 1188م]2 من أئمة الفقه والأصول والكلام 
والمنطق والفلسفة» له: «التحصيل مختصر المحصول»» «اللباب مختصر الأربعين 
للرازي»» «شرح الوجيز» للغزالي» «شرح الإشارات»» «مطالع الأنوار» في المبطق 
وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبرى: 2310/1/8 الأعلام للزركلي: ١177/1‏ 

(؟) تعرض لهذه المسألة صاحب السلم وشارحه بحر العلوم» فانظرهما. 


0 


هه( ___صفة___ )ص 
جسم متحيز بالفعل») لا يقدح فيه؛ فإن هذا المعنى هو معنى الحقيقية الكلية. 
فحيث لا يصدق تخصص . وأنت خبير بأن المعنى الذي نقلناه يمكن اعتباره 
حيث لا يمكن اعتبار المعنى الذي نسب إلى الشيخ » كقولنا «شريك الباري 
ممتنع) ؛ لعدم إمكان”'' صدق العنوان على شيء بحسب نفس / الأمر. 

والقول بأنه سالبة في المعنى تحكمٌ غير مسموع ؛ لأن كل مفهوم نسب إلى 
آخر فلا يعقل”" أن يحكم بينهما بالإيجاب» ولا شك أن اعتبار المعنى المذكور 
اعتبار صحيح عقلا» وهو مأخوذ في بعض القضاياء وهو أشمل مأخذا من سائر 
الاعتبارات. فلا يبعد أن يجعل ذلك معنى الحقيقية الأصلية» ويكون ما عداه 
من التخصيصات التي يقتضيها التعارف » وفي كلام الشيخ إشارة إلى هذا المعنى 
أيضا؛ حيث قال: الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب» على أنها في أنفسها 
ووجودها يوجد لها المحمول؛ أو على أنها تعقل في الذهن موجودا لها 
المحمول» لا من حيث هي في الذهن”" فقطء بل على أنها إذا وجدت وجد 
لها المجمول: 

ثم قال: فأما الأشياء التي لا وجود لها بوجه فإن الإثبات الذي ربما 
اشتمل عليهاء من حيث يرى أن الذهن”*' يحكم عليها بأنها كذا معناه أنها لو 
كانت موجودة في الخارج”*' وجودها في الذهن لكان كذا. وهذا كما يقال: إن 
الخلا أبعاد. انتهى كلامه. 


)١(‏ كذا س»ء وفي الأصل لا يوجد «إمكان». 

(6) في النسختين هنا غموض بمقدار كلمة واحدة» والمثبت «فلا يعقل» هو الذي غلب على 
(*) كذا سء وفى الأصل لا يوجد «فى الذهن». 

(:) كذاسء 5 الأصل: «أن هذا الذهن». 

(5) كذا سء وفي الأصل لا يوجد «في الخارج». 


١4١ 


يت 


ثم ههنا 0 يجب التفطن لهاء الأولى: أن معنى قولهم (صدق 
الموجبة يقتضي وجود الموضوع» أن صدقها يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت 
المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الثبوت» إن ذهنا فذهناء وإن خارجا 
فخارجاء وإن وقتا فوقتا.ء وإن دائما فدائما. 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


فإن قلت: ما معنى قول المضنف: (إن الحقيقية تقتضي وجود الأفراد 
ال للموضوع) . والوجود المقدر للموضوع لاا حجر 1 فلا فائدة في 
اعتباره ؟ 

قلت: إن اعتبر في موضوع الحقيقية إمكان صدق العنوان على الأفراد» أو 
إمكان وجودها فالمراد بالوجود المقدر الوجود المقدر مع ذلك القيدء ولا 
يخفى”" فائدة اعتباره. وإن لم يعتبر كما هو مقتضى كلام بعضهم فالمراد 
بالوجود المقدر كون الموضوع بحيث لو وجد كان متحدا مع المحمول. 


الثانية : أن صدق السالبة لا يستلزم وجود الموضوءع!؟, بل فل تصدق 
بانتفائه أيضا؛ ضرورة أن ما لا ثبوت له في نفسه لا يقبت له غيره» لكن تحقق 
مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه/ فيه حال الحكم فقط . 

الثالثة: أن المتأخرين اعتبروا قضية سالبة المحمول. وحكموا بأن صدق 
موجبتها لا يستلزم وجود الموضوع» وفرقوا بينها وبين السالبة بأن فيها زيادة 
ُرجع ويحمل ذلك السلب على الموضوع. قالوا: ومعنى السالبة المحمول أن 
)١(‏ كذاسء. وفي الأصل (إن كان» بدل «نكات»). 
(؟) كذا س» وفي الأصل «تقتضي الوجود المقدر». 


(). كذا سء وفي الأصل: «ولا يكفي»). 
(4:) كذا سء» وفي الأصل: «وجود الموجود الموضوع». 


داحلد ا 


مسحعه كك 
وكما أن صدق السلب(" لا يستلزم وجود الموضوع» كذلك صدق ثبوت 
السلب . هذا كلامهم . 


وأقول: فيه نظر؛ لأن المقدمة القائلة بأن ثبوت الشيء للشيء يستلزم 
ثبوت الْمُممَتِ له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. والقول بأن العقل يستثني 
السالبة المحمول دون معدولة المحمول تحكم. وأيضا المعدوم المطلق لبس 

لا يقال: المعدول هو عدم مقارن للاستعداد» فيقتضي [وجود الموضوع 
باعتبار الاستعداد ]9 الذي هو وجودي ؛ لأنا نقول: ليس ذلك مذهبهم ) بل هم 
مصر حون بخلافه, قالوا: قولنا «كل جوهر ليسن بعرض »© وكل ما ليق بعرض 
ليبس بموجود في الموضوع» ينتج بصغراه موجبة معدولة مع عدم استعداد 
الموضوع للمحمول أصلا . والذي يفهم من كلام الشيح وغيره من المحققين ان 
الويجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع . 

قال في «الشفاء»: وإنما أوجبنا أن يكون الموضوع في القضية الإيجابية 
المعدولة موجودا لا لآن نفس قولنا «غير عادل) فى «زيد غير عادل») يقتضى 
ذلك» ولكن لأن الإيجاب يقتضى ذلك فى أن يصدق» سواء كان نفس قولنا 
(غير عادل» يقع على الموجود والمعدوم» أو لا يقع إلا على الموجود. فيجب 
أن يعلم أن الفرق بين قولنا [كذا يوجد غير كذاء وبين قولنا]”*' كذا ليس يوجد 
)١(‏ كذا سء وفي الأصل سقط «الموضوع». 
(؟) كذا سء وفي الأصل سقط «السلب». 
(*) كذا سء وفي الأصل سقط ما بين [ ]. 
(:) كذا سء وفي الأصل سقط ما بين [ ]. 


١07 


كذا أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة فى أنها تصدق على المعدوم 
من حيث هو معدوم, ولا تصدق الموجبة المعدولة على ذلك . 


وقد/ صرح قبل ذلك بأنا إذا أخذنا حرف السلب مع ما لو انفرد كان 
محمولا وحده أخذناه'' كشيء واحد» ثم أثبتناه على الموضوع برابطة الإثبات 
كانت القضية موجبة. فيلخص من كلامه أنه لم يفرق بين ما سموه سالبة 
المحمول وبين المعدولة» وأن الموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع؛ لأجل 
معنى الرابطة » لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أن الموجبة السالبة المحمول 
على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية؛ لأن اتصاف الموضوع بسلب المحمول 
عنه إنما هو في الذهن» فيقتضي وجود الموضوع في الذهن» لا في الخارج» 
فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. 

فإن قلت: صدق السالبة"" الخارجية لا يقتضي وجود الموضوع حال 
ثبوت المحمول أصلاء لا ذهنا ولا خارجاء وصدق السالبة المحمول على ما 
قررت يقتضي وجود الموضوع في الذهن» فتكون السالبة الخارجية أعم من 
الشالة الححدول» 

قلت: المراد بالوجود الذهني ههنا هو الوجود في نفس الأمرء وجميع 
المفهومات التصورية متساوية الأقدام في أنها موجودة في نفس الأمر؛ فإنها 
لا محالة تكون موضوعة لقضية موجبة صادقة» وأقلها أنها مغايرة لجميع ما 
عداها. وأما أن ذلك الوجود فى مشعر من المشاعر»ء أو لاء وعلى الأول ففي 
أي نلعن اللححف: اندر ..وزهز ا الاين 29 قرت الععا127 المسياواة بينهها 


. كذاة في الأصل » وفي س (أخذه)‎ )١( 

00 قاس وفي الأصل سقط «السالبة». 

(©) كذاة في الأصل » وفي س «القدر» بدل «الاعتبار) » وفي هامش س إشارة إلى لاف د 
00 كذا س وفي الأصل لا يوجد «اعتبار). 


00150 


لبه _ سح )هه 
الرابعة: أن قولهم صدق الموجبة يقتضي وجود الموضوع » وصدق السالبة 
لا يقتضيهء كلاهما مخصصان عند المتأخرين بغير السالبة المحمول؛ فإن الأمر 
فيها على العكس عندهب”") وأما على ما حققناه فلا تخصيصء والله تعالى 
أعلم . 
(وَقَد مل دف را كدلا») وااغير -- جز ه مْ ميات 
0 
(مَعْرُولةً)» أي معدولة الموضوع أو 0-7 ركني 
ومن اعتبر السالبة المحمول فينبغي أن يقيد ما ذكره في تعريف العدول 
بقيد يخرج محمولها؛ فإن حرف السلب هناك أيضا جزء من المحمول. وقد وقع 
في شرح”" «المطالع» أن السلب خارج عن المحمول في السالبة والسالبة 
المحمول معاء مع تصريحه بأنه في السالبة المحمول تعود”"' بعد سلب 
المحمول عن الموضوع , وتحمل ذلك السلب على الموضوع . وهل هذا إلا 
تناقض يحتاج في دفعه إلى تكلف» بأن يحمل المحمول في عبارته على 
الميخمول الأول الذي ورد عليه السلب ٠‏ (وَإِلَا تَمْحَصَّلَة. 


وَقَدْ يُصَرّحَّ بكيْفيّةِ النْسْبَةٍ» فَمُوَجَهَة)»: أي نسبة المحمول إلى الموضوع | مبحثفي 
القضية 
إما أن تكون ضرورية في نفس الأمرء أى ,ممكنة :زاون أ غير بواقية” 4 إلى الموجهة 


غير ذلك. فتلك الكيفيات الثابتة فى نفس الأمر تسمى مادة القضية» والصورة 


)١(‏ كذا سء وفي الأصل سقط اعندهم»). 
(0) كذا سء وفي الأصل «(شروح». 

(0) أي أنت. 

)0( كذا سء وفى الأصل سقط «أو غير دائمة». 


١6 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 
المعقولة منها في القضية المعقولة» واللفظ الدال عليها في الملفوظة يسمى 
جهة» فإن كانت القضية خالية عنها تسمى مهملة7' من حيث الجهة»ء وإن 
كانت”"' مشتملة عليها فموجهة . 

(وَمَا به الْبَيَان جِهَةٌ) أراد به ما يتناول الصورة المعقولة واللفظ الدال 
معا؛ فإن الصورة الذهنية دالة على ما في نفس الأمرء على ما هو المشهور. 


ثم الجهة إن وافقت المادة صدقت القضية» وإلا كذبت. 


إذا تمهد”" ذلك فنقول: القضايا التي يبحث عن أحكامها من النسب بينها 
والتناقض والانعكاس خمسة عشر”*'» سبع منها مركبات» وهي التي معناها 
مركب من إيجاب وسلب,» وثمانية منها بسائط » وهي التي معناها إما إيجاب 
فقط أو سلب فقط. فقدم المصنف البسائط ؛ لتقدمها بالطبع . 

(َإلا تَمُطلَقَة» فَإِنْ كَانَ الحُكُم فِيهَا بِصَرُورَة النْسْبَةٍ مَا دَامَ ذَاتُ 
لْمَوْضْوٍعِ*') , أي مادامت موجودة (تَصَرُورِيَةٌ) ؛ لاشتمالها على الضرورة, 
(مُطَلَقَةٌ) ؛ لعدم تقييد الضرورة المعتبرة فيها بوقت أو وصف. مثاله «كل إنسان 


)١(‏ وتسمى مطلقة أيضا كما يأتى في كلام المصدف. 

(؟) كذا سء وفي الأصل «وإن كانت في جهة». 

() كذا في الأصل» وفي س (إذا عرفت»). 

(:) صرح الزمخشري في «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: 9يَرَيّصنَ يأنفْسهنَ أَرْيِمَةَ أَشَهْرٍ 
وَعَشُرًا » [البقرة: 775] أنه إذا لم يذكر تمييز العدد لا يجوز أن يذكر العدد على 406 
القياس » وقال أبو حيان: إنه المطردء ويجوز عكس التأنيث» فقوله خمسة عشر صحيح 
فصيح. راجع عبد الحكيم على الشمسية: : ؟/08. 

(5) كذا المتن في نسختي شرح الدواني» ويصححه صنيع الشارح» وهو في شرح اليزدي 
«ما دام ذات الموضوع موجودة»). 


الاحلذان 


86 ___صفد__)06 
حيوان بالضرورة». وقد تطلق الضرورية المطلقة على ما حكم فيها بضرورة 
ثبوت/ المحمول للموضوع أزلا وأبداء كما في قولك «الله تعالى حي[ *"ب | 
بالضرورة»» ويخص باسم الضرورية الأزلية» والأول باسم الضرورية الذاتية ؛ 
فإن ضرورة ثبوت الحيوان للونسان في وقفت وجوده» فهو ضرورة مقيدة بشرط 
الذات ؛ إذ لو لم يوجد الإنسان أصلا لم يكن حيواناء ولا يلزم من ذلك محال» 
بخلاف ضرورة ثبوت الحياة له تعالى ؛ فإنه ضرورة غير مقيدة بشرط ؛ فإن انتفاء 
فإن قيل: على التفسير الأول إذا كان المحمول هو الوجود لزم أن لا ينافي 
الضرورة الإمكان الخاص» كقولنا «كل إنسان موجود بالضرورة) ؛ فإنه صادق ؛ 
لأن الشيء مادام موجودا يكون موجودا بالضرورة» مع صدق قولنا «كل إنسان 
موجود بالإمكان الخاص) ؟ 


أجيب بأن المراد ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في جميع أوقات 
وجوده» والوجود ليس ضروريا في جميع أوقات وجود الموضوع» وإن كان 
ضروريا لشرطه» وستعرف الفرق'" بينهما في المشروطة العامة. وفيه نظر؛ لأنه 
لو كان معنى الضرورية المطلقة ما ذكر لزم أن لا تصدق إلا في مادة الضرورة 
الأزلية'"'» فلا تكون أعم منها؛ لأن وجود الموضوع إذا لم يكن ضروريا في 
وقت وجوده لم يكن ثبوت المحمول له ضروريا في ذلك الوقت» [وهذا ظاهرء 


)١(‏ كذا سء وفي الأصل سقط «الفرق». 

(؟) لأنه لا يصدق إلا في الموضوع الواجب أو الممتنع ؛ لأنه ما لم يجب وجوده لم يجب له 
شيء في جميع أوقات وجوده. إلا أن عبد الحكيم رده في حواشي الشمسية [19/7] «بأن 
ثبوت الذاتيات للذات ضروري في زمان وجودهء لا بشرط الوجود» نحو «كل إنسان حيوان 
بالضرورة» ؛ فإن الذاتي متقدم على الذات وجودا وعدما»» راجع أيضا السلم مع شرح بحر 
العلوم . 


١ 1/ 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 
وقد تنبه له بعض المشتغلين عندي بهذا الكتاب ]37 , 

فالحق أن الضرورة المطلقة هي الضرورة بشرط الوجودء [والمنافي 
للضرورة بهذا المعنى هو الإمكان بمعنى رفع الضرورة بشرط الوجود]”" ؛ وأما 
الإمكان الذاتي فإنما ينافي الضرورة الأزلية» فتدبر. 

(أْ مَادَامَ وَضْفّه:" )2 أي إن حكم( فيها بضرورة النسبة مادام الوصف 
العنواني (كَمَشْرُوطَةٌ عَامّةٌ): أما تسميتها بالمشروطة فلاشتراط الضرورة فيها 
بالوصف””*" »2 [وأما تقييدها بالعامة فلكونها أعم من المشروطة الخاصة» كما 
سيجيء في المركبات . 

ثم المشروطة العامة تارة تؤخذ بمعنى ضرورة النسبة بشرط الوصف 
العنواني]7", وأخرى بمعنى ضرورتها في جميع أوقات الوصف . والفرق بينهما 
أنه يجب في الأول أن يكون للوصف مدخل في الضرورة؛ بخلاف الثاني ؛ فإن 
الحكم فيها بامتناع الانفكاك في وقت» فيجوز أن يستند إلى علة غيره» ألا 
ترى”"' أن قولك «كل كاتب/ متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا» بالمعنى 
الأول صادق» وبالمعنى الثاني كاذب؛ لأن حركة الأصابع ليست ضرورية 
للإنسان في وقت كتابته» وهو وقت الظهر مثلا ؛ إذ الكتابة ليست ضرورية له في 


.] [ كذ سء وفي الأصل سقط ما بين‎ )١( 
ما بين [ ] ساقط فى الأصل» والمثبت س.‎ )؟١(‎ 
كذا المتن في 50-6 وفي س «أو مادام الوصف»», بينما هو في الأصل «وإما مادام‎ )( 
. الوصف)‎ 
كذا سء وفي الأصل (إن الحكم».‎ ):4( 
كذا س» وفي الأصل «بالضرورة العنواني» بدل «بالوصف»).‎ )5( 
. ما بين [ ] ساقط في الأصل » والمثبت س‎ )5( 
في الأصل (إلا أن يرى»» وفي س «ألا يرى».‎ )0( 
0 


للبهر _صعه )هم 


فالمعنى الأول أعم من الضرورية الذاتية''' من وجه؛ لصدقهما في مادة 
الضرورة الذاتية» والعنوان عين الذات» كقولنا «كل إنسان حيوان بالضرورة 
الذاتية وبالضرورة مادام . إنسانا»» وصدق الأولى بدون الثانية حيث يكون 
العنوان غير الذات» والمادة ضرورة ذاتية» نحو «كل كاتب إنسان بالضرورة)» , 
وصدق الثانية بدون الأولى في مادة الضرورة الوصفية دون الذاتية» كمثال تحرك 
الأصابع . والمعنى الثاني أعم منها مطلقا؛ لأنه إذا ثبت الضرورة الذاتية ثبت في 
جميع أوقات الوصفف» من غير عكس » كما في قولك «كل منخسف مظلم مادام 
منخسفا) ؛ فإن الإظلام ضروري له في وقت الانخساف »2 وهو وقت المقابلة , 
دون وقت التربيع » على ما زعموا. وليس ضروريا له في سائر الأوقات. 

وبين المعنيين عموم من وجهء أما جهة العموم فلأن الأعم المطلق من 
الأعم من وجه من شيء يكون أعم من ذلك الشيء في الجملة» فيكون المعنى 
الثاني أعم من الأول في الجملة. وأما جهة الخصوص فلصدق الأول بدون 
الثاني في المثال المذكور» فتأمل”"". 

(أَو في وَفْتٍِ مُعَيّنِ), أي إن حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين من 
أوقات وجود الموضوع (فَوَقِْيَةَ مُطلَقَةٌ) ؛ لتقييد الضرورة فيها بالوقت المعين» 
وعدم تقييدها بلا دوام أو لا ضرورة. مثاله «كل قمر منخسف وقت الحيلولة. 
وهي أعم مطلقا من الضرورية» ومن وجه من المشروطة العامة بالمعنى الأول. 
ومطلقا من المعنى الثاني ؛ لأن جميع أوقات الوصف بعض أوقات الذات . 


1 
إن 


(أَوْ غيْرٍ مُعيّنِ)ء أي إن حكم فيها بضرورة النسبة في وقت» ولم يعين 
)١(‏ في الأصل لا يوجد «الذاتية»» والمغبت س. 
68 كذا في الأصل » وفي س : (افتدبر تفهم»). 
]| 


ست( م سو مير وو )0 


[ “اب_إ]ذلك/ الوقت في القضية (فَمُنْتَشِرَةٌ مُطَلَقَة), أما المنتشرة فلعدم التعيين» وأما 
المطلقة فلعدم التقييد, كما مر. مثاله «كل ذي رئة متنفس وقتاما بالضرورة», 
وهي أعم مطلقا من الوقتية» وهو ظاهرء ونسبتها إلى الضرورية والمشروطة”" 
بالمعنيين نسبة الوقتية إليهما. 
(أَو بِدَوَامِهَا مَادَاءَ الذَّاتُ): أي إن حكم فيها بدوام النسبة مادام ذات 
الموضوع موجودة (كَدَائِمَة مَطْلقة )0 وجه التسمية ظاهر مما مر. وكما رون 
أن لنا ضرورة أزلية » فكذا لنا دوام أزلي» وهو دوام النسبة أزلا وأبدا مطلقاء لا 
حال وجود الموضوع فقط كما مر في مثال الضرورة الأزلية. فالأزلية ههنا أخص 
من المطلقة أيضاء كما في الضرورية» لكن الدوام الذاتي لا يفارق الإطلاق 
العام في قضية”" محمولها الوجودء بخلاف الضرورية الذاتية كما مر©. 
والدائمة أعم مطلقا من الضرورية ؛ لأن امتناع انفكاك النسبة يستلزم دوام 
ثبوتها من غير عكس ؛ لجواز أن يدوم النسبة مع إمكان زوالها. وفيه ما مر من 
تقسيم العرض المفارق إلى الدائم والزائل؛ فإن الممكن لا يدوم إلا لعلة تجب 
إها بذاتهاء أو بواسطة انتهائها إلى ما يجب بذاته» ومع وجود العلة يجب وجود 


)١(‏ في الأصل «في المشروطة»» والمثبت س.. 

(؟) كذا فى الأصل » وفي س لا يوجد «عرفت»)2 وفي نقل العطار (حاشية الخبيصي: 1 ): 
اعلمت) بدل «عرفت). 

() كذا فى الأصل» ويوافقه نقل العطار (774)» وفي س «في القضية التي». 

62 اإشارة إلى أنه يتجه على التعريف بأنه يستلزم أن لا يكون بين الموجبة الدائمة المطلقة 
والسالبة المطلقة العامة تناقض ؛ لاجتماعهما على الصدق في القضية التي محمولها الوجودء 
كقولنا #زيد موجود مادام موجودا» و«زيد ليس بموجود بالإطلاق العام؛ فأجيب عنه بأجوبة 
لم يسلم “منها من الانتقاد إلا جواب عبد الحكيم بأن «المتبادر من التعريف أن يكون 
المحمول غير الوجود»» غير أنه تخصيص في التعريف» وليس بجيد. راجع حاشية عبد 
الحكيم على شرح الشمسية: »7١/7‏ والعطار على الخبيصي: 7778. 


0 


ههر__ ست )06 
المعلول. فالدوام لا يخلو عن الضرورة بالمعنى الأعم», أعني امتناع الانفكاك, 
سواء كان ناشئا عن ذات الموضوع أو غيرهاء فإن أخذت الضرورة بالمعنى 
الأخص»ء أعنى امتناع الانفكاك الناشئن عن ذات الموضوع صح النسبة 
المذكورة» وإن أخذت أعم فلاء إلا أن يقال: هذه النسبة بحسب النظر إلى 
العقل في بادئ النظر يجوز انفكاك الدوام عن الضرورة , وليس من وظائف المن 
بناء الكلام على الأصول الدقيقة التى يتيسر إدخالها'" فى العلوم التى بعده. 
وقد أشار الشيخ إلى ذلك في بعض مواضع «الشفاء». 

وهي أعم من وجه من المشروطة بالمعنيين ؛ لتصادقهما جميعا في «كل/[ 1 ) 
إنسان حيوان»)» وصدق المشروطة بالمعنيين بدونها فى «كل منخسف مظلم)» , 
وصدقها بدونها فى مادة الدوام الخالى عن الضرورة الذاتية والوصفية مطلقاء 
وكذا الوقتية والمنتشرة ؛ بناء على ما مر من العذر» وعليك بطلب الأمثلة . 

(أَوْ مَادَامَ الوَضْفْ)؛ أي إن حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع 
(تَعُرِْةَ عَامّةٌ)» أما العرفية فلأن العرف يفهم هذا المعنى من السالبة عند عدم ذكر 
الجهة.» حتى لو قيل «لا شيء من النائم بمستيقظ ) يفهم | منه العرف سلب 

عاء .ا 5 ل 0 (0) .. 7 
الاستيقاظ عن النائم مادام نائما. قيل: وقد يفهم]"'' هذا المعنى من الموجبة 
أيضا. وأما العامة فلكونها أعم من العرفية الخاصة» كما سيجيء» وهي أعم من 
الدائمة والضرورية مطلقا؛ لأنه إذا ثبت الدوام أو الضرورة في جميع أوقات 
[الذات ثبت في جميع أوقات]” الوصف من غير عكس » كما فى «كل منخسف 
مظلم»)» وكذا من المشروطة العامة بالمعنيين؛ لأن الضرورة الوصفية تستلزم 
)010( كذا في الأصل ويوافقه نقل العطار (774)»؛ وفي س: «يتراآحالها». 


. ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س‎ )١( 
ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س.‎ )*( 


5١ 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


الدوام الوصفي من غير عكسء» كما في مثال الكاتب وتحرك الأصابع» ومن 
الوقتية والمنتشرة من وجه؛ لأنهما يتصادقان جميعا في مادة الضرورة الذاتية, 
والعنوان عين الذات» مثل «كل إنسان حيوان»)؛ وتصدق بدونهما في مثل «كل 
كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا) » وتصدقان7© بشرنها فى اقل قر سيت 
وقت الحيلولة أو وقتاما)» مع كذب «كل قمر منخسف مادام قمرا»). 

(أَوْ بفِعلِيتِهَا) ‏ أي إن حكم فيها بثبوت النسبة بالفعل» سواء كان فى أحد 
الأزمنة الثلاثة» كما في أحوال الجسمانيات» أو متعاليا عن الزمان» كأحوال 
المجردات (تَمُطْلَقَةٌ عَامَةُ) » أما تسميتها مطلقة فلأن هذا المعنى هو المتبادر عند 
إطلاق القضية مجردة عن الجهات». وأما تقييدها بالعموم فلأنها أعم من 
الوجوديتين » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


وهذه القضية أعم من جميع ما سبق» كما لا يخفى. وما قيل من أ 
ليست أعم من المشروطة العامة؛ لجواز أن يكون اتصاف ذات الموضوع 
بالوصف العنواني”" مستلزما لصفة» ولا يكون الاتصاف بالعنوان ولا بالمحمول 
واقعاء فتصدق المشروطة بثبوت الضرورة الوصفية» مع كذب المطلقة» نحو 
قولنا «كل كاتب دائما”" متحرك الأصابع دائما» ؛ فإن الكتابة الدائمة تستلزم 
التحرك الدائم» لكنه غير واقع» فيصدق الضرورة”*' بشرط الوصف بدون 

[ "ب ] المطلقة. فأقول: فيه بحث ؛ لأن ذلك إنما يتم لو كان/ معنى المشروطة ثبوت 
المحمول على تقدير الاتصاف بالموضوع» ولم يكن معنى الفعلية الثبوت على 
التقدير» بل الثبوت في نفس الأمر؛ إذ حينئذ تصدق المشروطة بدون المطلقة. 


. في الأصل «وتصدق»» والمثبت س‎ )١( 

(؟) كذا فى س» .وفى الأصل لا يوجد «العنواني». 
() كذا فى سء وفى الأصل سقط «دائما». 

(:) كذا في سء وفي الأصل سقط «الضرورة». 


حيرا 


ج#( _اصفة___ ]76د 

أما إذا اعتبر الثبوت في كليهما على التقدير أو بحسب نفس الأمر فلا 
يظهر صدق المشروطة بدون المطلقة؛ إذ يمكن أن يقال: المشروطة تستلزم 
المطلقة مطلقاء فإن كان الحكم في المشروطة بالثبوت على التقدير» فتستلزم 
مطلقة كذلك» وإن كان الحكم فيها بالغبوت بحسب نفس الأمرء فتستلزم مطلقة 
مثلها ؛ فإنك قد علمت أن القضية قد تؤخذ حقيقية» وقد تؤخذ خارجية» وإذا 
أخذت خارجية كان الحكم فيها بثبوت المحمول في نفس الأمرء [لا على 
تقدير وجود الموضوع » ثم لو كان الحكم فيها بثبوت المحمول في نفس الأمرء 
لا](" على التقدير» فلم لا تؤخذ المشروطة كذلك؟ 

وتفصيل الكلام: أن معنى المشروطة ثبوت المحمول للموضوع”" ثبوتا 
يمتنع انفكاكه عن الوصف”"» وليس معناها مجرد امتناع انفكاكه عن الوصف» 
بل هو كيفية النسبة » وأصل النسبة هو الثبوت » ثم إن اعتبر هذا الثبوت بالفعل» 
سواء كان بحسب نفس الأمر أو على تقدير وجود الموضوع» فظهر استلزامها 
المطلقة مثلها قطعا؛ ضرورة استلزام المقيد المطلق. وإن اعتبر بالإمكان» حتى 
يكون معناها ثبوت المحمول للموضوع بالإمكان ثبوتا يمتنع انفكاكه عن الوصف 
كانت أخص من الممكنة» ولم تستلزم المطلقة ؛ بناء على كون الممكنة أعم من 
المطلقة» كما هو المشهورء إلا أنهم لم يعتبروا هذا المعنى» بل أخذوا الثبوت 
المعتبر فيها بالفعل . 

فمن أخذ معنى المشروطة مجرد استلزام العنوان المحمول فقد فوّت أصلّ 
معنى الحمل الذي هو اتحاد المحمول مع الموضوع» [ومن أخذ]!؟' في 


)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س. 

(؟) كذا في الأصل؛ وفي س «ثبوت الموضوع للمحمول»» ولا يخفى خطؤه. 
(*) في الأصل «الوجود» بدل «الوصف»» والمثبت س. 

(:) ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س. 


لحيل 


شرح المحقق الدواني على تهذيب المنطق 


المشروطة ثبوت المحمول على التقديرء وفي المطلقة الثبوت بحسب نفس الأمر 
[فحكم]"" بما لا يفيد إلا تغيرا في القاعدة المشهورة المعتبرة”" في نسب 
القضايا. وكذا من أخذ في المشروطة ثبوت المحمول بالإمكان لا بالفعل. 
م0 برذ ان الثوة في سكيوم كرب البطلتة أعي من المدرويل 
فىء 4 لأنهم إنما ينوا" النسة بين المعنبيق على ها ذكزنا 4 فم .غير تفشسيرفما 
ال 0 


أ ِعَدم صَرُورَةٍ خلافهًا) , أي إن حكم فيها بعدم ضرورة خلاف تلك 
اب االضية»: إن كانت بعويحنة عدم شنوووة السلب ا أو سالئةا عدم سرورة 
الإيجاب (كَمْمْكَِةٌ عَا غم أما تسميتها بالممكنة فلاشتمالها على الإمكان» وأما 
العامة فلعمومها بالنسبة إلى الممكنة الخاصة» كما سيأتي . 
(كَهَذِهِ يَسَائِطْ) » يعني المعتبرة ؛ لإمكان اعتبار بسائط أخرى» كما سيأتي, 
بل سيأتي بسائط أخرى معتبرة في ضمن المركبات» ولم يعتبروها منفردة. وقد 
وضعت البسائط في شكل هندسي ا ووضعت النسبة بين كل اثنين منها 
في ملتقى الخطين الخارجين من كليهما؛ تسهيلا للضبط على المبتدئ» والله 
أعلم بالصواب”". 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصل» والمغبت س . 

(؟) هذه الكلمة صعبة القراءة في كلتا النسختين» وغلب على ظني أن المثبت هو الصواب. 

() كذا فى س » والذي فى الأصل أقرب إلى أن يكون «يثبتون» بدل «بينوا» . 

(:) في الأصل «إلى» ندل قبن والمثبت س . 

(0) كذا في النسختين. 

() في الأصل هنا: «تمت النسخة المسماة بالحاشية الجلالية على متن تهذيب المنطق » على 
يد كاتبها لنفشه الفقير إليه عز شانه إبراهيم المراد 'خادم السنة المحمدية؛ المدرس بمجامع 
الملكى بحماة المحمية» غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وأولاده وتلامذته ومن سأله الدعاءً. 
ومن ال النسخة ودعا له بخير وسائر المسلمين» آمين». 
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6 ___ساسن__ )هه 


(الْحَمْدُ لله): افتتح كتابه بحمد الله بعد التسمية؛ اتباعا بخير الكلام» 
واقتداء لحديث خير الأنام؛ عليه وعلى آله7' الصلاة والسلام. 

فإن قلت: حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميدء فكيف 
التوفيق ؟ ئ 

قلت: الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي» وفي حديث 
التحميد على الإضافي » أو على العرفي» أو في كليهما على العرفي . 

و«الحمد»: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو 
غيرها. و«الله): علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع 
صفات الكمال» ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام في قوة أن يقال: 
ل ا ل ا ع 
هو كذلك » فكان كدعوى الشيء به بي وبرهان» ولا يخفى لطفه. 


(الْذِي هَدَانَا). الهداية قيل: هى الدلالة الموصلة» أي الإيصال إلى [ تحقيقالقول 
البطلوفة قبل #.عى :]82 الطرنى: الموصيل “إلى المظلوي»والقرق يون هلين | ال 


المعنيين أن الأول يستلزم الوصول إلى المطلوب» بخلاف الثاني ؛ فإن الدلالة 

على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم عيب بوسر 

يوصل إلى المطلوب”»؟ 

)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية (7)» وفي الطبعة البيروتية (/1) «عليه وآله). ولمحشيها 
الشيعي )١19(‏ ثرثرة فارغة آثرت أن لا أسود بنقلها بياض وجه الورقة. 

(؟) التعريف الأول للمعتزلة » والثاني لأهل السنة؛ وقال المحقق الدواني في شرحه: «واحتمال- 


5 / 


ل 4 0 


مح امل ل ا قل 2 


والأول منقوض بقوله تعالى: لوَآمَا تَمُودٌ هَهِدَيتَهُمْ كَاسْيَحَبُوا الى عَلَ 
د © [فصلت/ 17]؛ إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق. والثاني 
منقوض بقوله تعالى: #إِنَّكَ لَا تجْرى مَنْ حيبت 4 [القصص: +0](" ؛ فإن النبي 
كلتك كان شأنه إراءة الطريق . 

والذي يفهم من كلام المصنف رَمَدُيَهَ في «حاشية الكشاف» هو أن الهداية 
لفظ مشترك بين هذين المعنيين» وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقضين» ويرتفع 
الخلاف من البين'". ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية: أن الهداية 
تتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسهء نحو: ل آَمْينًا الصِرَط الْمسْتَقِم» 
[الفاتحة: :]١‏ وتارة ب(إلى)» نحو: #وَآَلّهُ يَهْدِى من يسَلهُ إل صرْطٍ مُسَتَقِم * 
[النور: >4]» وتارة بالاللام»؛ نحو: 8 إنَّ هذًا الَْرَانَ يَبدى لِلَتى هم أقوم »* 
[الإسراء: ]» فمعناها على الاستعمال الأول هو الإيصال» وعلى الباقيين إراءة 
الطريق . 

(سَوَاءَ الطريقي) : أئ وسطه الذي يُفضي بسالكه إلى المطلوب ألبتة» وهذا 


- التجويز مشترك»)» وفسره بعض من علقه عليه قائلا: «مشترك» أي بين الفريقين» فإن قال 
أحد الفريقين: الهداية حقيقةٌ فيما قلناه» وما ورد بخلاف ذلك محمول على المجاز 
فللفريق الآخر أن يقول بمثل ذلك». 

)١(‏ قال الدواني في شرحه :)1/١١‏ «وللمناقشة في امتناع حمله ‏ أي قوله تعالى: إنك لا تهدي 
إلخ ‏ على هذا المعنى ‏ أي على المعنى الثاني مجال»؛ وعلق عليه بعض الأفاضل: «إذ 
يمكن أن يقال: الهداية في قوله تعالى (إنك لا تهدي إلخ) بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى 
المطلوب » يعني إنك لا تتمكن من إراءة الطريق لكل من أحببت» بل يمكنك إراءة الطريق 
لمن أردناه» . | 

(1) ويمكن حل الإشكال بطريق آخر أيضاء وهو أن يراد بالهداية أمة الإجابة؛ فيكون معناها 
الإيصال بالفعل» أو يراد بها أمة الدعوة» فمعناها الدلالة» أفاده العلامة العطار في حاشية 
شرح جمع الجوامع: .7١/١‏ 

للا 
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كناية عن الطريق المستوي ؛ إذ هما متلازمان7" » وهذا مراد من فسره' '' بالطريق 
المستوي والصراط المستقيم. ثم المراد به إما نفس الأمر عموماء أو خصوص ملة 
الإسلام» والأول أولى ؛ لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى قسمي الكتاب . 


(وَجَعَلَ لَنَا)ء الظرف إما متعلق بلجعل»» واللام للانتفاع» كما قيل في 
قوله تعالى: ##جَمَلَ لك الْأَرْضَ وَررّسَا [البقرة: :]1١‏ وإما باالرفيق»» ويكون 
تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفاء والظرف مما يُتَوسّمٌْ فيه ما 
لا يتوسع في غيره» والأول أقرب لفظاء والثاني معنى» (التؤفِيقَ خَيْرَ رَفِيقِ)) 
التوفيق » هو توجيه الأسباب نحوّ المطلوب الخير. 
(وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ), الصلاة هى بمعنى الدعاء» أي طلب الرحمة» وإذا 
أسند إلى الله تعالى تجَكَد عن معنى الطلب» ويراد به الرحمة مجازا”" (عَلَى مَنْ 
أَرْسَلَهُ)» لم يصرح باسمه الطَيئك:؛ تعظيما وإجلالا له؛ وتنبيها على أنه فيما ذكر من 
الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهنٌ منه إلا إليه. واختار من بين الصفات هذه؛ لكونها 
مستلزمة لسائر الصفات الكمالية, مع ما فيه من التتصريح بكونه علي مرسلا ؛ فإن 
الرسالة فوق النبوة» وأن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دينٌ وكتابٌ”؟". 
)١(‏ لأن مدار الكناية على اللزوم ؛ إذ هي لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه الحقيقي 
معه» كما بين في علم البيان. 
62 وهو المحقق الجلال الدواني في شرحه على التهذيب (0'/ب). 
(*) لأن حقيقة الرحمة رقة القلب» وهي لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى» على خلاف 
ما يعتقده المجسمة والحشوية متسترين بالبلكفة» وأما المعنى المجازي للرحمة فهو ما 
يترتب على رقة القلب عادة: أي الإحسان والتفضل ». فالرحمة من الصفات التي تطلق 
مبادئها ويراد بها الغايات » كالغضب. كما تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة» وأما الشيعة 


فمنهم منزهة ومنهم مجسمة» ويفيد هذا الصنيع أن الشارح من المنزهة» سواء ثبت أنه 
شيعى أم لاء كما أشرت له فى الدراسة. 


(:) اختلف في تعريف النبي والرسول على أقوال» قال الإمام المحلي في شرح جمع الجوامع - 


0 


(هدى), إما مفعول له لقوله «أرسله»), وحينئذ يراد بالهدى هدابة الله ؛ 
حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلّل يه" أو :سال عق الفاعل أن مع المتفول: 
وحينئذ فالمصدر بمعنى اسم الفاعل» أو يقال أطلق على ذي الحال مبالغة» 
نحو: زيد عذل» (هُوَ بِالاهْتِدَاءِ حَقِيقٌ)» مصدر مبني للمفعول» أي بأن بُهْكَد 
به» والجملة صفة لقوله «هدى», أو يكونان حالين مترادفين أو ا 
ويحتمل الاستئناق أيضاء وقس على هذا قوله «نورا» مع الجملة التالية» (وَنُورًا 
بِهِ الاقْتِدَاءُ بَلِيقٌ) » قوله «به) متعلق ب«الاقتداء»» لا ب«يليق» ؛ فإن اقتداءنا به 
لتقلا إنما يليق بناء لا به؛ فإنه كمال لناء لا له. وتقديم الظرف لقصد الحصر 
والإشارة إلى أن ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء عليهم السلام» وأما الاقتداء 
بالأئمة''' فيقال إنه اقتداء به حقيقة» أو يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر 


7١-14/1١(‏ نسخة حاشية العطار): «النبي إنسان أوحي إليه بشرع» وإن لم يؤمر بتبليغه» 
فإن أمر بذلك فرسول أيضا»» فالفرق بين النبي والرسول في هذا التعريف هو الأمر بالتبليغ , 
لا يشترط في النبي ويشترط في الرسول» هذا هو التعريف المشهور للنبي والرسول» وذكر 
المحلي تعريفا ثانيا لهماء وهو: أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أيضاء ولكن لا 
يشترط له الكتاب أو نسخ لشرع من قبله» والرسول هو الذي يشترط له ذلك » وهذا التعريف 
الثاني هو الذي اختاره الشارح هناء ويرد عليه اعتراضات ليس هنا موضع بسطها. وواضح 
أن النبي في هذين السرياير أعم من الرسول مطلقا. ويرى فريق ثالث أن النبي والرسول 
بمعنى واحد» وهو معنى الرسول حسب التعريف الأول» وفي حاشية العطار على جمع 
الجوامع )7١/١(‏ أن جمهور المعتزلة ذهبوا إلى التساوي بين النبي والرسول. والمحقق 
الدواني في شرح العضدية  0(‏ 7) ذهب إلى أن النبي إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق 
لتبليغ الأحكام» والرسول قد يرادفه وقد يخص بمن له كتاب أو شريعة» وتبعه الخيالي في 
شرح النونية . 

)١(‏ طبقا للقاعدة المقررة في علم النحو» فلا يجوز مثلا أن نقول: : ضربت زيدا تأدباء» بل يقال: 
ضربته تأديبا : أي أدبته بالضرب » فمعنى كلام المصنف أن الله هدى أو يهدي الخلقٌ 
بإرسال النبي مِرَتَعتِووَسَةَ إليهم . 

(١؟)‏ إن أراد بهم أئمة أهل السنة والجماعة» سيما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رََِيءَنظ- 
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ممه كك 
الأنبياء عليهم السلام . 
-” عِِ عِِ 8 1 
قوله: (وَعَلى آله). أصله أهل» بدليل «أهِيْل)» خص استعماله في 
ع 5 1 5 8 ىه 2 1 7 ف 

الاآشراف, وآل النبي عترته ال 0 قوله: (وَأْصْحَابهِ الذِينَ سَعِدوا] ( 

هم المؤمنون الذين أدزكوا صحبة النبي لينل ف الويمان. ( في مَتَاهح) جمع 

منهج » وهو الطريق الواضح ء (الصَّدُّقٍ)» الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع كان 

الواقع أيضا مطابقا له؛ فإن المفاعلة من الطرفين» فمن حيث إنه مطابق للواقع - 

بالكسم - سمى صدقاء ومن حيث إنه مطابّق له بالفتح ‏ يسمى حقا. وقد 

يطلق الصدق والحق على نفس المطابقة أيضاء (بالتَصَدِيقِ) متعلق بقوله 
اسعدوا»» أي بسبب التصديق والإيمان بما جاء به النبى اكتكلة:» (وَصَعَِدُوا في 
مَعَارِج الحَقّ)» يعني بلغوا أقصى مراتب الحق؛ فإن الصعود على جميع مراتبه 
يستلزم ذلك» (بالتحقيق) طرف لذك ع فععلق نا الههدؤا» كما مي أق مسكدة حره 

لمبتد! محذوفي» أي هذا الحكم متلبس بالتحقيق» أي متحقق”". 

- فلأمر كما قال؛ «فكلهم من رسول الله ملتمس»», وإن أراد بهم ما عرف في المذهب 
الشيعي من الشخصيات الذين يتخذهم الشيعة معصومين وبمثابة النبي صِإوِتعَتسَرَ وما إلى 
ذلك من الخرافات والخيالات ‏ وإن تفوه بها محشي الطبعة البروتية الشيعي ‏ فكلامه باطل 
مرفوض » وأمير المؤمنين سيدنا على يََيَمَنهُ وكرم وجهه ومن سار على نهجه المستقيم براء 
من هذا الفكر المنحرف. 

)١(‏ يقال إن فيه دليلا على تشيعه ؛ وإلا فمذهب أهل السنة أن العصمة ليست واجبة لغير الأنبياء 
من البشرء ثم هذا لا يعني وقوع المعصية من كل من ليس نبيا بالفعل؛ لأن الفرق بين 
الجواز والوقوع واضح. 

(؟) ما بين [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوية. ظ 

(6) يلاحظ من صنيع الشارح أنه لم يفرق بين الآل والصحابة في الحكم عليهم جميعا بأنهم 
سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق» وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق» كما قال 
المصنف» فهذا هو العقيدة الصحيحة التي عليها السواد الأعظم من الأمة» فلم يخالفه 
الشارح » وهذا مما يجعلنا نشك في تشيعه ؛ على خلاف ما يزعمه البعض ويُشيعه الشيعة- 
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صم مسو )© 

(وَبعْدَ) » هو من الظروف الزمانية» ولها حالات ثلاث ؛ لأنها إما أن يذكر 
معها المضاف إليه أولا» وعلى الثاني فإما أن يكون نسيا منسياء أو منوياء فعلى 
الأولين معرّبةٌ».وعلى الثالث مبنية على الضمء (فَهَذَا)ء الفاء إما على توهم 
«أما)ه» أو على تقديرها في نظم الكلام» و«هذا» إشارة إلى المثرّتب الحاضر 
في الذهن» من المعاني المخصوصة:» المعبرة عنها'" بالألفاظ المخصوصة, 
وتلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة» سواء كان وضع الديباجة”' قبل 
التصنيف أو بعده؛ إذ لا وجود للألفاظ المرتبة» ولا للمعاني في الخارج» فإن 
كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي» وإن كانت إلى 
المعاني فالمراد به الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي» (عَايَةٌ تَهذِيبِ 
الكَلَام) , حمله على اق 5 بناء على المبالغة» نحو: زيد عدل» أو بناء 0 
أن التقدير هذا الكلام م مَهَذْبٌ غاية التهذيب» فحذف الخبرء وأقيم المفغول 
اليلق ,مقانه» واغرت إغزائة على طرق ميناذ :الحدق”" : 

(فِي تخرير المَنْطِقٍ وَالْكَلَام): لم يقل في بيانهما؛ لما في لفظ التحرير من 
الإشارة إلى أن هذا البيان خالٍ عن الحشو والزوائد. والمنطق: آلة قانونية تعصم 
مراعاتّها الذهنَ عن الخطا في الفكرء والكلام: هو العلم الباحث عن أحوال 
المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. 


- من أنه شيعي» ولا يخفى عدم تورع هؤلاء عن التورط في التلبيس والتزوير» وإن كان فيهم 
معتدلون فضلاء » نرجو لهم الهداية والخضوع للحق بلطف ربنا جل جلاله . . وإن فرض أن له 
تأليفا أو كلاما على مذهب الشيعة فلم لا يجوز أن يكون موقفه الواضح الذي رأيناه هنا 
دليلا على أنه رجع عن التشيع وتاب عنه. ش 

)١(‏ كذا في طبعة٠المطبعة‏ العلوية » والأولى «المعبر عنها». 

(؟) أي المقدمة. 

() وهو أن يحذف لفظ وأقيم لفظ آخر مقامه في الإعراب. 

0 
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(وََرِيبٍ مرو ؛ باللدر» مظني غلك 0 أي هذا غاية تقريب 
مقرّب غابة التقريب؛ (مثُ تَقَرِيرٍ عَمَا د الإشلام)» ب بيان للمرام والاضافة في 
(عقائد الإسلام» بيانية إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقاد""", وإن كان 
عبارة عن مجموع الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل الا كن "أي أذ 
كان غبارةهة مهرة الاقزان باللينان”"؟ قالإضافة لآمنة: 


(جَعَلَئَهُ تبْصِرّة)» أي مبصّراء ويحتمل التجوّز في الإسنادء وكذا 1 
١تذكرة»)‏ ع لع حَاوَلَ التَبَصّرّ لَدَى الإفهَام) بالكسرء أي تفهيم الغير إياه» أو 
تفهيمه للغير » والأول للمتعلم والثاني للمعلم ٠‏ (وَتَذْكِرَة لِمَنْ و أَنْ يتَذَكَرَ منْ 
ذوِي الْأنهَام) : بفتح الهمزة؛ جمعٌ فهم والظرف الثاني إما في موضع الحال من 
فاعل «يتذكرا» أو متعلق ب«اليتذكر) بتضمين 8 معنى الأخذ أو التعلم: أئ 
يتذكر آخذا أو متعلما من ذوي الأفهام» فهذا أيضا يحتمل الوجهين. 

(سِيّمَا) ١‏ السَي) بمعنى المثل» يقال: هما سيان أي مثلان» وأصل 
«سيما) «لا سيما»). حذف «لا» في اللفظ », لكنه مرادٌ معنى» و(ما» زائدة» أو 
موصولة» أو موصوفة» هذا أصله» ثم استعمل بمعنى خصوصاء وفيما بعده 
ثلاثة أوجو(*. (الْوَلَدُ الْأَعرٌ الحَفِيٌ) الشفيق» (الْحَرِيُ) اللائق (بالْإكْرَامٍ: 0 
حَبِيبٍ الله عَلَيِْ الَحِيَهُ وَالسََامُ لَارَالَ [له]”" مِنّ التَؤفِيق قِوَامٌ)» أي ما يقوم به 
)١(‏ هذا مذهب الحنفية وكثير من محققي الأشاعرة. 

)١(‏ هذا مذهب السلف والمحدثين. 

() هذا مذهب الكرامية» وهو باطل . 

(:) لأن التذكر فعل لازم لا يتعدى بحرف «من» إلا بالتضمين. 
(6) الرفع والنصب والجر. 

60 ما بين [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوية. 
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أمره» (وَيِنَ التَأِيدِ)» أي التقوية» من الأبدء بمعنى القوة (عِضَامٌ), أي ما 
ِعْصَمْ به أمرّه من الزلل» (وَعَلَى اللو قم الظرف ههنا لقصد الحصرء وفي 
قوله «به» لرعاية السجع أيض(" (التَوَكُلٌ), هو التمسك بالحق والانقطاع عن 
الخلق» (وَبهِ الاعْتِصًام) » وهو التغبت والتمسك. 


(القِسْمُ الأوَك)؛ لما كر ضمناً في قوله «في تحرير المنطق والكلام» أن 
كتابه على قسمين لم يحتج إلى التصريح بهذاء فصح تعريف القسم الأول بلام 
العهد؛ لكونه معهودا ضمناء وهذا بخلاف المقدمة؛ فإنها لم يعلم وجودها 
سابقاء فلم تكن معهودة» فلذا نكرها وقال «مقدمة»): (في الْمَنْطِق0"), فإن 
قيل: ليس القسم الأول إلا المسائل النحظقية »قا قوعيه الظرقنة؟ ْ 
قلت: يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات » وبالمنطق المعاني» 
فيكون المعنى أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني. ويحتمل وجوها أخرء 
والتفصيل: أن القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة: إما الألفاظ. أو 
المعاني . أو النقوش» أو المركب من الاثنين» أو الثلاثة» والمنطق عبارة عن 
أحد معان خمسة: إما الملكة» أو العلم بجميع المسائل» أو بالقدر المعتد به 
الذي يحصل به العصمة» أو نفس”" المسائل جميعاء أو نفس القدر المعتد به. 
فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة خمسة وثلاثون احتمالاء يقدر في 
بعضها البيان» وفي بعضها التحصيل » وفي بعضها الحصول» حيثما وجده العقل 
السليم مناسبا . 
)١(‏ يعني لقصد الحصر ورعاية السجع معا. 
(؟) المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الآتي 
اامقدمة). وهو موجود في شرح كل ا الدواني واليزدي , وهو صواب النسخة كما يظهر 
من نقل صاحب كشف الظنون .)015/١(‏ 
(6) في طبعة المطبعة العلوية «بعض») بدل «نفس»» وهو خطأ. 
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كت كك 


و 
2-0 0 5 هذه مقدمة بين 90 فيها زرو ثلاثة : رسم م المنطق ع وبيان[ مقدمة | 


الحاحة الله ومو فيوفا "...يوهي وذ من «مقدمة الجيش»» والمراد منها 
فين إن كان الكتاب غبارة عن الألفاظ والغبارات: طائفةٌ من الكلام دمت 
أمام المقصود”* ؛ لارتباط المقصود بهاء ونفعها فيه. وإن كان عبارة عن المعاني 
[فالمراد من المقدمة]”*2 طائفة من المعاني» يوجبٌ الاطلاع عليها بصيرة في 
الشروع . 

وتجويز الاحتمالات الأخر في الكتاب يستدعي جوارّها في المقدمة التي 
هي جزؤهء لكن القوم لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب. 


تليفنا شنا لشن 


)١(‏ .كذا في طبعة المطبعة العلوية » وفي نسخة «يبين» بدل «بين». 

)١(‏ بل بين فيها أمور أخر أيضاء كتقسيم العلم إلى التصور والتصديق» وتقسيم كل منهما إلى 
البديهي والنظري ؛ وتعريف النظر» كما سيطلع القارئ على ذلك» إلا أن يجاب بأن بيان 
هذه الأمور متفرع عن تلك الثلاثة . 

() أما «المقدمة» المستعملة في باب القياس وكذا في فن المناظرة فلها معان أخرء غير هذا 
المعنى الذي يفسرها به الشارح هنا. 

00 فيه تجويز على الأقل - وإن لم يكن ترجيحٌ - لفتح الدال في «المقدّمة) وهو ما استنكره 
صاحب الفائق وتبعه غيره كالعلامة بحر العلوم في شرح السلم» وإليه أيضا ميل الخبيصي 
شارح التهذيب» إلا أن الدواني في شرحه ("/ب) جوّز الفتح» غيرٌ ملتفتٍ إلى ما قاله 
الزمخشري ؛ لأن في الفتح السلامة عن التكلفات الواردة ‏ لفظا ومعنى ‏ في الكسرء انظر 
للتفصيل حاشية العطار على شرح الخبيصي: 6. 

)0( ما بين [ ] في طبعة المطبعة العلوية» وسقط في بعض النسخ المطبوعة. 


تلا 


لج( مس )6 


٠ 8 2 1‏ 56 ب العلم إلى م ور وَالد 3 00لا 
(الْعِلْمُ), هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل7"» والمصنف ونئ1: 


لم يتعرض لتعريفه”*' ؛ إما لاكتفائه”*' بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم» وإما لأن 
تعريف العلم مشهور مستفيض » وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل'", 


(010) 


فر 


تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى الأنواع - كتقسيم الحيوان 
إلى الإنسان والفرس والفيل ‏ الذي يكون الامتياز الحاصل منه امتيازا ذاتياء بدليل عدم 
جواز انقلاب التصور تصديقا وبالعكس . كما لا ينقلب الإنسان فرساء هذا بخلاف تقسيم 
كل منهما إلى الضروري والنظري؛ فإن التمييز الحاصل منه تمييز عرضي» يجوز فيه 
انقلاب النظري بديهيا وبالعكس . وتقسيم الشيء بحسب الذات مقدم على التقسيم بحسب 
الوصف . انظر حاشية العطار على الخبيصي: 7. 

ما بين [ ] من وضع المحقق . 

بناء على أن العلم من مقولة «الكيف»؛ وإن كان من مقولة «الانفعال» لقال «حصول صورة 
الشيء عند العقل». ثم إن القائلين بالصورة هم الحكماء وبعض المتكلمين المثبتين للوجود 
الذهني» وأما المنكرون منهم له يفسرون العلم بأنه تعلق بين العالم والمعلوم» أو صفة 
حقيقية ذات إضافة. هذا باختصارء والتفصيل في المطولات والحواشي» كحاشية العطار 
على الخبيصي: .٠5١‏ 


(:) وأما ما ذكره «فى معرض التعريف ليس بحد لهء بل تعريف له بحسب اللفظ » والأشياء 


البدهية قد تُعّف بحسب اللفظ»» تسديد القواعد للإصفهانى: 7174/7. 


(5) كذا فى بعض النسخ المطبوعة » والذي في طبعة المطبعة العلوية «لكفاية» بدل «لاكتفائه» . 
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القائل به هو الإمام الرازي» وتبعه كثير من المحققين» كالنصير الطوسي في التجريد- 
515 


وري كت 


(إنْ كَانَ إِذْعَانَا لِلشّسبَة1')» أي اعتقادا”"' للنسبة الخبرية الثبوتية» كالإذعان بأن 
زيدا قائم» أو السلبية"" » كالاعتقاد بأنه ليس بقائم. 
فقد اختار مذهب الحكماء ؛ حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم» دون 
ش ْ 000 


- (774/5)» والعلامة الشيخ محب الله البهاري في سلم العلوم؛ حيث قال «الحق أنه من 
أجلى البديهيات» » وغيرهما. 

)١(‏ المشهور في كلامهم أن التصديق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» وفي عدول 
المصنف عنه ميزات » اثنتان منها ذكرهما الخبيصي في شرحه (287 7), وواحدةٌ الدوانيٌ 
في شرحه (5 /أ)» واثنتان أخريان مير محمد زاهد الهروي» وانظر أيضا الدواني على شرح 
الشنفيية 51/5 

(؟) سواء كان ذلك راجحاء وهو الظن» أو جازما غير مطابق». وهو الجهل المركب» أو مطابقا 
بكلا قسميه ‏ الغير القابل للتغيرء وهو اليقين» والقابل له وهو التقليد - فكل من الظن 
والجهل المركب واليقين والتقليد تصديق عند المناطقة ؛ لأن مناط النظر فيه عندهم إدراك 
وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو الظن» وهو شامل لما ذكرء وأما على وجه 
الشك والوهم فلا؛ لعدم الجزم فيه. وأما المتكلمون فلكون العلم عندهم هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع عن دليل لا يعدون الظن والجهل المركب والتقليد من العلم» بل هي 
مقابلة له. راجع حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذيب: ."١ 7٠‏ 

(*) كذا في بعض النسخ المطبوعة» وفي طبعة المطبعة العلوية «والسلبية» بدل «أو السلبية». 

(:) «ولا فائدة للخلاف» إلا أنه على الأول إذا اختل شرط فإنه يسمى بالتصديق » غاية الأمر أنه 
يقال له تصديق فاسد»؛ وعلى الثاني إذا اختل شيء من الشطور فلا يقال له تصديق أصلا»» 
كذا قال البعض» ولكن من «فائدة الخلاف أن التصديق عند المتأخرين لا يكون بديهيا إلا 
إذا كانت أجزاؤه كلها بديهية » وعند الحكماء يكفي في بداهته كون الحكم فقط بديهياء وإن 
كانت الأطراف نظرية». راجع حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذيب: 288 
4», وأيضا "5 . وقال العطار في حاشية الخبيصي (79): «النزاع في التصديق لفظي » فمن 
نظر إلى أن الحاصل بعد الحجة ليس إلا الإدراك المذكور قال ببساطته» ومن نظر إلى أن 
الإدراك المذكور بمنزلة الجزء الصوري والحاصل بعد إقامة الحجة إدراك واحد متعلق 
بالقضية قال بتركبه» . 


5"1/ 


6 _-_شرع التزدي على تهذيب المنطق 
مذهب القدماء ؛ حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية هو 
النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية » لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها؛ 
إذ المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضاياء (فَتَصدِيقٌ : 


َل فَتَصَوّرٌّ)» سواء كان إدراكا لأمر واحد» كتصور زيدء أو لأمور 
متعددة بدون النسبة» كتصور زيد وعمروء أو مع نسبة غير تامة لا يصح 
السكوت عليهاء كتصور غلام زيدء أو تامةٍ إنشائية» كتصور اضربٌ» أو خبرية 
مدرّكة بإدراك غير إذعاني » كما في صورة/ التخييل والشك والوهم. 

(وَيَقَتَسمَانِ) ) الاقتسام بمعنى أخذ القسمة على ما في «الأساس»., أي 
يقتسم التصورٌ والتصديقٌ كلا من وصمّيْ الضرورة ‏ أي الحصول بلا نظر - 
والاكتساب» أي الحصول بالنظرء فيأخذ التصور قسما من الضرورة» فيصير 
ضرورياء وقسما من الاكتساب» فيصير كسبياء وكذا الحال فى التصديق. 
فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظ 20 
ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية ‏ 
وهي أبلغ وأحسن من الصريح”' : (بِالصرُورَة ة الضَرُورَةٌ وَالاكْتِسَابَ لطر 0 : 
قوله «بالضرورة» إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا تحتاج إلى تجشم 
الاستدلال» كما ارتكبه القوم”؟". وذلك لأنا إذا رجعنا إلى وجداننا 0 7 


)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية» و١بالنظر»‏ لا يوجد في بعض النسخ المطبوعة. 

(؟) هذا الحل مما تفرد به اليزدي» ولم يشر إليه الدواني» ولتوضيح هذه المسألة راجع تعليقي 
على شرح الدواني . 

(*) المتن هكذا في نسخ شرح اليزدي والدواني» وأما في شرح الخبيصي ففيه «وينقسسمان 
بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب بالنظر»)ء ولله در العلامة العطارء وقد تنبه لهذا 
الاختلاف ونبه على الفرق الناشئ عنه في حاشيته على .الخبيصي: 48 . 

(:) هذا ما حقق الدواني في شرحهء ونقلت اعتراض بحر العلوم عليه في تعليقي على شرح 
الدواني » فانظره . 
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اسمس 


التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظرء كتصور الحرارة والبرودة» ومنها ما هو 
حاضل بالنظر 6 ا سقيفة الناك والهوع وكذ] من التضيديقات. بها 
يحصل بلا نظر""", بق بأن ؛ الشمس مشرقة» والنار محرقة» ومنها ما 
و كالتصديق أ ونم حادث ١‏ والصانع موجود. 


(وَهَوَ ملاحظة ؛ المَعقُولٍ لتخصيل الْمَجهُوو ,)"0‏ أي النظل”" توجّه النفس [تعيفتض] 
نحّ الأمر المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم» وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى 
المعقول فوائد» منها: التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف» ومنها 
التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات» أي الأمور الكلية الحاصلة في 
العقل» دون الأمور الجزئية ؛ فإن الجزرئي لا يكون كاسبا ولا مكتسباء ومنها 
رعاية السجع . 


ص 


.“ره م لبر 
(وَقَدٌ بَقَعْ فيه الخّطأ). بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة» كحدوث 


"| الضرورة في التصور واضحة» وأما في التصديق فمعناها أن يكون الحكم بعد تصور انين‎ )١( 
غير متوقف على نظر» سواء كان تصور أحد طرفيه أو كليهما نظريا أو بديهياء عند الحكماء‎ 
القائلين بأن التصديق هو الحكم» وأنه بسيط » وأما على أنه مركب فلا يكون التصديق بديهيا‎ 
إلا إذا كان جميع أجزاء المركب بديهياء كما سبقت مني الإشارة إليهء فافهم فإنه‎ 
مهم. راجع السيد على شرح الشمسية: ١/*97؛ 45» الدسوقي على شرح الخبيصي:‎ 
.07” 26 

(0) إنما عدل المصنف في تعريف النظر عما اشتهر في كلام القوم» وهو «ترتيب أمور معلومة 
للتأدي إلى مجهول» ليكون التعريف شاملا للتعريف بالمفردء وهو ما عليه المتقدمون 
وبعض المتأخرين » كتعريف الإنسان بناطق أو ضاحك » وذلك لأن قوله «ملاحظة المعقول» 
أي توجه النفس والتفاتها للأمر الذي حصلت صورته ذ في العقل» سواء كان واحداء كما في 
الحد بالفصل وحدهء والرسم بالخاصة وحدهاء أو كان كثيرا. راجع شرح الدواني: مل 
الدسوقي على الخبيصي: هوه» 5شهء والعطار عليه: لاه. 

(©) قول المصنف «وهو) أي النظر» لا الاكتساب » خلافا للخبيصي في شرحه: 0ه. 


5114 


تنو شر حالتزديعل تهذيبالنطق ‏ )(566 
العالم , وقد ينتهي إلى نقيضها ) كقدم العالم ) فأخد الفكرين خطأ [ حينئذ !7" لا 
محالة » وإلا لزم اجتماع النقيضين» فلا بد من قاعدة كلية لو رَُوعِيَتْ لم يقع 
الخطأ فى الفكر» وهى المنطق. 

فقد ثبت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر 
بغلاث مقدمات: الأولى: أن العلم إما تصور أو تصديق» والثانية: أن كلا منهما 
إما [أن] يحصل بلا نظرء أو يحصل بالنظرء والثالئة: أن النظر قد يقع فيه 
الخطأ. فهذه المقدمات: الثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ في 
الفكر إلى قانون» وذلك هو المنطق. 

وعلم من هذا تعريف المنطق أيضاء بأنه قانون تَعْصِمْ مُراعاته الذهنَ عن 
الخطأ في الفكر. فههنا علم أمران من الأمور الثلاث التى وضعت المقدمة 
لبيانهاء وبقي الكلام في الأمر الثالث» وهو تحقيق أن موضوع علم المنطق 
ماذاء فأشار إليه بقوله (اوموضوعه إلخ». 

(كَاحْتِبِجَ إلى قَانونٍ يَعْصِمُ عَنْهُ » وَهُوَ المَنْطِقٌ)» «القانون» لفظ يونانى أو 
سرياني » موضوع في الأصل لمسطر الكتاب» وفي الاصطلاح قضية كلية تعرف 
منها أحكام جزئيات موضوعهاء كقول النحاة «كل فاعل مرفوع) ؛ فإنه حكم 
كلى » يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل . 

(وَمَوضوْعُة): موضوع سو فيه عن عوارضه الذاتية ) والعرّض 
الذاتى ما يَعرض الشوء إما أو لا وهالناة 7 ا كالتعجب اللاحق للونسان » من 


)١(‏ ما بين [ ] في طبعة المطبعة العلوية » ولا يوجد في بعض النسخ المطبوعة. 

(؟) «سميت أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض» وأما العارض لأمر خارج أعم من 
المعروض » كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسمء وهو أعم من الأبيض وغيره» 
والعارض للخارج الأخصء كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان» وهو أخص- 
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سج( مدص هم )© 


حيث إنه إنسان ١‏ وإما بواسطة أمر مساو لذلك الشيء» كالضحك الذي يَعرض 
حقيقة لِلْمُتَعَجَِء ثم يُتسَب عروضه إلى الإنفياق بالفرضن :والميجاز» قانه: 
3237 عي > 2 0 

(الْمَعْلَومُ لَص رِيُ وَالمَصدِيِقِيٌ ‏ مِنْ حَيْتُ إِنَه يَوَصل إلى مَطلوب تَصَوْرِي) . 
عل أن موضوع المنطق هو الاك واي أما المعرف فهو عبارة عن 
المعلوم التصوري »2 لكن لا مطلقاء بل من حيث إنه يوصل إلى مجهول 
تصورى» ك«الحيوان الناطق» الموصل إلى تصور الإنسان» وأما المعلوم 
يَبحث عنه» كالأمور الجزئية المعلومة » من زيد وعمرو. 

وأما اله فهى عبارة عن المعلوم التصديقى » لكن لا مطلقا أيضا ء بل 
من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصديقي » كقولنا «العالم متغير» وكل متغير 
حادث» الموصل إلى التصديق بقولنا «العالم حادث)7"', وأما ما لا يوصل» 
كقولنا «النار حارة») مثلا فليس بحجة» والمنطقى لا ينظر فيه» بل يببحث عن 
المعرف والحجة من حيث إنهما كيف ينبغي أن يُرَتَبَاهِ حتى يوصلا إلى 

سحن معدا ) ؛ لأنه يعرف ويبين , المجهول التصوري » (أَو تَصديقِي 
فَيَسَمّى حْحَةً) ؛ لأنها تصير سببأ للغلبة على الخصم ء و«الحجة») في اللغة 
الغلبة» فهذا من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. 


من الحيوان» والعارض بسبب المباين» الحرارة العارضة للماء بسبب النارء وهي مباينة 
للماء فتسمى أعراضا غريبة ؛ لما فيها من الغرابة بالقياس إلى المعروض ء والعلوم لا يبحث 
فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتهاء كذا قالوا». حاشية العطار على الخبيصى: .7١‏ 

)00( في طبعة المطبعة العلوية «علم» بدل «اعلم») ؛ والمغبت من نسخة مطبوعة أخرى . ْ 

)١(‏ يلاحظ أن مما يدل على تأثير المتكلمين في علم المنطق اختيار هذا المثال في هذا المقام 
وتأكيد أن العالم حادث . 
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6ش يموع من اسق__ )06 


( ]أ 
0 


مَبْحَتُ الْأَلْمَاظٍِ وَمَا يَتعَلَُّ ها ] 

َكانه اللنْظ عَلَى تَمَامٍ مَا وُضِعَ لَهُ مُطَابَقَة وَعَلَى جُرْيِه ل وَعَلَى 
يه | الخارج التو ام). قد علمتَ أن نظر المنطقي بالذات إنما هو في المعرف 
لأوالحجة» وهما من قبيل المعاني» لا الألفاظ» إلا أنه كما 5 ذكر الحد 
والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق؛ ليفيد بصيرة في الشروع» كذلك 
تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة؛ ليعين على الإفادة والاستفادة27, 
وذلك بأن يبيّن معاني الألفاظ المصطلحة المستعملة في محاورات أهل هذا 
العلم» من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمشكك وغيرها. 

فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة» وهما إنما يكونان 
بالدلالة» فلذا بدأ بذكر الدلالة» وهي: كون شيء(" بحيث يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر”؟؟. والأول هو الدال» والثاني هو المدلول/؛ والدال إن كان 


)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية» وبعض النسخ المطبوعة ليس به «التصورات». 

(؟) يعني الإفادة للغير والاستفادة من الغيرء ثم إن بحث أهل العربية فيها يختلف عن بحث 
المناطقة ؛ حيث إن أهل العربية يبحثون عنها على قاعدة لغة العرب» بيئما المناطقة يبحثون 
عن أحوالها الشاملة لجميع اللغات. راجع حاشية السيد على شرح الشمسية: 2174/١‏ 
والعطار على الخبيصي: ٠.85‏ 

49 عبر بلفظ الشيء حتى ينطبق التعريف على أقسام الدلالة كلها. 

(:) راجع تعليقي على شرح الدواني في هذا الموضع . 
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بلفظ فالدلالة لفظية» وإلا فغير لفظية» وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع 
وتعيينه الأول بإزاء الثانى فوضعية» كدلالة لفظ زيد على ذاته» ودلالة الدوال 
الأربع على مدلولاتها. وإن كان بسبب اقتضاء الطبع» كحدوث الدال عند 


و0 


عروض المدلول فطبعية» كدلالة ا(أح 00" على وجع الصدرء ودلالة سرعة 
النبض على الحمى”" » وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية» 
كدلالة لفظ «ديز» المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ» وكدلالة 
الدخان على النار. 

فأقسام الدلالة ستة7", والمقصود بالبحث ههنا هي الدلالة اللفظية 
الوضعية”؟'؛ إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة”©. وهي تنقسم إلى مطابقة 


.177/١ بفتح الهمزة وضمها والحاء المهملة. حاشية السيد على الشمسية:‎ )١( 

(؟) يظهر من هذا المثال الثاني أن الشارح اختار مذهب الدواني القائل في شرحه على التهذيب 
(0/ب) بأن الطبيعية لا تنحصر في اللفظية فقط. خلافا لمذهب السيد المنكر لوجود 
الطبيعية في غير اللفظية» وممن اختار مذهب الدواني أيضا المحقق البهاري في منهيته على 
سلم العلوم: : وعم". 

(6) صرح السيد في حاشية شرح الشمسية )11/١(‏ بأن انحصار الدلالة في اللفظية وغير 
اللفظية عقلي ؛ وانحصار اللفظية في الثلاثة ‏ العقلي والوضعي والطبعي - استقرائي » وأشار 
الدواني أيضا في شرحه على التهذيب (//ب) إلى أن انحصار الثانية في الثلاثة استقرائي » 
ا إيهام؛ أشرت | إليه في تعليقي على شرح الدواني. كما أن انحصار الوضعية في 
الغلاثة ‏ المطابقة والتضمن والالتزام ‏ عقلي » أشار إليه الدوانى وغيره. 

(4) وأما عدم تقييد المصنف لها بالوضعية حيث قال «دلالة اللفظ» فقط فلأن الوضع أخذ فصلا 
فيهاء «وما قيل: لو أراد اشتمال التعريفات على الجنس القريب اعتبر قيد الوضعية ليس 
بشيء ؛ لأنه على تقدير أخذه في التعريف لا يكون جنساء بل هو فصل ؛ لأنه لا شمول فيه 
كما هي قاعدة الجنس») ٠‏ العطار على الخبيصي: 85. 

(6) قال في سلم العلوم وشرحه (ص: ؟7؟): «(وَإِذَا كان الإنْسَان مَدَنْيَ لطبع) . 0 

معيشته إلا مع بني نوعه » (كثيرٌ الافْتِقَارٍ اك تلم للم وَكَانَتْ اللْمظية الْوَضعِيَة 


بفضى 


936 شرح البَزدي على تهذيب المنطق ‏ |(5,26 
وتضمن والتزام؛ لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع 
له أو على جزئه ‏ أو على أمر خارج 1 

2 عِ . 5 2 و م76 2 2 

(ولا ل" أي في دلالة الالتزام ( من اللزوم , عقلا أو عرْفا) أي كون 
الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه» سواء كان هذا اللزوم 
الذهني عقلا» كالبصرء بالنسبة إلى العمى» أو عرفاء كالجودء بالنسبة إلى 


(وَتَلرَمْهُمَا!' الْمُطَابَقَة وَلَوْ تقدِيرَا)؛ إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على 
جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى» سواء كانت الدلالة على 
المسمى محققة» بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى» ويفهم منه الجزء واللازم 
بالتبع'؟"» أو مقدَّرّة» كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء واللازم» فالدلالة على 
الموضوع له» وإن لم يتحقق هناك بالفعل» إلا أنها واقعة تقديراء بمعنى أن لهذا 
اللفظ معنى» لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة» وإلى هذا أشار بقوله 


«ولو تقديرا). 


- أَعَمَّهَا) للمعاني ) (وَأَسْهَلََّا) ؛ لكفايتها الغرض الذي هو العلم بالوضع » وعدم الحاجة إلى 
التدقيق في حصول الإفادة (فَلَهَا الاعْيِبَارٌ) في العلوم». وانظر أيضا الدسوقي على 
الخبيصي : :ىم 866. 

)١(‏ لم يتعرض الشارح لكثير مما يتعلق بهذا التقسيم الثلائي» وفي شرح الدواني مزيد بسط 
لذلك فانظره. 

(؟) المتن في طبعة المطبعة العلوية وفي بعض الطبعات الأخرى «ولا بد فيه»» والمثبت نسخة 
شرح الخبيصي (40) وشرح الدواني (1/8)؛ لما غلب على ظني أصوبيتها على الأخرى. 

(*) اعلم: أن بيان نسب هذه الدلالات له فائدة» قال عبد الحكيم عنه في حواشي الشمسية 
:)١18/١(‏ إنه «من تتمة التعريفات ؛ لأنه موجب لمزيد انكشاف الدلالات» فلا يرد أن بيان 
الاستلزام لا دخل له في الإفادة والاستفادة». 

(5) في طبعة المطبعة العلوية: «بالطبع»» والمثغبت نسخة مطبوعة أخرى . 


( 


(وَلا عَكْسّ)؛ إذ يجوز أن يكون للفظ معنى بسيط لا جزء لهء ولا لازم 
لهء فيتحقق حينئذ المطابقة» بدون التضمن والالتزام» ولو كان له معنى مركب 
لا لازم له فيتحقق التضمن» بدون الالتزام» ولو كان له معنى بسيط»ء وله لازم 
يتحقق الالتزام» بدون التضمن» فالاستلزام غير واقع فى شيء من الطرفين. 
(وَالْمَوْضُوعَ إن قُصِد بِجُرْء منه" الدَلاله1" عَلَى جْزْء سن 
)م قوله «والموضوع», أىْ اللفظ الموضوع إن أريد دلالة عر من على إنعد يرت 
جزء معناه فهو المركب» وإلا فهو المفرد» فالمركب إنما يتحقق بأمور أربع. 
الأول: أن يكون للفظ جزءء والثاني: أن يكون لمعناه جزءء والثالث: أن يدل 
جزء اللفظ على جزء معناه» والرابع: أن تكون هذه الدلالة مرادة» فبانتفاء كل 
من القيود الأربعة يتحقق المفردٌُء فللمركب قسم واحدء وللمفرد أقسام أربء), 
الأول: ما لا جزء للفظه» نحو همزة الاستفهام: والثاني: ما لاا جزء لمعناه؛ نحو 
لفظ «الله»). والثالث: ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه» كزيد وعبد الله 
عَلَمأُّء والرابع: ما يدل جزء لفظه على جزء معناه؛ لكن الدلالة غير مقصودة, 
كالحيوان الناطق عَلَْما لشخص إنساني . 
(ِمَا تَامٌ)» أي يصح السكوت عليه» كزيد قائم؛ (حَبْوٌ)» إن احتمل [تقسيمتركب] 


الصدق والكذبّ» أي يكون من شأنه أن يتصف بهماء بأن يقال له صادق أو 


)١(‏ كذا في شرح الدواني (1/94) والخبيصي 2))٠١6(‏ والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«جزئه) بدل «جزء منه). 

(؟) علم من هنا وجه تقديم مبحث الدلالة على هذا المبحث. 

() كذا في شرح الدواني (1/4) والخبيصي »253١5(‏ والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«معناه) بدل «المعنى). 

(:) وقيل أكثر من ذلك »؛ انظر العطار على الخبيصي: 4 .٠0١4‏ وهذا الذي بينه الشارح 
تعرض له القطب في شرح الشمسية: 1917/١‏ 184. 


خض 


شرح اليَرذي على تهنيب المنطق . ' 


كاذب » (أَو إِنْشَاءُ) إن لم يحتملهماء (وَإِما نَاقِصّ)» إن لم يصح السكوت 
عليه (تَقِييدِي) : إن كان الجزء الثاني قيدأ للأول» نحو اغلام زيد) )2 و«رجل 
فاضل» و«قائم في الدار»» (أُوْ غَيْره) إن لم يكن الثاني قيدا للأول» نحو «افى 
الدار) . [ 


ا د 
إلى كلمة 


(دَإلا فَمُفْرَدُ)ء أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه؛ (وَهُوَ 


6 ]إن الكل في الالال على ماده بل لا رطع نينا ا عم المبرة» لي 
الدَلَالَةِ بهبئَت)» بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة 
متصرف فيها فهم واحد من الأزمنة» مثلا هيئة «نصر)ء وفى "لمعل مان 
ثلاثة حروف مفتوحة متوالية» كلما تحققت فهم الزمان الماضي » لكن بشرط أن 
يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها'"'» فلا يرد النقض بنحو 


يي 2-04 


«جسق) واحجر), (عَلى أَحَدِ ال رمن الامو" كَلِمَةٌ) فى عرف المنطقيين , 
وفي عرف النحاة فعا 7" 2 (وَيدُونِهَا اسم وَل َأدَاةٌ) : أي وإن لم يستقل في 


(00) 


0»0 


فر 


قال المصنف في السعدية 21١7١(‏ وانظر أيضا العطار في حاشية الخبيصي: ؟١١١):‏ 
دلالة الكلمة على الزمان بالصيغة إنما يصح في لغة العرب» دون لغة العجم؛ فإن قولك 
«آمد» و«آيد») متحدان في الصيغة مختلفان بالزمان» مع أن نظر الفن في الألفاظ على وجه 
كلي غير مخصوص بلغة دون لغة أخرى» وأجاب عنه السيد (في حواشي الشمسية: 
05 بأن الاهتمام باللغة العربية التي دون بها هذا الفن غالبا في زماننا أكثرء ولا بعد 
في اختصاص بعض الأحوال بهذه اللغة. وانظر أيضا الدواني على شرح الشمسية: 
7 . 

المتن هكذا في بعض طبعات شرح اليزدي» وهو في شرح الدواني (1/4) والخبيصي 
(؟١١):‏ «الأزمنة» فقط دون «الثلاثة»). 

ولكن الفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين ؛ فإن النحاة يسمون الكلمات ‏ أي الأفعال 
- المؤلفة مع الضمائر فعلاء نحو «أمشي»» ولكنه ليس كلمة عند المنطقيين» بل هو عندهم 
مركب تام خبرء وليس مفردا. ولعل الطوسي هو أول من تعرض لهذه النقطة » انظر شرحه 
للاشارات: 2١57/١‏ وانظر أيضا شرح السلم لبحر العلوم: 279 777 . 
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الدلالة فأداة فى عرف المنطقيين ) وحرف في عرف النحاة. 

(وَأيَضًا) : مفعول مطلق لفعل محذوف, أي آضّ أيضاء أي رجع رجوعاء 
وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد""'» لا للاسمء وفيه بحث؛ 
لأنه يقتضى أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العَلَم 
والمتواطئ والمشككء مع أنهم لا يسمونها بهذه الأسامي» بل قد حقق في 
موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية » تأمل فيه. 


2 
٠ 


(ِنِ انّحَدَّ مَعْنَاهُ)» أي وحد معناه (قَمَعَ تَشَخْصِهِ)2 أي جزئيته (وَضْعَا) ) 
أي بحسب الوضع دون الاستعمال؛ لأن ما يكون مدلوله كليا في الأصل 
ومشخصا في الاستعمال» كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى 
علما'"'. وههنا كلام آخر» وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع 
له تحقيقاء أو ما استعمل فيه اللفظ » سواء كان وضع اللفظ بإزائه تحقيقياء أو 
تأويلاء فعلى الأول لا يصح عَذدّ الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى. 
وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى» 
ويخرج عن أفراد متحدي المعنى» فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله 
((وضعغاا: (412". 


وَبِدُونِهِ مُتَواطٍ إِنْ تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ) بأن يكون صِدْقٌ هذا المعنى الكلى على 


)١(‏ كما ذكره الدواني في شرح التهذيب (9/ب)» لا للمفرد المطلق كما ذكر بحر العلوم في 
شرح السلم (ص: 5© راجع تعليقي على شرح الدواني في هذا الموضع . 

. 7*1 شرح بحر العلوم على السلم:‎ »١117 انظر رأيه في السعدية:‎ )١( 

(0) أي عند المصنف كالنحاة» وجزئي عند غيره من المناطقة. ثم المراد بالعلم العلم 
الشخصي » وأما العلم الجنسي فليس علما في عرف المنطق» وإنما أدخله أهل العربية فى 
العلّم نظرا إلى الأحكام اللفظية» وهذا من باب تخالف الاصطلاحين بسبب اختلاف 
النظرين. راجع العطار على الخبيصي: 2118 .11١9‏ 


57/ 


كان 


تلك الأفراد على السوية» (وَمَشَككٌ إِنْ تَقَاوََ نَث بول َو أَوْلَويةٍ) , أي يكون 
صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدما على صدقه على بعض آخر بالعلية 
أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. وغرضه من 
قوله «إن تفاوتت بأولية أو أولوية» مغلا(" ؛ فإن التشكيك لا ينحصر فيهماء بل 
قد يكون بالزيادة والنقصان» أو بالشدة والضعف . 


(مَإِذ َِّ َِنْ وضع هَ لكل كَمُفْكرَكٌ وَإِلَا َِنِ اشْتهَرَ في الثاني َمَنْقُولٌ 
ُنْب إلى الثاقِل ‏ وَِلا فَحَقِيقَة وَمَجَارٌ), أي اللفظ إن كثر معناه امكل بي 
نه قل كان 1 أن رن مرشيرعا ان ولحل مو تلك الما 1 ' بوضع 
على عد "ك4 أن الا مكو كذللق» _والأول. بسو سكو 110 كالفين : للناضرة 
والذهب والركية”*' والذات» وعلى الثاني فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا 
لواحد من تلك المعاني ؛ إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوعء ثم إنه إن استعمل 
في معنى آخرء فإن اشتهر في الثاني وثرك استعماله في المعنى الأول» بحيث 
يتبادرٌ منه الثاني» إذا أطلق مجردا عن القرائن» فهذا يسمى منقولاء وإن لم 


)١(‏ أي غرضه به أن يذكر له مثلاء لا حصره فيهما. 

(؟) كما قيده الدواني في شرح التهذيب (١٠/ب)»‏ ومعناه أن لا يكون وضعه لبعضها مسبوقا 
بوضعه لبعض آخر منها تابعا له» فيدخل فيه المرتجل » ويخرج عنه المنقول ؛ فإن المنقول 
إليه أيضا موضوع . انظر العطار على الخبيصي: 177» شرح الملاحسن على السلم: 57. 

() هذا لإخراج الضمائر وأسماء الإشارات» مما يكون وضعه عاما والموضوع له خاصاء فلفظ 
«هذا» مثلا وإن كان موضوعا لمعان متعددة ابتداء» لكن وضعه لكل واحد من تلك المعاني 
ليس وضعا على حدة. 

(5) أي بالنسبة إلى جميع المعاني؛ وأما بالنسبة إلى أحد المعاني فمجمل. راجع .السعدية: 
52000 للعلامة البهاري: .7١7/١‏ 

(5) كذا الأصل» ولم أفهم ما معناه؛ ومثله في شرح القطب على الشمسية» فأشار محشيه 
الدسوقي )5١7/١(‏ إلى اختلاف نسخه » ولعله الركبة » والله أعلم . 


04 


سين التصوّرات ب لل 
يشتهر في الثاني» ولم يُهجر الأول بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في 
الثاني » فإن استعمل في الأول؛ أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة. 
وإن استعمل في الثاني الذي هو غير موضوع له يسمى مجازا. 

ثم اعلم: أن المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الأول المنقول عنه إلى 
المعنى الثاني المنقول إليه» فهذا الناقل إما أهل الشرع”"؛ أو أهل العرف العام 
شرعياء وعلى الثانى منقولا عرفياء وعلى الثالث اصطلاحياء وإلى هذا أشار 
بقوله «ينسب إلى الناقل») . 


ليقن قينا تك 


)١(‏ وإن قلت: إن الشرعي من جملة العرف الخاص» فلم أفرده بالذكر» بل وقدمه على مقسمه؟ 
قلت: إنه لما كان أشرف أفراد الخاص عد قسما مستقلا لأجل ذلك» راجع عبد الحكيم 
والدسوقي على شرح الشمسية »)7١1//1١(‏ ثم إنه يدل على تدخل العنصر الإسلامى فى 
تطور علم المنطق . 00 


خرص 


0 


١ه‏ 0 1 
[ في المَعاني المُمْرَدَة: َصْوِيرٍ مَمْهُومَاتِهَا وَتَفْسِبِيِهًا ] 


الْمَفْهُومُ)» أي ما حصل في العقل. واعلم: أن ما يستفاد من اللفظ باعتبار 
ا 
أن اللفظ دال عليه يسمى مدلولا”", (إِن امْتَتَعَ كَرْضُ صِدْقِهِ)ء الفرض ههنا 
فتن اتتخويل (الققل + للا التقدير» نه لا تيل تقدير صدق الجزثي على 
كثيرين» (عَلَى كَثِيرِينَ تَجْرْئْي» وَإِلا كي امْتَتَعَتْ أَفْرَادهُ)» كالشريك 
الباري»؛ (أَوْ أَمْكََتْ)» أي لم يمتنع أفراده» فيشمل الواجب والممكن الخاص 
كليهماء (وَلَمْ تُوجَدُ) » كه العنقاء»: (أَوْ وجِدَ الْوَاحِدٌ كَقَط مَمَ إِمْكَانٍ الْمَبر)» 
ك« الشمس) 2 (أَو امْتتاعهِ) » كمفهوم «واجب الوحووة! : (أَو الْكَثِيرٌ: مَعَ 
التَنَاهِي) , كالكواكب السيارة» (أَو عَدَمِهِ)» كمعلومات الباري عز اسمهء 
وكالنفوس الناطقة على مذهب الحكماء. 


ليان يد نض 


)١(‏ فهى متحدة بالذات» مختلفة بالاعتبار» وعبرت بالمعنى في العنوان رعاية لمقابلة العنواد 
اسار (الألفاظ)» وعبر المصنف في القسمة بالمفهوم لأنها باعتبار حصوله في الذهن. 
راجع السعدية: 218 عبد الحكيم على الشمسية: .77/١‏ 

(؟) حين يجرد النظر إلى حصوله في العقل» وأما إذا لوحظ مع حصوله في العقل برهان التوحيد 
فلا يكون كلياء أي ولا جزئيا أيضاءٍ لأن الجزئية كالكلية لا تكون إلا بالنظر لمجرد 
الحصول في العقل من غير نظر للخارج ولا للدليل العقلي. راجع العطار على الخبيصي: 


لثمل ةك .١55‏ 


ولا 


النسب بين الكليات 


ا 
[ في النسب بين الكليات ] 


الكلَانٍ إِنْ تَمَارََا كني كَمتبَايئانِء وَإِلَّا كإِنْ تَصَادَكًا كليًا مِنَ الْجَانبينِ 0 
١ <َ 0‏ في 
م سَاويَانِ) ؛ كل كليه .الا بد من أن يتحقق بين ما إحدى التيييت الأربع : التباين الأربعة 


الكل » والتساوي» والعموم المطلق» والعموم من وجه. وذلك لأنهما إما أن لا 
يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخرء أو يصدقٌ» فعلى الأول فهما 
متباينان » كالإنسان والحجر» وعلى الثاني فإما أذ لا ركوة يتينما عدف كل قن 
جانب أصلاء أو يكونَء فعلى الأول فهما أعم وأخص من وجهء كالحيوان 
والأبيض» وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين» أو من جانب 
واحدء فعلى الأول فهما متساويان» كالإنسان والناطق» وعلى الثاني فهما أعم 
وأخص مطلقاء كالحيوان والإنسان. 


فمرجع التساوي إلى موجبتين كليتين» نحو كل إنسان ناطق» وكل ناطق 3 
إنسان» ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين» نحو لاا شيء من الإنسان بحجرء [ الأربعة 
ولا شيء من الحجر بإنسان» ومرجع العموم والخصوص مطلقا إلى موجبة 
كلية موضوعها الاخص ومحمولها الاعم» وسالبة جزئية موضوعها الاعم 
ومحمولها الأخص » نحو كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان لبس بإنسان . 
ات العموم ل إلى موجبة جرنية وسالبتين جزئيتين » نحو 

بعض الحيوان أبييض » وبعصس الحيوان ليبس بأبيض » وبعض الأبيض ليس 


نقيضا 
(وَتَقِيِضَاهُمًا كَذَلِكَ)؛ د مني أن نقيضي التسادين أيضا مصادياا؛ أي كل | بيد | 
متساويان 


خرص 


سإ شرع لودع نهنيب انق )96 
ما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر؛ إذ لو صدق أحدهما 
بدون الآخر لصَدّق مع عين الآخر؛ ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين» فيصدق 
عين الآخر بدون عين الأول ؛ ضرورة استحالة اجتماع النقيضين» وهذا يرفع 
التساوي بين العينين. مثلا: لو صدق اللاإنسان على شيء ولم يصدق عليه 
اللاناطق فيصدق عليه الناطق ههنا بدون الإنسان» هذا خلف . 

تيدالام] (أَوْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَأعَمٌ وَأحَص مُطْلَقَاء وَتقِيَِاهُمَا الْمَكْسِ). أي 

مطلقا_ |نقيض الأعم والأخص مطلقا أعم وأخص مطلقاء لكن بعكس العينين» فنقيض 
الأعم أخص » ونقيض الأخص أعم. يعني كل ما صدق عليه نقيض الأعم 
صدق عليه نقيض الأخص» وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق 
عليه نقيض الأعم. أما الأول فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون 
نقيض الأخص صَدَّق مع عين الأخص» فيصدق عين الأخص بدون عين 
الأعم» هذا خلف. مثلا: لو صدق اللاحيوان على شيء بدون اللاإنسان لصدق 
عليه الإنسان» ويمتنع هناك صدق الحيوان؛ لاستحالة اجتماع النقيضين» 
فيصدق الإنسان بدون الحيوان. 


وأما الثاني فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص لو كان 
كل نقيض الأخص نقيض الأعم» فكان النقيضان متساويين» فيكون نقيضاهما - 
وهما العينان ‏ متساويين؛ لما مرء وقد كان العينان أعم وأخص مطلقاء هذا 

(وَإِلَا كَمِنْ وَجْهِ): أي وإن لم يتصادقا كليا من جانبين أو من جانب 
واحدء (وَبَيْنَ نَقِيِضَيِهِمَا تَبَايْنُ جَزْئِيٌ)2 التباين الجزئي هو صدق كل من 
الكليين بدون الآخر في الجملة» فإن صدقا أيضا معا كان بينهما عموم من ؤجهء 
وإن لم يصدقا معا أصلا كان بينهما تباين كلي» فالتباين الجزئي يتحقق في 


ب 


تك سرس وو ده 


ضمن العموم من وجه وفي ضمن التباين الكلي أيضا. 

ثم إن الأمرين الذين بينهما عموم من وجه قد يكون بين نقيضيهما العموم 
من وجه أيضاء كالحيوان والأبيض؛ فإن بين نقيضيهما ‏ وهما اللاحيوان 
واللا أبيض - أيضا عموما من وجهء وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي, 
كالحيوان واللاإنسان؛ فإن بينهما عموما من وجهء وبين نقيضيهما ‏ وهما 
اللاحيوان والإنسان ‏ مباينة كلية» فلهذا قالوا: إن بين نقيضي الأعم والأخص 
من وجه تباينا جزئياء لا العموم من وجه فقطء ولا التباين الكلى فقط . 

(كَالْمُتبَابتيْنِ) ‏ أي كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة : 
جزئية كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي ؛ فإنه لما صدق كل من العينين [ تباي 
مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخرء فصدق كل من 
النقيضين بدون الآخر في الجملة؛ وهو التباين الجزئي. ثم إذه قد يتحقق في 
ضمن التباين الكلي» كالموجود والمعدوم؛ فإن بين نقيضيهما ‏ وهما 
اللاموجود واللامعدوم ‏ أيضا تباينا كلياء وقد يتحقق في ضمن العموم من 
وجهء كالإنسان والحجر؛ فإن بين نقيضيهما - وهما اللاإنسان واللاحجر - 
عموما من وجهء ولذا قالوا: إن بين نقيضيهما مباينة جزئية ؛ حتى يصح في 
الكل. 

هذاء واعلم أيضا: أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين» 
الأول: قصد الاختصار بقياسه على نقيض الأعم واللأخص من وجهء والثاني : 


أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على 
تصور فرديه ع الذين هما العموم من وجه والتباين الكلى . فقبل ذكر فرديه كليهما 
لا يتأتى ذكره. 
م6 َك ه. عي مج هك ًُ 2 
(و يقال الْزْنِي للأخص مِنّ الشئء. وَهْوَ أَعَمُ). يعني أن لفظ| ,م | 
١ ١‏ : ضافي 


تضسنا 


«الجزئي» كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوّز العقل صدقّه على 
كثيرين» كذلك يطلق على الأخص من شيءء فعلى الأول يقيد بقيد 
«الحقيقي»2» وعلى الثاني ب«الإضافي»» والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه 
بالمعنى الأول؛ إذ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عام؛ وأقله 
المفهوم والشيء والأمرء ولا عكسّ؛ إذ الجزئى الإضافي قد يكون كلياء 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. 0 


ولك أن تحمل قوله «وهو أعم» على جواب سؤال مقدّرء كأن قائلا 
يقول: الأخص على ما علم سابقا هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا 
كلياء ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلكء, والجزئي الإضافي لا يلزم أن 
يكون كلياء بل قد يكون جزئيا حقيقياء فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا 
المعنى تفسير بالأخص» فأجاب بقوله «وهو أعم», أي الأخص المذكور ههنا 
أعم من المعلوم سابقا. ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي 
الحقيقي » فيعلم بيان النسبة التزاماء وهذا من فوائد بعض مشايخنا أطاب الله 


٠. 


ثرأه. 


ينا شنا نين 


0 


(وَالْكُليّاتٌ خمسٌ). أئ الكليات التي لها أفراد بحسسا نفس الأمر في 
الذهن أو في الخارج منحصرة في خمسة أنواع , وأما الحدات الفرضية ية التي لا 
مصداق لها خارجا ولا ذهنا فلا يتعلق بالبحث عنها عرض يعد 

با ووو بياز 
حقيقة تلك الأفراد وهو النوع» أو جزء حقيقتهاء فإن كان تمام المشترك بين 
شيء منها وبين بعض آخر فهو الجنس »2 وإلا فهو الفصل . ويقال لهذه الغلاثة 
«ذاتيات)» أو خارجا عنهاء ويقال له «العرضى»» فإما أن يختص بأفراد حقيقة 
واحدة أو لا يختص .ء فالأول هو الخاصة» والثانى هو العرض العام» فهذا دليل 
انحصار الكلي في الخمسة""". 

1 ." ى عر 10 5 2 - 2 عو 2 

(الأوَل: الجنْسٌء وَهوَ المَقول)» أي المحمول (عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ 
بالحقائق ث يي جَوَابِ «مَا هوّ), فَإِنْ كَانَ الجَوَاتُ عَنِ الْمَاهِيَةٍ وَعَن بَعضص 
المُمَاركَات هُوَ الْجَوَاتِ عَنْهَا وَعَنِ الكل كَقَرِيبٌ كَالْحَيْوَانِ » وَإِلَا معد 
كَالْجسْم النَامِي). اعلم: أن «ما هو» سؤال عن تمام الحقيقة”" » فإن اقتّصر في 
00( فهذا الحصر عقلي ؛ بدليل التردد بين الإثبات والنفي ) صرح به العطار والشرنوبي في 

حواشي شرح الخبيصي » ولا يرد الصنف فإنه راجع إلى العرض العام أو الخاصة» وقد أبعد 

الدسوقي حيث جعله استقرائيا؛ جريا على ظاهر عبارة الخبيصي » راجع العطار والدسوقي 

والشرنوبي على شرح الخبيصي: 59١؛: .١6١‏ 


0( المراد بالماهية هنا الماهية الكلية المعراة عن الوجود المتشخص »2 لآ ما به الشيء هو هو 
فلا يسأل ب«ما هو) عما تشخصه ووجوده عين ذاته» كالواجب» فلا يرد أن الواجب- 


عايض 


84س اع ناسو )06 


السؤال على ذكر أمر واحد كان السؤال عن تمام الماهية المختصة بهء فيقع النوع 
في الجواب» إن كان المذكور أمرا شخصياء أو الحدٌ التامٌّ إن كان المذكور 
حقيقة كلية. وإن جمع في السؤال بين أمور كان السؤال عن تمام الماهية 

ثم تلك الأمور إن كانت متفقة الحقيقة كان السؤال عن تمام الماهية 
المتفقة المتحدة في تلك الأمورء فيقع النوع أيضا في الجواب» وإن كانت 
مختلفة الحقيقة كان السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقائق 
المختلفة» وقد عرفت أن تمام الذاتى المشترك بين الحقائق المختلفة هو 

فالجبس لا بد له أن يقع جوابا عن الماهية» وعن بعض الحقائق 
المختلفة المشاركة إياها في ذلك الجنس » فإن كان مع ذلك جوابا عن الماهية 
وعن كل واحدة من الماهيات المختلفة المشاركة لها فى ذلك الجنس فالجنس 
قريب ) كالحيوان؛ حيث يقع جوابا للسؤال عبن الإنسان وعن كل ما يشاركه في 
الماهية الحيوانية. وإن لم يقع جوابا عن الماهية وعن كل ما يشاركها في ذلك 
الجنس فبعيد ) كالجسم؛ حيث يقع جوابا عن السوّال بالآنيان''" والكس: ولا 


٠ 8‏ ل 1 2 11 وه ا 7 0 1 - 5 1 5 أءهََ ّْ. ٠‏ أ 
(الثاني : النوع , وَهوّ المقول على كثيرين متفقينَ بالحقائق , في جِوَابِ 

2 م6 122 0 7 و3 2 2 067 6و دسي )| ه ٠‏ 2 
«ما هوٌّ). وفل يقال على الْمَاهِةَ المقول عليها وَعلى غيرها الجنس » شي جِوّاب 


وو في 


«مَا هوّ) 2 وَيَخْتَصَ اسم «الإِضَافٌِ) , كَالأوٌلٍ ب«الحقبقي». وَبَيْنَهُمَا عمُومٌ مِنْ 


- إذا سثل عنه ب١ما‏ هو) فبم يجاب؟ إذ لا نوع . أفاده العلامة محمد عبد الحي اللكهنوي في 
)١(‏ لعل الأولى هنا وفيما يأتي أن يعبر هكذا «.. جوابا للسؤال عن الإنسان..». 


الو ” 


1 _سسيدس__)#هجط- 
وَجْهِ؛ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الْإِنْسَانِ وَتَمَارُتِهِمَا ني الْحَيَوَانِ وَالنْقْطَة) أي الماهية 
المقول فى جواب (ما و فلا يكون إلا كليا ذاتيا لما تحته» لا جزئيا ولا 
عرضياء فالشخص كزيد» والصنف كالرومي ‏ مثلا - خارجان عنها'"', فالنوع 
الإضافي دائما إما أن يكون نوعا حقيقيا مندرجا تحت جنس » كالإنسان تحت 
الحيوان» وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخرء كالحيوان تحت الجسم النامي » 
ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي» وفي الثاني يوجد الإضافي بدون 
الحقيقي » ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي» فيما إذا كان النوع بسيطا 
لا جزء له» حتى يكون جنساء وقد مثل بالنقطة » وفيه مناقشة . وبالجملة فالنسبة 
بينهما العموم من وجه. 


والنقطة طرف الخطء والخط طرف السطح» والسطح طرف الجسمء 
فالسطح غير منقسم في العمق» والخط غير منقسم في العرض والعمق » والنقطة 
غير منقسمة في الطول والعرض والعمق» فهي عرض لا يقبل القسمة أصلاء 
وإذا لم تقبل القسمة أصلا لم يكن لها جزءء فلا يكون لها جنس . 


)١(‏ يعني أن المراد بالماهية في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقاء بل ما هو مقول في جواب ما 
هوء والغرض منه دفع ما يرد من أن تعريف النوع الإضافي ليس مانعا؛ لصدقه على الشخص 
والصنف » لأن الشخص أيضا ماهية يحمل عليها وعلى غيرها الجنسٌ في جواب ما هوء فمثلا 
إذا سئل عن زيد وفرس بما هماء وكذا عن المصري وفرس كان الجواب الحيوانَ. 

(0) أي فلا حاجة إلى إخراج الصنف بزيادة قيد «قولا أوليا» في تعريف النوع الإضافي» كما 
فعله القطب في شرح الشمسية )*57/١(‏ والمحب البهاري في السلم (ص: 259١‏ 
1؛» وقد تعب المحشون والشراح في توجيه صنيع المصنفين» كما لا يخفى على من 
اطلع على كلام السيد في حواشي الشمسية والدواني في شرح التهذيب وبحر العلوم في 
منهية شرح السلم في هذا المقام. فنعم ما فعله اليزدي هناء لقد أوجز وأفاد. راجع تعليقي 
على شرح السلم . 

يخرض 


شرح اليد على تهذيب المنطق 


وفيه نظر؛ فإن هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج » والجنس ليس 
جزء خارجياء بل هو من الأجزاء العقلية» فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي» 
وهو جنس لهاء وإن لم يكن لها جزء في الخارج . 

0 الْأَجْنَاسُ يََ صف ل مُتَصَاعَدَةٌ إلى العَالِي ؛ ٠‏ كَالْجَوْهر0"©, ل 
جِنْسَ الْأَجْناسِ) , بأن يكون الترقى من الخاص إلى العام» وذلك لأن . جدس 
الجنس أعم من الجنس » وهكذا إلى جنس لا جنس له فوقه؛ وهو العالي وجنس 
الأجناس » كالجوهرء (وَالْأَنوَاع مُكنَازْلَةَ إلى السَّافِلٍ وَيْسَمَى نَوْعَ الأنواع) , بأن 
يكون التنزل من العام إلى الخاص» وذلك لآن نوع النوع يكون أخص من النوع . 
وهكذا إلى نوع لا نوع له تحته» وهو السافل ونوع الأنواع » كالإنسان. 

(وَمَا بَْنَهُمَا مُتَوَسَّطاتٌ)؛ أي ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع 
والاجناس “تسمى مكوسطات :فم بد الجس العالي والجنس السافل أجناس 
متوسطة » وما ب بين النوع العالي والنوع السافل أنواع متوسطة » هذا إن رجع 
الضمير”" إلى مجرد العالي والسافل» وإن عاد إلى الجنس العالي والنوع السافل 
المذكورين صريحا كان المعنى: ما بين الجنس العالي والنوع السافل متوسطات» 
إما جنس متوسط فقطء كالنوع العالي» أو نوع متوسط فقط» كالجنس السافل» 
أو جنس متوسط ونوع متوسط معاء كالجسم النامي . 


)١(‏ المتن هكذا في شرح اليزدي » وهو في شرح الدواني (5١/ب)‏ والخبيصي )١59(‏ «تترتب» 
بدون حرف «قد). 

(؟) المتن هكذا في شرح اليزدي» بينما شرح الخبيصي )17١(‏ - وهو شرح ممزوج - ليس فيه 
«كالجوهر)؛ وأما شرح الدواني (١١1/ب)‏ فليس فيه أيضاء إلا أنه لعدم كونه ممزوجا لا 
يفيد القطع بوجوده في المتن أو عدم وجودهء وعلى فرض وجوهده يلاحظ أن المصنف ترك 
ذكر «الإنسان» الذي هو نوع الأنواع : بينما ذكر جنس الأجناس الذي هو الجوهر» فتأمل . 

() أي الضمير المنفصل المجرور في «بينهما». 

الرفد” 


٠ 60‏ الكليات الخنمس 5 

ء : ف )0 

ثم اعلم: أن المصنئف يَمَدنَهُ لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد"' 

إما لأن الكلام فيما يترتب» والمفرد ليس داخلا في سلسلة الترتيب» وإما لعدم 
تيقن وجوده. 


(وَالَالِتُ: الْمَصْلُء وَهُوَ الْمَقُول عَلَى الشَّيْءِ في جَوَابٍ «أَيُ َيْء هو في | تميق | 
ذَاتَهِ)) . ٠‏ اعلم: : أن كلمة «أي) وبحي و عد كيت ؟ ء عما - يق اقول 
بشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة» مثلا إذا أبصرت شيئًا من بعيد» 55 
أنه حيوان» لكن ترَدّدْتٌ في أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما تقول: أي 
حيوان هذا؟ فيجاب عنه بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوان. 


إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب 
ذاتيا من ذاتيات الإنسان؛ يميزه عما يشاركه في الشيئية» فيصح أن يجاب بأنه 
حيوان ناطق » كما يصح أن يجاب بأنه ناطق » فيلزم صحة وقوع الحد في جواب 
«أي شيء) . 


وأيضا يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعا؛ لصدقه على الحدء وهذا ما 
استشكله الإمام الرازي فى هذا المقام. وأجاب عن هذا صاحب 
«المحاكمات)7") بأن معنى «أي» وإن كان بحسب اللغة طلب المميز مطلقاء. 


."71؟/١ خلافا لصنيع القطب الرازي  مثلا - في شرح الشمسية:‎ )١( 

(؟) هو: العلامة الإمام المحقق» أبو عبد الله» محمد (أو محمود) بن محمد الرازي» قطب 
الدين الرازي التحتاني الشافعي الأشعري [5944 0 55لاهت ١590‏ 1850م]ء متكلم 
فيلسوف منطقي فقيه مفسرء توفي بدمشق. له: المحاكمات بين شرحي الرازي والطوسي 
على الإشارات» تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنوار» رسالة في الكليات» تحقيق معنى التصور والتصديق » رسالة في النفس 
الناطقة ؛ كلها في المنطق» شرح الحاوي في الفقه» حاشية على الكشاف. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى: 7175/9 » 776 , الأعلام للزركلي: 788/1. 


خرص 


8ش يموع ناسو )06 


لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا فى جواب 
«ما هو)اء وبهذا يخرج الحد والجنس أيضا. وللمحقق الطوسى ب مسلك 
آخرء أدق وأتقن» وهو: أنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء 
جنسا؛ بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له» وإذا علمنا الشىء بالجنس 
فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس » فنقول: الإنسان أي حيوان 
هو في ذاته» فتعين الجواب بالناطق» لا غيرء فكلمة «شيء» في التعريف كناية 
عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشىة عن المشاركات فى ذلك 
لحن و ونه ندم الاقتكان يجاني" ْ 


(فإِنَ مَيَرَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ!" فِي لجنس الْقَرِيبٍ قَقَرِيبٌ) كالناطق 


بالنسبة إلى الإنسان؛ حيث ميزه عن المشاركات في جسه القريب» وهو 
الحيوان» (أو الْبَعيدٍ قَبَعِينٌ)» كالحساس بالنسبة إلى الإنسان؛ حيث: ميزه عن 


(010) 


(١ 


ىم و -ه لى ئًَ ور مار و 00 5 ا يه م2 د 
(وإذا نسب إلى ما يميزه فمقوم. و[ يمَيْرْ عَنه فمقسجٌ). الفصل له 


قال بعض من كتب في هامشه: «لا يكون التعريف جامعا؛ لعدم صدقه على الفصل البعيد؛ 


فإن الفصل البعيد لا يقع في جواب أي شيء إذا أريد به الجنس القريب ؛ فإنه مساو للجنس 
القريب أو أعم منه» فكيف يميز عن المشاركات في الجنس القريب» وإن أراد كناية عن 
الجنس البعيد فلا يرتفع الإشكال الأصلي ؛ فإن الجنس القريب والحد يميزان الشيء عن 
مشاركاته في الشيء الذي هو جنسه البعيد» وإن أراد أنه كناية عن الجنس مطلقاء قريبا كان 
أو بعيدا فالإشكال أيضا باق ؛ فإن الجنس القريب يقع أيضا في جواب أي شيء إذا كان 
الشيء كناية عن الجنس البعيد» وليس معلوم السائل ؛ إنما المعلوم الجنس البعيد الذي كني 
عنه بالشيء». ظ | 

المتن هكذا: في نسختي شرح الدواني وفي بعض طبعات شرح اليزدي» وهو في طبعة 
المطبعة العلوية لشرح اليزدي «فإن ميز عن المشاركات»» وفي شرح الخبيصي (178): 
«فإن ميز عن المشارك»). 


مدخن 


ف 0 اث 
نسبة إلى الماهية التى هو مخصص ومميز لهاء ونسبة إلى الجنس الذي يميز 
الماهيةً عنه من بين أفراده» فهو بالاعتبار الأول يسمى مُقَوّما؛ لأنه جزء الماهية 
ومُحَصَّلٌ لهاء وبالاعتبار الثاني يسمى مُقَسّما؛ٍ لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس 
وجودا يُحَصّل قسماء وعدا يُحَصّل قسما آخر» كما ترى في تقسيم الحيوان إلى 
الحيوان الناطق وإلى الحيوان الغير الناطق . 

(وَالمُقَومٌللعَلِي مُقَومٌ لِلسّافِلِ)» اللام للاستغراق» أي كل فصل مقوم 
للعالي فهو فصل مقوم للسافل؛ لأن مقوم العالي جزء للعالي» والعالي جزء 
للسافل» وجزء الجزء جزءٌ» فمقوم العالى جزء للسافل. ثم إنه يميز السافل عن 
كل ما يميز العالي عنه» فيكون جزء مميزا له» وهو المعنييٌ بالمقوم. وليعلم: أن 
المراد بالعالي ههنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخرء سواء كان فوقه آخر أو لم 
يكن» وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخرء سواء كان تحته 
آخر أو لاء حتى إن الجنس المتوسط عالٍ بالنسبة إلى ما تحته؛ وسافل بالنسبة 
إلى ما فوقه. 

(وَلا عَكْسّ)» أي كلياء بمعنى أنه ليس كل ما هو مقوم للسافل مقوم 
للعالي ؛ فإن الناطق مقوم للسافل الذي هو الإنسان» وليس مقوما للعالي الذي 
هو الحيوان. 

(َالمُقَسّمُ يالْمَكْسِ)؛ أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي» ولا عكس 

كلياء أما الأول فلأن السافل قسم من العالي» فكل فصل حصّل للسافل قسما 
فقد حصّل للعالي قسماء لأن قسم القسم قسمٌ» وأما الثاني فلأن الحساس - 
مئلا ‏ مقسم للعالي الذي هو الجسم النامي» وليس مقسما للسافل الذي هو 
الحيوان. 


عر. ها كج الظعم 5ه ء 
(الرَابع : الخَاصَّة وَهرّ الحَارِج) , أي الكلي الخارج ؛ فإن المقسم لم 
5١‏ 


شرح الزدي على تهذيب المنطق 


في جميع مفهومات الأقسام . ٠‏ اعلم: : أن الخاصة :: تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع 
ما هي خاصة لهء كالكاتب بالقوة 0 3" تافل لجميع أفراده 
كالكاتب بالفعل للإنسان» (الْمَقُولَ عَلَى مَا تَحْتّ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةِ فقَط(')؛ نوعية 
أو جنسية» فالأول خاصة النوع, ا 508 الجبسء فالماشى خاصة 
للحيوان؛ وعرض عام للإنسان » فافهم . / 
(الْخَامِسٌ: الْعَرَضُ الْعَامٌء وَهُوَ الْكَارِجٌ الْمَقُول عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِمَا) 
كالماشي» يقال على حقيقة الإنسان وغيرها من الحقائق الحيوانية» (وَكُلَّ مِنْهُمَا 
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ِنِ امْتَنَعَ افكاكة عَنِ الشيم لاز بالتَظر إلى الْمَاهِية يد أو الوْجُود ٠‏ بَين0'' يَلْرّمْ 
تَصورَه مِنْ تَصَوْرِ المََرُوم'"' 2 أو مِنْ تَصَوْرِ جيم( الجَرْمْ اروم ؛ وَغَيْرَ بَيْنِ 
بخلافه”” . وَإِلَا فَعَرَضْ ممَارِقٌ) أي كل واحد من الخاصة والعرض العام. 
وبالجملة الكلي الذي هو عرض لأفراده إما لازم أو مفارق؛ إذ لا يخلو إما أن 
يستحيل انفكاكه عن معروضه.ء أو لاء فالأول هو الأول» والثاني هو الثاني . 


ثم اللازم ينقسم بتقسيمين» أحدهما: أن لازم الشيء إما لازم له بالنظر 
إلى نفس الماهية» مع قطع النظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في 


:)١87”( المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي‎ )١( 
فقط قولا عرضيا)», ويشير العطار في حاشيته إلى اختلاف نسخ المتن.‎ ...« 

)١(‏ المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وكذا في شرح الدواني (10/ب)2 
والذي في شرح الخييصي :)١1٠0(‏ «.. ثم اللازم بين»). 

(*) كذا في طبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي (0١11)»؛‏ والذي في شرح الدواني 
(110/ب): «ملزومه») بدل «الملزوم». 

(:) كذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي 2»)١10(‏ والذي في 
شرح الدوانئ (110/ب): «أو يلزم من تصورهما» بدل «أو من تصورهما». . 

(0) المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخييصي :)١91(‏ «(أو 
غير بين» وهو بخلافه). 

5" 


يي 30 1 ل ل 00 
الذهن. وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج 
كان هذا اللازم ثابتا له. وإما لازم له بالنظر إلى وجوده الخارجي أو الذهني, 
فهذا القسم بالحقيقة قسمان» فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: لازم الماهية» 
كزوجية الأربعةع ولآزم الوجود الخارجي , كإحراق النار, ولازم الوجود 
الذهني » ككون حقيقة الإنسان كلية , فهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا. 
والثاني : أن اللازم إما , بين أو غير بين» والبين له معنيان» أحدهما: الذي 
يلزم تصوره من تصور الملزوم» كما يلزم تصور البصر من تصور العمى » فهذا يقال 
له «بين بالمعنى الأخص»» وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من 
تصور الملزوم , كالكتابة بالقوة للإنسان. والثاني من معنى البين هو: الذي يلزم 
من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم » كزوجية الأربعة ؛ فإن 
العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليها يحكم جزما بأن الزوجية 
لازمة لها. وذلك يقال له «البين بالمعنى الأعم»» وحينئذ فغير البين هو اللازم 
: 5 010 
الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم 2 
)١(‏ فالنسبة بالعكس » ىٍ 2 البين اي 0 أخص منه فلي 0 لأن ال 
الجزم باللزوم ‏ وقد توفر هذا ة 0 د طرفين 0 ٠‏ فإذا 
كان تصور طرف واحد كافيا في الجزم باللزوم فكيف لا يكون تصور طرفين ونسبة بينهما 
كافياء وهذا واضح للمتأمل» فكل بين بالمعنى الأخص ب بين بالمعنى الأعم» وأما أن كل 
بين بالمعنى الأعم لا يلزم أن يكون بينا بالمعنى الأخص؛ لأن البين الأعم لا يقتضي كفاية 
تصور طرفي واحد ‏ هو الملزوم ‏ في الجزم باللزوم» بل يتحقق البين الأعم بمجرد تصور 
طرف واحد ‏ فيصدق عليه أنه بين بالمعنى الأخص أيضا ‏ كما يتحقق بتصور الطرفين 
والنسبة» فلا يصدق عليه أنه بين بالمعنى الأخص.ء بل هو بين بالمعنى الأعم فقط.- 


ردي 


0/8 مه مس )6 


كالحدوث للعاله”" . فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان» إلا أن القسمين 
الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. 


بَدُوم) ا الفلك ؛ فإنها دائمة للفلك » وإن لم يمتنع انفكاكها بالنظر 


إلى ذاته, (أو ل بِسَرْحعَةٍ) , ؛ كحمرة الخجل» وصفرة الوجل» أو تو 
كالشباب . 


شنا قتشا يكن 


إذا عرفت أن البين بالمعنى الثاني أعم من البين بالمعنى الأول» وإليه أشار الدواني في 


شرحه بقوله «العموم إنما يظهر إذا اعتبر في الأول ما اعتبر في الثاني » وهو كفاية تصورهما 
الجزمَ باللزوم» عرفت النسبة بين نوعَيْ الغير البين؛ فهي أن الغير البين بالمعنى الأعم 
أخحص من الغير البين بالمعنى الأخص؛ لأن كل غير بين بالمعنى الأعم غير بين بالمعنى 
الأخصء وليس كل غير بين بالمعنى الأخصن غير بين بالمعنى الأعم؛ لأن القاعدة أن 
نقيض الأخص أعم» فلا حاجة للفطن إلى التطويل بذكر الأمثلة . 

فإنه لا يكفي لجزم العقل باللزوم بين الحدوث والعالم مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما. 
بل يحتاج إلى الوسط/الدليل الذي هو التغير» فالحدوث بالنسبة إلى العالم غير بين. ولكن 
هذا لا يعني أن اللازم الغير البين هو المحتاج دائما إلى الوسط للجزم باللزوم» وليس 
كذلك». بل لا يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم 
والملزوم؛ لجواز توقفه على شيء آخرء من حدس أو تجربة أو حس أو غير ذلك. 
والحاصل: أن مدار كون اللازم غيرٌ بين عدم كفاية مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما.في 
جزم العقل باللزوم» فافهم ؛ فإنه دقيق. راجع شرح الدواني على التهذيب: 07١/ب»‏ شرح 
القطب على الشمسية: 778/١‏ » العطار على الخبيصي: .١94١‏ 
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م ل اا 


( جات 0 
إبِحثِ الْكليّ ] 


مَنْهُومُ الْكلْ): أي ما يطلق عليه لفظ «الكلى»؛ يعني المفهوم الذي لا 
- 9 ره و 3 - 0 و9 
يمتنع فرض صدقه على كثيرين (يُسَمّى كليًا مَنْطِقِيًا) ؛ فإن المنطقي يقصد من 
الكلى هذا المعنى» (وَمَعْرُوضْهُ طبَعِيًا). أي ما يصدق عليه هذا المفهوم. 
كالإنسان والحيوان, سمى كليا طبعيا ؛ لوجوده في الطبائع ) بعدئ في الخارج 
على ما سيجيء. (وَالْمَجْمُوعْ عَفَلِيًا): المركب من هذا العارض والمعروض» 
كالنسان الكلى والحيوان الكلى يسمى كليا عقليا؛ إذ لا وجود له إلا فى العقل. 
(وَكَذَا الأنوَاع الْكَمْسَةُ) » يعني كما أن الكلى يكون منطقيا وطبعيا وعقليا. 
كذلك الأنواع الخمسة» يعني الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام» 
تجري في كل منها هذه الاعتبارات الثلاث» مثلا مفهوم النوع أعني الكلى 
المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة فى جواب (ما هو) يسمى نوعا منطقياء 
ومعروضه كالنسان والفرس نوعا طبعيا ) ومجموع العارض والمعروض 
كالإنسان النوع نوعا عقلياء وعلى هذا فقسُ البواقي. بل الاعتبارات الثلاث 
تجري في الجزئي أيضا"”؛ فإنا إذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئي أعني ما 
يمتنع فرض صدته على كثيرين يسمى جزئيا منطقياء ومعروضه. أعني زيداء 
يسمى جزئيا طبعيا» والمجموع » أعني زيد الجزئي يسمى جزئيا عقليا. 
60 في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي وفي نسختي شرح الدواني «فصل»., والمثبت من 
طبعة اليزدي البيروتية (144)» ويوافقه شرح الخبيصي »)١97(‏ وأراه الصواب . 
(؟١)‏ إلا أنهم الم يتعرضوا له لعدم تعلق الغرض به». العطار على الخبيصي: 1917. 
1 


(وَالْحَقٌ أن وَجُود الطبعرة مشت وُجُودٍ أَشْخَاصِه) ‏ لا ينبغي أن يشك في 
أن :الكلي المنطتن خير مرحو فى الخارع ٠»‏ قإن الكلة إنها رضي الدتهونات 
في العقل» ولذا كانت من المعقولات الثانية» وكذا في أن العقلى غير موجود 
فيه ؛ فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل ”'". وإنما النزاع في أن الطبعي كالإنسان 
من حيث هو إنسان الذي يعرضه الكلية في العقل» هل هو موجود في الخارج 
في ضمن أفراده» أم لاء بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد. 


والأول مذهب جمهور الحكماءء والثاني مذهب بعض المتأخرين» ومنهم 
المصنف رَمَدَائَه» ولذا قال: الحق هو الثاني. وذلك لأنه لو وجد في الخارج في 
ضمن أفراده لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة » كالكلية والجزئية؛ 
ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة» وحينئذ فمعنى وجود الطبعي هو أن 
قراو مر عد .1 وفيه تأمل» وتحقيق الحق في «حواشي التجريد؟» فانظر 


لان ليا لضن 


)١(‏ وبمثله قال صاحب سلم العلوم أيضاء غير أنه بنى الحكم على غير ما بنى عليه اليزدي هنا. 
والحق أنه قد اختلف في وجود المنطقي والعقلي في الخارج أيضاء «فمن قال بوجود 
الإضافات قال بوجود المنطقي » ولزمه القول بوجود العقلي ؛ لكونه مركبا من مجرد المنطقي 
والطبيعي الموجودين » ومن منعه منع وجود المنطقي » ولزمه عدم العقلي ؛ ضرورة عدم أحد 
جزثيه) . السعدية: .١59‏ 

0.17٠١ -154 انظر أيضا السعدية:‎ )١( 


001" 


لتك اا ا ل 
ا 


[ في الْمُعَرَفِ 0 2 


5 م و5 أ -ى 28 ور نف 
1 مُعَرَف الشَّئْءِ مَا يُقَال عَلَيْهِ لإقَادَة تَصَوٌرِوء ود يُشْتَرَط أن ا رفيا 
وَأَجْلى : قلا > 1 يصِح بِالْأعمٌ وَالأَخَصَ وَالْمُسَاوِي مَعْرِقَة وَجَهَالَة وَالكَخْقَ) بعد | شروطه 
اسو ا او ا 
المقصود بالذات فى هذا الفن هو البحث عنه وعن الحجة. 

وعرّفه بأنه ما يحمل على الشىء» أي المعرّف ؛ ليفيد تصورٌ هذا الشىء» 
إما بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداهء ولهذا لم يجز أن يكون أعم 
مطلقا”"'؛ لأن الأعم لا يفيد شيئا منهاء كالحيوان في تعريف الإنسان؛ فإن 
الحيوان ليس كنه الإنسان؛ لآن حقيقة حقيقة الإنسان هو الحيوان مع الناطق» وأيضا لا 
يميز الإنسان عن جميع ما عداه؛ لأن بعض الحيوان هو الفرس . 

وكذا الحال في الأعم من وجهء وأما الأخص. أعني مطلقا'" فهو وإن 
جاز أن يفيد تصوره تصورٌ الأعم بالكنه» أو بوجه يمتاز به عما عداه» كما إذا 


)١(‏ ما بين [ ] من عمل المحقق. 

)١(‏ وقول البعض إن المراد بالأعم والأخص هنا الوجهي قال العطار على الخبيصي )5١١(‏ إنه 
مردود بما قاله عبد الحكيم بأن التعريف المركب من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه 
ساقط عن درجة الاعتبار ؛ لامتناعه في الماهيات الحقيقية . 

() ذكر العناية ‏ وإن لم يكن هناك حاجة إليها؛ لأن اللفظ عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه - 
لأن الأخص من وجه لا يراد هنا؛ حيث فهم شأنه من قوله «وكذا الحال في الأعم من 
وجه) ؛ لأن الأعم من وجه هو الأخص من وجهء كما لا يخفى على من له أدنى مسكة» 
فالمراد بالأخص هنا هو المطلق. 


"2 


ات 


تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت الحيوان في ضمن الإنسان بأحد 
الوحيدو» كن نيا كان الالخصى أقل سردا قالش 1" ونا ىلتق ابره 
وكآن الحعدف أن بكوة أغرف من المعرّف لم يبر ا يكو احص منه ابضا: 

العم م تعر المعرات يما يمحل على اليب ء أنه لا يجوز أن يكون 
مباينا للمعرف » فتعين أن يكون مساويا له ثم ين ينبغى أن يكون أعرف من المعرف 
في نظر العقل ؛ لأنه معلوم موصل إلى لسرن مع نهر الفد مهاستو 
ولا مساويا له في الخفاء والظهور. 

(وَالتَعْرِيفٍ ِالمَصْلٍ القَرِيب 5 وَِالخَاصَّةَ رَسْمٌء فَإِنْ كَانَ مَمَ الجنْس 
الْقَرِيبٍ كَنَامٌ وَإِلَّا كََاقِصُ *)» التعريف لا بد له أن يشتمل على أمر يختص 
بالمعنى ويساويه؛ بناء على ما سبق من اشتراط المساواة» فهذا الأمر إن كان 
ذاتيا كان فصلا قريباء وإن كان عرضيا كان خاصة لا محالةً » فعلى الأول يسمى 
المعرّف حداء وعلى الثاني رسما. ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب 
يسمى حدا تاما ورسما تاماء وإن لم يشتمل على الجنس القريب» سواء اشتمل 
على الجنس البعيد» أو كان هناك فصل قريب وحده» أو خاصة وحدها يسمى 
حدا ناقصا ورسما ناقصا. هذا محصل كلامهم» وفيه أبحاث لا يسعها المقام. 

(وَلَمْ يَعْتَرُوا بِالْعَرَض الْعَامٌ)» قالوا: الغرض من التعريف إما الاطلاع 
على كنه المعرّف» أو امتيازه عن جميع ما عداه والعرض العام لا يفيد شيئا 
منهاء فلذا لم يعتبروه في مقام التعريف. والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لم 
يعتبروه منفردا» وأما التعريف بمجموع أمور كلّ واحد منها عرض عام للمعرّف , 


)١(‏ أي أخص وجودا من الأعم؛ لأنه كلما وجد الخاص في العقل يستلزم وجود العام فيه من 
غير عكس» هذا إذا كان العام ذاتيا للخاص وكان الخاص معقولا بالكنه» وأما إذا لم يكن 
كذلك لم يلزم من وجود الخاص في العقل وجود العام فيه. راجع العطار على الخبيصي: 
١‏ » وهامش شرح اليزدي . 


5 


6 سدق )© 
لكن المجموع يخصهء كتعريف الإنسان ب«ماش مستقيم القامة)» وتعريف 
الخفاش ب«الطائر الولود)» فهو تعريف بخاصة مركبة » وهو معتبر عندهم » كما 
صرح به بعض المتأخرين . 

(وَكَدُ أَجيرٌ في النَاقِصٍ أَنْ يَكُونَ أََمَ)» إشارة إلى ما أجازه المتقدمون؛ 
حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذاتي الأعم» كتعريف الإنسان بالحيوان, | بلا 
فيكون حدا ناقصاء أو بالعرض العام» كتعريفه بالماشي» فيكون رسما ناقصاء 
بل تجوووا التعونقت بالغرطى. لاسن الا تعريف: اللخيؤان بالقهاخافم لكان 
المصنف لم يَعتِدٌ به ؛ لزعمه أنه التعريف بالأخفى » وهو غير جائز أصلا . 

(كَاللمْضِيٌَ) : أي كما أجيز في ال اللفظي كونه أعم» كقولهم 
السعدانة نبت » (وَهوَ مَا يقصد قْصَدٌ به تَفْسِيرُ مَدْلُولٍ اللفظ)» أي تعيين مسمى اللفظ 
ماين الععااي الميدزولة فى الخاطار : افلببين و تمخصول مجؤول و سعار م 
كما في المعرّف الحقيقي » فافهم. 


نيان تي نط 


56 


الْقَضِبَُ قَولٌَ)؛ القول في عرف هذا الفن يقال للمركب» سواء كان مركبا 
معقولا أو ملفوظاء فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة» (يَخْتَملُ الصَّدْقّ 
وَالْكَذِتَ)» الصدق هو المطابقة للواقع» والكذب هو اللامطابقة لهء وهذا 
المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة ووس 0 

(ِْنْ كان الحم ذيها بوت َيْء لنَيْه أ فيه عَنْهُ كَحَمِْية» مُوجَبَة أو 
ا لف سَمَى الْمَحْكُومٌ ء عَلَيْهِ مَوْضُوعًا)؛ لأنه 5 وين ليحْكُم عليه 
071 به و لأنه أمر جعل محمولا لموضوعه. (وَالدَالٌ عَلَى 
المْسْبَةٍ رَابطةٌ) : أي اللفظة المذكورة فى القضية الملفوظة التى تدل على النسبة 
لمكي سس را بنةءاطيية الداكيات الذارن 6 نإزا/الرابطة مكقة هو اليية 
الحكمية. وفي قوله «والدال على النسبة» إشارة إلى أن الرابطة أداة؛ لدلالتها 
على النسبة التي هي معنى حرفي غير مستقل . واعلم: أن الرابطة قد تذكر في 
وب د ا 

(وَقَد قد اسْتعِيرَ لَهَا «هوّ)), اعلم: أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على 
اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة» وغير زمانية» بخلاف ذلك. وذكر 


, وفي نسخة ة لشرح الدواني اباب التصديقات»‎ ١ كذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي‎ )١( 
وفي أخرى «التصديقات» فقطء وأما في الخبيصي (777) ففيه «المقصد الثاني في‎ 
. التصديقات) » والخطب بسير‎ 

(؟) خلافا لما ادعاه الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في «نهاية الإيجاز)» وقد سبق أن 
تعرض لرده المحقق الدواني في شرح التهذيب» وكذا غيره. 

7106 


مور سح هه 


الفارابى7" أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد 
القوم أن الرابطة الزمانية في لغة العرب هي الأفعال الناقصة؛ ولكن لم يجدوا 
فى تلك اللغة رابطة غير زمانية» تقوم مقام (هست» في الفارسية» و«إستن» في 
اليونانية: فاستعاروا للرابطة الغير الزمانية لفظة «(هو)ا واهي») ونحوهماء مع 
كونها فى الأصل أسماءء لا أدوات» فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله «وقد 
امغر لها هوة: وقد يذكر للرابطة الغير الزمانية أسماء مشتقة .من الأفعال 
الناقصة» نحو (كائن» و«موجود) في قولنا «زيد كائن قائما»)» و«أميرس موجود 
شاعرا). 


(وَإلَا َشَرْطِيَةٌ) , أي وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه | تعريف 
عنه فالقضية شرطية » سواء كان النكم بها بدت نه عل كر عي ار 1 
أو نفي ذلك الغبوت » أو بالمنافاة بين النسبتين» أو سلب تلك المنافاة» فالأولى 
شرطية متصلة » والثانية شرطية منفصلة . 

واعلم: أن حصر”" القضية في الحملية والشرطية» على ما قرره المصنف , 


)01( في كتاب الحروف للفارابي 2)1١١ ١١١(‏ ونقله عنه المصنف في السعدية (/ا١٠2‏ 
» ودار الجدل بين الفريقين حول كون «هو) هل هو راطبة أم مستعار للرابطة » مذهب 
السعد هو الثاني » وجماهير المناطقة ‏ وفي مقدمتهم الدواني ‏ ذهبوا إلى الأول. وقد 
تصديت للقضية بنفس أطول في تعليقي على شرح بحر العلوم للسلم» وكذا شرح الدواني 
على التهذيب» فارجع إليهما إن شئت. 

)١(‏ «الحصر إما عقلي» إن كان يجزم العقل به بمجرد ملاحظة القسمة» مع قطع النظر عن أمر 
حواشي الشرح العضدي» ومنهم من قسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو 
التنبيه» وسماه قطعياء وإلى ما سواه» وسماه استقرائياء والحصر الجعلى استقرائى فى 
الحقيقة » إلا أن لجعل الجاعل مدخلا فيه). عبد الحكيم على السيد على شرح الشمسية: 
١‏ . 


أه" 


ومحصورة 
ومهملة 


6ش الترديعل تهذيب النطق__ )5:68 
عقلي دائر بين النفي والإثبات. وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة 
ا 
رور كه كانهو 55 و22س ًَ ا 
(وَيسَمّى الحَرْء الأوّل مَقَدما) ؛ لتقدمه فى ا" (وَالثاني تَاليا) ؛ لتلوه 
الجزءً الأول 


(وَالْمَوْضْوعَ إن كان ه ا 0 شت اله د 0 شخصيَة وم و ا" 
00 سن ار ًَ 2 2 
وَإِنَْ كَانَ َفْسَ لْحَقِيقَةٍ َطَبَوّةٌ وَإِلّا كَإِنْ بْيّنَ كَمَيهُ كراد كلا أو بَعْضًا 
لمخصورة) كك 0 جر وَما ب ايان 59 إلا تَمْهْمَلَةَ) . هذا تقسيم 
للقضية الحملية باعتبار الموضوعء ولذا لوحظ فى تسمية الأقسام حال 


)١(‏ هذا ما قاله السيد قدس سره في حواشي الشمسية (5/7١)؛‏ ونص كلامه: (انقسام القضية 
إلى الحملية والشرطية حصر عقلي» أي انقسام الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة فليس 
كذلك ؛ لأن الشرطية طرفاها قضيتان بالقوة القريبة من الفعل» والنسبة بد بع التسغين لا 
ان بعد لعي ل ل ا رق ب ا 
ولا يلزم من هذا أن تكون النسبة التي هي غير الحمل منحصرة في الاتصال والانفصال؛ 
لجواز أن تكون بوجه آخرء فهذه القسمة استقرائية ؛ إذ لم توجد في العلوم ومتعارف اللغة 
نسبة بوجه آخر معتبرة بين ن أطراف القضايا) . 

(0) إن قرئ بضم الذال في «الذكر», أي الملاحظة» فالأمر ظاهرء وإن قرئ بكسرها قيد 
ب«غالبا» » أو يقال: لتقدمه طبعا. 

() هذا أيضا فى الغالب» أو طبعه هكذاء وإلا فقد يتأخر المقدم ويتقدم التالى» كما في «صلح 
الناس إذا صلح العلماء» : والقول بحذف الجزاء في مثله اصطلاح محققي النحاة؛ وبعضهم 
يجوّز تأخيره. هذا فى المتصلة» وأما في المنفصلة فالذي ذكر أولا هو المقدم والثاني هو 
التالي » على أي كيف كان. 

(:) كذا المتن في طبعة العلوية لشرح اليزدي وفي نسخة لشرح الدواني» بيئما هو في نسخة 
أخرى للدوانئ «مخصوصة وشخصية)» ويرجحه صنيع الدواني في شرحه؛ حيث قدم بيان 
وجه تسمية «المخصوصة» على «الشخصية»؛ وأما في شرح الخبيصي (78) فقد جعل 
«شخصية» كلاما للشارح لا للمصنف ء إلا أنه بعد (امخصوصة»). 
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سسح-عم كد 
الموضوع » فيسمى ما موضوعه شخصٌ شخصيةٌ» وعلى هذا القياس. 

ومحصل التقسيم: أن الموضوع إما جزئي حقيقي » كقولنا «هذا إنسان», 
اركلي عاك لني زا اد كر الج على الكت 8730 لكاي وصيدية 
من حيث هي هيء أو على أفراده» وعلى الثاني فإما أن يبن كَميّة9" أفراد 
المحكوم عليه» بأن يبيّن أن الحكم على كلها أو على بعضهاء أو لا يبين ذلك 
بل يُهْمَلء فالأول شخصية» والثاني طبعية» والثالث محصورة:» والرابع مهملة. 
ثم المحصورة إن بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية» وإن بين 
أن الحكم على بعض أفراده فجزئية » وكل منهما إما موجبة أو سالبة. 

ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من أمر يبيّن كمية أفراد 
الموضوع » يسمى ذلك الأمر بالالسور»)» أخذ من «سور البلد) ؛ إذ كما أن سور 
البلد محيط بهء كذلك هذا الأمر محيط بما حُكم عليه من أفراد الموضوع. 
فسور الموجبة الكلية هو «كل» ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة 
كانت » وسور الموجبة الجزئية «بعض) و«واحد) وما يفيد معناهما» وسور 
السالبة الكلية «لا شيء) و«لا واحد») ونظائرهماء وسور السالبة الجزئية 
اليبس بعضص) و«(بعض ليس» و«ليس كل» وما يرادفها 

(وَتَازِم" الْجُرْئِيّة). اعلم: أن القضايا المعتبرة في العلوم هي 

المحصورات ا لا غيرٌء وذلك لأن المهملة والجزئية متلازمان؛ إذ كلما 
صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة7" صدق على بعض أفراده2, 
)١(‏ يقرأ بتخفيف الميم حسب قعدة النسبة» ويجوز تشديدها أيضاء وهو الأكثر جريا على 

الألسنة. 
)١(‏ أي المهملة. 
(*) وهو مصداق المهملة. 
(4) وهو مصداق الجزئية » فتبين أن المهملة صالحة لأن تقع مقدمة كبرى في القياس » فبالتالي- 


+ ؟ 


وبالعكس. فالمهملة مندرجة تحت الجزئية. والشخصية لاا يبحث عنها 
بخصوصها؛ لأنه لا كمال في معرفة الجزئيات ؛ لتغيرها وعدم ثباتهاء بل إنما 
يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فنها بعلن الأديقاضن : [جالة: 
والطبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا؛ فإن الطبائع الكلية من حيث نفس 
مفهومهاء كما هو موضوع الطبعية» لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص 
غيرٌ موجودة في الخارج » فلا كمال في معرفة أحوالها. فانحصر القضايا المعتبرة 
في المحصورات الأربع 

ولايد في الْمُوجَبٍَ) . أي في أصدقها (مِنْ وجود المَوْضْوع , إِمّا مقا 
فْهيّ الحَارجيّة 5 أ مكدر َالْحَقِيقية َو ذهُنًا الدَمِية) . وذلك لأن الحكم في 


الموجبة بغبوت شيء لشيء » وفيوات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له أعني 
الموضوع . فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجوداء إما في 
الخارج» إن كان الحكم بغبوت المحمول له هناك» أو في الذهن كذلك . 

ثم القضايا الحملية المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام؛ لأن 
الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققاء نحو «كل إنسان 
حيوان»» بمعنى كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج» وإما على 
الموضوع الموجود في الخارج مقدراء نحو «كل إنسان حيوان»» بمعنى أن كل 
ما لو وجد في الخارج وكان إنسانا فهو على تقدير وجوده حيوان. وهذا الوجود 
المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة» لا الممتنعة» كأفراد اللاشيء؛ وشريك 
الباري» وإما على الموضوع الموجود في الذهن» كقولك «شريك الباري 
ممتنع) ) بمعنى أن كل ما لو وجد في العقل ويفرضه العقل شريكٌ ين فهو 


بعدوا 00 منها) وذلك لأن المهملة في قوة الجزئية 0 هي من القضايا الممتيرة 
فعرفت وجه قول المصنف «وتلازم الجزئية»). 


| 


موصوف فى الذهن بالامتناع . وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي . ةك لها 
أفراد ممكنة التحقق في الخارج . 


ح 6 


(وَقد م زف السَّلْب) كالا» و«ليس» وغيرهماء مما يشاركهما في 
معنى السلب (جُرْء مِنْ جُرْءِ)» أي من الموضوع فقطء أو من المحمول فقط. 
أو من كليهماء فالقضية على الأول تسمى معدولة را وعلى إل 
معدولة المحمول» وعلى الثالث معدولة الطرفين» (فَتَسَمَى مَعْدولة) ؛ لأن حرف 
السلب موضوع لسلب النسبة» فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن 
معناه الأصلي » فسميت القضية التي هذا الحرف جزءٌ من جزئيها معدولة ؛ تسمية 
تنكل بان الجزء» (مَإِلا كتخطّلة)8.والقضية الى لا يكز حرف السلب جود 
من طرفيها تسمى محصلة . 
(وَكَذْ يُصَدَحْ ِكَفيّة البق كَمُوَجَهَةٌ وَمَا به الََْانّ جهَدٌ» وَإِلَّا فَمُطلَقَةُ) . 
نسبة المحمول إلى الموضوع » سواء كانت إيجابية أو سلبية تكون لا محالة 
مكيفة في نفس الأمر والواقع بكيفية» مثل الضرورة أو الدوام أو الإمكان أو 
الامتناع وغير ذلك . فتلك الكيفية الواقعة تسمى مادة القضية. ثم قد يصرح في 
مسا اميا عا 0 
موجهة» وقد لا يصرح بذلك» فتسمى القضية مطلقة''2. واللفظ الدال عليها في 
القضية الملفوظة» والصورة العقلية الدالة عليها في القضية المعقولة تسمى جهة 
القضية. فإن طابقت الجهة المادةً صدقت القضية» كقولنا «كل إنسان حيوان 
بالضرورة» » وإلا كذبت » كقولنا «كل إنسان حجر بالضرورة». 
(َإِنَ كَانَ الْحُكُمْ فِيهَا بِصَرُورَةٍ النَسْبَةِ مَا َم ذَاتُ المَوْضوع مَوْجُودَة 
)١(‏ وتسمى كذلك مهملة» أي من حيث الجهة. قاله الدواني في شرح التهذيب» والعلامة 
البهاري في السلم. 
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و 1 لق 
م 


فَصَرَورِية 00 مَادَامَ 2 فَمَضْدَ وطةٌ 0 في وَفَتِ معي فو قنيّة 
مُطَلقَة » أو غَبْرٍ م ًَ مُعيّنِ كَمنْتَشِرَةٌ مُطلَقةٌ) لك كر الك فى لقف موود ان 
النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية» أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع؛ على 
أحد أربعة أوجه : الأول : أنها ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة» نحو «كل 
إنسان حيوان بالضرورة»)». و«لاا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة»)» فيسمى 
القضية حينئذ ضرورية مطلقة ؛ لاشتمالها على الضرورة» وعدم تقييد الضرورة 
بالوصف العنواني أو الوقت. / 

الثانئي: أنها ضرورية مادام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع» نحو 
«كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا»» ولا شيء منه بساكن 
الأصابع بالضرورة مادام كاتبا»» فتسمى حينئذ مشروطة عامة؛ لاشتراط 
الضرورة بالوصف العنواني» ولكون هذه القضية أعم من المشروطة الخاصة, 
كب ستجي: 

الغالث: أنها ضرورية في وقت معين» نحو «كل قمر منخسف بالضرورة 
وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس»» و«(لا شيء من القمر بمنخسف 
بالضرورة وقت التربيع» . فتسمى حينئذ وقتية مطلقة ؛ لتقييد الضرورة بالوقت» 
وعدم تقييد القضية باللادوام. 

الرابع : أنها ضرورية في وقت من الأوقات» كقولنا «كل إنسان متنفس 
بالضرورة وقتا ما)» ولا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما)» فتسمى 
منتشرة مطلقة ؛ لكون وقت الضرورة فيها منتشراء أي غيرٌ معين» وعدم تقييد 
القضية باللادوام. ْ 

(أَو بِدَوَامِهَا مَادَا الذَّاثُ كَدَائِمَةٌ مُطَلَقَةٌ أو مَادَاءَ الْوَضف فَعْرْفَةٌ عَامَة)) 
والفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء». 


000 


به( __ سف )26 
والدوام عدم انفكاكه عنه وإن لم يكن مستحيلاء كدوام الحركة للفلك. ثم 
الدوام» أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع إما ذاتي أو 
وصفي . فإن كان الحكم في الموجهة بالدوام الذاتي» أي بعدم انفكاك النسبة 
عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودة سميت القضية دائمة ؛ لاشتمالها 
على الدوام» ومطلقة ؛ لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني 

وإن كان الحكم بالدوام الوصفي», أي بعدم انفكاك النسبة عن ذات 
الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سميت عرفية؛ لأن أهل 
العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة» بل من الموجبة أيضا عند 
الإطلاق. فإذا قيل «كل كاتب متحرك الأصابع» فهموا أن هذا الحكم ثابت له 
مادام كاتبا. وعامة ؛ لكونها أعم من العرفية الخاصة التى سيجيء ذكرها. 

ل ا ا بالفعل » فالمطلقة العامة هي 
التي حكم فيها بكون النسبة متحققة بالفعل» أي في أحد الأزمنة الثلاثة. 
وتسميتها بالمطلقة لأن هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقهاء وعدم تقييدها 
بالضرورة أو الدوام» أو غير ذلك من الجهات. وبالعامة؛ لكونها أعم من 
الوجودية اللادائمة واللاضرورية » على ما سيجيء. 

(أوْ يعَدْم صَرُورَةٍ خلافها فَمُمْكِنَةٌ عَامَ ا إذا حكم في القضية بأن خلاف 
النسبة المذكورة فيها ليس ضرورياء نحو قولنا «زيد كاتب بالإمكان العام), 
بمعنى أن الكتابة غير مستحيلة له» يعني أن سلبها عنه ليس ضرورياء سميت 
القضية حينئذ ممكنة ؛ لاشتمالها على الإمكان» ب سلب الضرورة» وغافة ؛ 
لكونها أعم من الممكنة الخاصة . 

(كَهَذِهِ بَسَائْطٌ) , أي القضايا الثمانية المذكورة من جملة الموجهات 
بسائط . 


6ش المع هن سق )06 


اعلم: أن القضايا الموجهة إما بسيطة» وهي ما يكون حقيقتها إما إيجابا 
فقطء أو سلبا فقط» كما مر في الموجهات الثمانية. وإما مركبة» وهى التى 
كرون جيجه برع من يجني ونب » مقرو 01 لا تكرت الوه النادى فيا 
مذكورا بعبارة مستقلة » سواء كان في اللفظ تركيب» كقولنا «كل إنسان ضاحك 
بالفعل لا دائما»» فقولنا «لا دائما» إشارة إلى حكم سلبي» أي لا شيء من 
الإنسان بضاحك بالفعل. أو لم يكن في اللفظ تركيب» كقولنا «كل إنسان كاتب 
بالإمكان الخاص» ؛ فإنه في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان» أي كل إنسان 
كاتب بالإمكان العام» ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. والعبرة في 
الإيجاب والسلب حينئذ بالجزء الأول الذي هو أصل القضية. ١‏ 

واعلم: أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد» مثل 
اللادوام واللاضرورة. 

(وَكَدْ ُقَيّدُ العَامَتَانِ)» أي المشروطة العامة والعرفية العامة (وَالْوَقْتَِتَانٍ 
الْمُطْلقكَانِن)» أي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة (باللَّادوَامِ الذَّاتِي)» معنى 
اللادوام الذاتي هو أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة مادام ذات 
الموضوع موجودة» فيكون نقيضها واقعا ألبتةَ في زمان من الأزمة» فيكون إشارة 
إلى قضية مطلقة عامة» مخالفة للأصل في الكيف, وموافقة في الكم فافهم. 

(كَتُسَمّى الْمَمْرُوطَةَ الْخَاصَّةُ)2 هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام 
الذاتي » نحو «كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما»» أي لا 
شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل» (وَالْعُرْفِيَةَ الْخَاصّةُ)» هي العرفية 
العامة المقيدة باللادوام الذاتي : كقولنا «بالدوام لا شيء من الكاتب. بساكن 
الأصابع مادام. كاتبا لا دائما»» أي كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل» (وَالوَقَِْة 
وَالْمْكَشْرَة)» لما قيدت الوقتيةٌ المطلقة» والمنتشرة المطلقة باللادوام الذاتي 


٠ 


لههر__سدع_ )6ه 
حذف من اسميهما لفظ الإطلاق» فسميت الأولى وقتية» والثانية منتشرة» 
فالوقتية هي الوقتية المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي» نحو «كل قمر منخسف 
بالضرورة وقت الحيلولة لا دائما»» أي لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل . 
والمنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي» نحو قولنا «لا شيء 
من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتاما لا دائما), أي كل إنسان متنفس بالفعل . 

(وَقَد تُقيّد المُطلقَة الْعَامَة ةُ بالاضَرُورَة لذَائيّه) » معنى اللاضرورة الذاتية أن 
هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة» 
فيكون هذا حكما بإمكان نقيضها؛ لآن الإمكان هو سلب الضرورة عن الطرفف 
المقابل كما مر. فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل في 
الكيف . 

(تْسَمَّى الْوّجُودِيّة الّاضَرُورِيةٌ) ؛ لأن معنى المطلقة العامة هو فعلية النسبة 
ووجودها في وقت من الأوقات» ولاشتمالها على اللاضرورة. فالوجودية 
اللاضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية» نحو «كل إنسان 
متنفس بالفعل لا بالضرورة»)» أي لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام . 
فهي مركبة من المطلقة العامة والممكنة العامة» إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 

(أَوْ بِاللَادوَام الذَاتِيّ)» إنما قيد اللادوام بالذاتي لأن تقييد العامتين 
باللادوام الوصفي غير صحيح ؛ ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع 
الدوام بحسب الوصف. نعمء يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام 
الوصفي أيضاء لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم0. . 

واعلم: أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللادوام الذاتي» كذلك 
يصح تقييدها باللاضرورة الذاتية وكذلك يصح تقييدها سوى المشروطة العامة 
من تلك الجملة باللاضرورة الوصفية. فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل 
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هم سه 


من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود الأربعة ستة عشرء ثلاثة منها غير 
صحيحة » وأربعة منها صحيحة معتبرة » والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة. 

واعلم أيضا: أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة 
الذاتيتين» كذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة الوصفيين. وهذان أيضا 
من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة» وكما يصح تقييد الممكنة العامة 
باللاضرورة الذاتية يصح تقييدها باللاضرورة الوصفية» وكذا باللادوام الذاتي 
والوصفي», لكن هذه المحتملات الثلاثة أيضا غير معتبرة عندهم. وينبغي أن 
يعلم أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه» بل سيجيء الإشارة إلى بعض 
آخر» ويمكن تركيبات كثيرة أخرى لم يتعرضوا لهاء لكن المتفطن بعد التنبه بما 
ذكرناه يتمكن من استخراج أي قدر شاء. 

(َتَسَمَى الوْجَودَية اللَّادَائِمَةَ) ‏ هي المطلقة العامة المقيدة باللادوام 
الذاتي» نحو (لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما»» أي كل إنسان 
متنفس بالفعل » فهي مركبة من مطلقتين عامتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 

(وَكَد ُقيَدُ الْمُمْكِتةٌ الْعَامَهٌ باللّاصَرُورَةِ مِنَ الْجَانِب الْمُوَافِقٍ أيُضًا) ‏ كما أنه 
حكم في الممكنة العامة باللاضرورة عن الجانب المخالف فقد يحكم 
باللاضرورة من الجانب الموافق أيضاء فتصير القضية مركبة من ممكنتين 
عامتين؛ ضرورةً أن سلب ضرورة الجانب المخالف هو إمكان الطرف الموافق» 
وسلبّ ضرورة الطرف الموافق هو إمكان الطرف المقابل» فيكون الحكم في 
القضية بإمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل» نحو «كل إنسان كاتب 
بالإمكان الخاص» ؛ فإن معناه كل إن إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من 
الإنسان بكاتب بالإمكان العام» (قَتُسَمَّى الْمُمْكِتَةَ الخَاصَة . 


وَهذْه 2 كنات ) : أى هذه القضابا السبع المذكورة» وهى: المشروطة 
وهدهة مرت ىيِ 2 : 


0 


لمس- عم دده 


الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوجودية 
اللادائمة والممكنة الخاصة؛ (لِأَنَّ اللّادَوَامَ إِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقَةٍ عَامَة وَاللٌاضَرُورَةَ 
إلى مُذكئة عام مُكَل الَْئِِيّة) ؛ أي في الإيجاب والسلب» وقد مر بيان ذلك 
في بيان معنى اللادوام. واللاضرورة» (وَمُوَافقى الكَمّئّة) : وأما الموافقة في 
الكمية» أي الكلية والجزئية فلأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحدء وقد 
حكم عليه بحكمين مختلفين بالإيجاب والسلب, فإن كان الحكم في الجزء 
الأول على كل الأفراد كان في الجزء 0 أيضا على كلهاء وإن كان على 
بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني . (لِمَا قَيّدَ بهمّا)» أي القضية التي قيدت 
بهماء أي باللادوام واللاضرورة» يعني أصل القضية(©. 


نا تين فشن 


() في الطبعة الإيرانية المحققة (50): يعني لاصل القضية». 
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جه( صو )6 


ار 


[ في السَّرْطِيَة وَأَسَامِهً(" ] 


5 و 2 2 : ااه سس كم _0 5 0 
الشرطية الشْرْطِيّة متصلة» إن حَكمَ فيهَا بثبُوتِ نسْبَةٍ عَلَى تقدير أخرى» أو 


المتصلة 


ِتَفِيهَا) » سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين» فقولنا «كلما لم 
يكن زيد حيوانا لم يكن إنسانا» متصلة موجبة. فالمتصلة الموجبة ما حكم فيها 
ناسنال النسبتين » والسالبة ما حكم فيها بسلب اتصالهما. نحو «ليس ألبتة كلما 
كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا»). 

(لَرُومِةٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ ِعَلَاَةِ, وَإِلَا َاتَمَاقّة). وكذلك اللزومية الموجبة ما 
حكم فيها بأن الاتصال لعلاقة» والسالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك اتصال 
لعلاقة» سواء لم يكن هناك اتصال, أو كان لكن لا لعلاقة. وأما الاتفاقية فهي 
ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه» من غير أن يكون ذلك مستندا إلى 
العلاقة. نحو «كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق»» أو «ليس كلما كان 


الأفمان ناططقا كان الخنمازتاهقا" 19 ني 7 


قوله «(لعلاقة») ) وهي أمر بسببهة سئص حب المقدم التالي , كعلية طلوع 


- 8 راجع للقضية الشرطية: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
سلم العلوم مع‎ 2710/7 1١59 السعدية:‎ »١175- ١514 المطالع مع شرح القطب:‎ 57 
- 745 شرح بحر العلوم: 578 - 5507 » شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار:‎ 
.77- 75 البرهان للكلنبوي:‎ »" ٠8 
كذا فى الطبعة الإيرانية المحققة (165)» وفي الأصل: «كان الفرس ناهقا».‎ )١( 
. ليس في الطبعة الإيرانية (10)» بل في الأصل‎ )( 
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0/508 سستقا__)هه 

الشمس لوجود النهار. في قولنا «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»). 
(وَمنْمَصِلَةٌ إِنْ حُكِمَ فيهَا بتتافي التَسْبَكين َو لَا ئنافِيهِمَا)» سواء كان 

النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين. فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي 

منفصلة موجبة؛ وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة؛ (صِدْقَا وَكَذبَاء 
وَهِيَ الْحَقِيقِيةٌ) » فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق 

والكذب » كقولنا «إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا»), 

أو حكم فيها بسلب تنافي النسبتين في الصدق والكذب» نحو قولنا «ليس ألبتة 

إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين». والمنفصلة المائعة الجمع 
ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط» نحو «هذا الشيء 
إما أن يكون حجرا وإما أن يكون شجرا». والمنفصلة المانعة الخلو ما حكم فيها 
بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط. كقولك (إما أن يكون زيد في 

البحر وإما أن لا يغرق). 
(أَوْ صِدْنَا تَقَطْ)؛ أي لا في الكذب» أو مع قطع النظر عن الكذب؛, حتى 

جاز أن يجتمع النسبتان في الكذب وأن لا تجتمعا. ويقال للمعنى الأول مانعة 

الجمع بالمعنى الأخصء وللثاني مانعة الجمع بالمعنى الأعمء (كَمَانِعَة الْجَمْع ‏ 
َو كَذِئًا قَقَطْ): أي لا في الصدق. أو مع قطع النظر عن الصدق. والأول زائمة 

الخلو بالمعنى الأخص ء والثاني بالمعنى الأعه”" ؛ (كَمَانِعَةُ الخلو. 

)١(‏ وهل يظهر الفرق بين الأقسام الثلاثة على إرادة المعنى الثاني ؛ لأن كل ما يصح أن يكون 
الحكم فيها بطريق الانفصال الحقيقي فهو مما يصح الحكم فيها بطريق منع الجمع وكذا منع 
الخلو؟ نعم يظهر الفرق من حيث تعدد الجهات واختلاف الاعتبارات ؛ فإن ما يصح أن 
يكون الحكم فيها بطريق الانفصال الحقيقي إن كان الحكم فيها بالتنافي من حيث الصدق 
والكذب جميعا فهي منفصلة حقيقية» أو كان الحكم فيها من حيث الصدق فقط أو من 
حيث الكذب فقط فهي مانعة الجمع أو مانعة الخلو على قياس اللزومية والاتفاقية - 


رقص 


وَكُلٌّ مِنْهَا عِنَادِبَة» إِنّْ كَانَ الثاني لِدَاءَ َي الْجُرَْين ) » أي إن كان المنافاة 

بين الطرفين» أي المقدم والتالي منافاة ناشمةٌ عن ذاتيهما : فى أي مادةٍ تحققاء 

كالمناقاة بين الروجية والفردية» لاا عن خصوص المادة» كالمنافاة بين السواد 

والكتابة في إنسان يكون أسود وغير كاتب» أو يكون كاتبا وغير أسود. فالمنافاة 

بين طرفي هذه القضية المنفصلة واقعة لا لذاتيهماء بل بحسب خصوص المادة ؛ 

إذ ركم العواة والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى» فهذه 
حقيقية اتفاقية ٠‏ (وَإلا َاتَمَاقيٌ 


ثُمّ الْحْكُمُ في الشْرْطِية)» كما أن الحملية تنقسم إلى محصورة ومهملة 


ءدئة أ وشخصية وطبيعية» كذلك الشرطية أيضا ‏ سواء ا 00 


ا (إِنْ كَانَ عَلَى جوع كقاوير الْمقدّم) ؛ » كقولنا «كلما كانت عو طالعة 
فالنهار موجود» 26000 وسورها في المتصلة الموجبة «كلما» و«متى» 
و«مهما) وما فى معناها. وفى المنفصلة «دائما» و«أبدا» ونحوهما. هذا فى 
الموجبة » وأما فى السالبة مطلقا فسورها ليس ألبتة»). 
(أَوْ بَعْضِهَا مُطْلَهَا)» أي على بعض غير معين» كقولك «قد يكون إذا كان 
الشيء حيوانا كان إنسانا») 5 فَحْرْيية): وسورها في الموجبة متصلة كانت أو 
منفصلة (قد يكون)2 وفي السالبة كذلك «قد لا يكون». (أَوْ مُعَيَنَا فَشَخْصِية)) 
كقولك ((إن جتني اليوم أكرمك)» 2 (وَإلا), أئ وإن لم يكن الحكم على جميع 
تقادير المقدم ‏ ولا على بعضهاء بان سكت عن بان الكلية والبعضية مطلقا 
(فَمْهْمَلَةٌ) » نحو (إذا كان الشىء إنسانا كان حيوانا». 
- فإن التحقيق أن الفرق بينهما إنما هو من حيث الاعتبار أيضاء سيما على القول بتخضيص 
الاتفاقية بالصورة الأخيرة من الصورتين المذكورتين. راجع هامش الطبعة البيروتية لشرح 
اليزدي على التهذيب .)7١00(‏ 
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© مس )ه: 


(وَطَرَهَا الشَّرْطِيَةِ في الْأَضْل)» أي قبل دخول أداة الاتصال والانفصال 
عليهما ( قَضِبّتَانِ حَمْليكَان) : كقولنا «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) ؛ 
فإن طرفيها وهما «الشمس طالعة») و«النهار موجود) قضيتان حمليتان. (أو 
مُتَصِلَانِ) » كقولنا «كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكلما لم يكن 
النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة»؛ فإن طرفيها وهما قولنا «إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود»). وقولنا «كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن 
الشمس طالعة») قضيتان مصلتان. 


5205 


أو مُنْمَصِلتَانِ) : كقولنا «كلما كان دائما إما أن يكون العذد زوضنا از فرداء 
فدائما إما أن يكون العدد منقسما بمتساويين أو غير منقسم بهمااء (أَوْ 
مُخمَلقَتَانِ)» بأن يكون أحد الطرفين حملية والآخر متصلة» أو أحدهما حملية 
والآخر منفصلة» أو أحدهما متصلة والآخر منفصلة» فالأقسام ستة. وعليك 
باستخراج ما تركناه من الأمثلة . 

( إلا أنّهُمَا حَرَجَنَا بِِيادةٍ آَداةٍ الاتّصَالٍ وَالِإنْفِصَالٍ عَنٍ التَّمام)» أي عن أن 
يصع" التكرت علنيما م وسكت المندق بو الكذت» هنال :زر لنا: 9 لين فلا لل 
مركب تام خبري» يحتمل الصدق والكذبء ولا نعني بالقضية إلا هذا. فإذا 
أدخلت عليه أداة الاتصال ‏ مثلا ‏ وقلت (إن كانت الشمس طالعة» لم يصح 
حينئذ أن تسكت عليه ولم يحتمل الصدق والكذب. بل احْتَجْتَ إلى أن تضم 
إليه قولك ‏ مثلا ‏ «فالنهار موجود». 


بن تش قشب 
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(3َ 0 1 
[ في التَتَاقُضِ" ] 
9 الَنَاقْضْ : اتلاف المَضِبَكيْن) ‏ قيد بالقضيتين ؛ إما لأن التناقض لا يكون 


التناقض 
بين المفردات على ما قيل ؛ وإما لأن الكلام في تناقض القضايا""", (بِحَيْتُ 


7 لِذَاتِهِ مِنْ صِدْقٍ كََُ منهمًا كَزِت الأخرى), خرج بهذا القيد الاختلاف 
الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتين ؛ فإنهما قد تصدقان معاء نحو «(بعض 


)١(‏ اعلم: أن المطلوب قد لا يقوم عليه الدليل» ولكن يقوم إما على بطلان نقيضه» فيستبان من 
إبطاله صحة نقيضه» طبقا لقاعدة التناقض » وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب» وهو ما 
يكون المطلوب عكسهء فيلزم صدقهء وفقا لقانون العكس » فعملية الاستدلال هنا محصورة 
بين قضيتين اثنتين فقط » إحداهما تدل على الأخرى» دونما حاجة إلى قضية ثالثة تلعب 
دور الوسيط. كما هو شأن القياس والاستقراء» وهذا النوع من الاستدلال يسميه 
المعاصرون من علماء المنطق «الاستدلال المباشر)اء وله أنواع» منها: التقابل بأقسامه 
الأربعة ‏ التقابل بالتناقض» التقابل بالتضاد» التقابل بالدخول تحت التضادء التقابل 
بالتداخل - والعكس المستوي » وقدم الكلام. في التناقض على غيره لتوقفب معرفة غيره من 
الأحكام عليه ؛ لآن أدلة عكوس القضايا وتلازم الشرطيات يتوقف على أخذ النقيض. راجع 
المستصفى من علم الأصول: 275/١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: .٠‏ 
الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: »77١ - 7494/١‏ المعيار للإمام الغزالي: 8١‏ - 
4 » شرح القطب على الشمسية: ١5٠ - 1١7/7‏ مع الحواشي » المطالع مع شرح القطب: 
2١75-7‏ منطق التلوبحات للسهروردي: 0 5٠‏ » السعدية: ”/ا؟ ‏ 278/8 شرح 
الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: ١7‏ - 27378 سلم العلوم مع شرح بحز العلوم: 
“اه 550» البرهان للكلنبوي: /ا١»‏ 78» مدخل لدراسة المنطق القديم» د/ أحمد 
الطيب: لام - 894. 

(؟) انظر حاشية السيد على شرح الشمسية: ؟1//7١21 21١18‏ 


00355 


ههر__ و هه 


الحيوان إنسان»)». و«بعضه ليس بإنسان»)» فلم يتحقق الناقض بين الجزئيتين » 
(وَيالَكُس)», أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى. 
وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين؛ فإنهما قد 
تكذبان معاء نحو «لاا شيء من الحيوان بإنسان») و«كل حيوان إنسان»» فلا 

يتحقق التناقض بين الكليتين أيضا. . فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين 
جد سا باش الك ام ري ال 

(وَلَا بُدّ مِنَ الاختلاف في الكَم وَالكَبْفِ وَالْجِهَةِ) » أي , بويد اناي | 
أكون اكه انين عوح :وا اضر سال وشبرزوة أن المرسفين كد ا 
السالبتين قد تجتمعان في الصدق والكذب. ثم إن كانت القضيتان محصورتين 
يجب اختلافهما في الكم أيضا كما مر. ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما 
في الجهة أيضا؛ فإن الضروريتين قد تكذبان معاء كقولنا «كل إنسان كاتب 
بالضرورة) » و«لا شيء من اللإنسان بكاتب بالضرورة» » والممكنتين قد تصدقان 
معاء كقولنا «كل إنسان كاتب بالإمكان العام»). و«لا شيء من الإنسان بكاتب 
بالإمكان العام»). 

(وَالِإنَحَادُ فِيمَا عَدَاهَا) » أي ويشترط في الناقض اتحاد القضيتين فيما عدا 
الأمور الثلاثة المذكورة» أعني: الكم والكيف والجهة وقد ضبطوا هذا الاتحاد 
ا 6 


سس و 0 6 أ-ه إن 


ورحدت ع وَإِضافَة 58 وَكَلْ ب َيل | اتبيثت وَدَرٌ آخر ركان 


0 َ ير اا 0 ده )#0 ]دم ته نقائط 
(وَالنقيضّ للضروربية الممكتة العامة.» ول ِلدَائِمَةٍ المطلقة العَامة,| نقائض 
الموجهات 


مسراو ع 


وَلِلْمَمْرُوطَةَ الْعَامَةَ الْحِيئةٌ الشنكة وَلِلعَرْفيَةٍ الْعَامَةٍ الجينية التطلقة). اعلم: أن 
نقيض كل شيء رفعه» فنقيض القضية التى حكم فيها بضرورة الإيجاب أو 


5 11/ 


0 مه ع )6 


السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة» وسلب كل ضرورة هو عين 
إمكان الطرف المقابل. فنقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب» ونقيض 
ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب» ونقيض الدوام هو سلب الدوام. وقد 
عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل» فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب» 
ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب. فالممكنة العامة نقيض صريح 
للضرورية المطلقة » والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة. ولو لم يكن 
لنقيضها الصريح ‏ وهو اللادوام - مفهوم محصّل معتبر من بين القضايا المتعارفة 
قالوا: نقيض الدائمة هو المطلقة العامة. 


ثم اعلم: أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة 
العامة إلى الضرورية ؛ فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة 
الوصفية» أي الضرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف» فتكون نقيضا 
صريحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف. فقولنا 
ابالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا» نقيضه «ليس بعض الكاتب 
بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان». 

ونسبة الحينية المطلقة ‏ وهي قضية. حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف 
ذات الموضوع بالوصف العنواني - إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى 
الدائمة. وذلك لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة مادام ذات الموضوع 
متصفا بالوصف العنواني . فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام» ويلزمه وقوع 
الطرف المقابل في أوقات الوصف العنواني. فهذا معنى الحينية المطلقة 
المخالفة للقضية العرفية في الكيف. فنقيض قولنا «بالدوام كل كاتب متحرك 
الأصابع مادام كاتبا» قولنا اليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب 


بالفعل) . 


ال 


لابه سه 

والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من 
البسائط ؛ إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة. 
بخلاف باقى البسائط » فتأمل . 

(َنْم اُْْوم ارين قيطي الُْْيي)» قد علمت أن نقيض كل 
شيء رفعهء فاعلم: أن رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه. لا على 
التعيين» بل على سبيل منع الخلو؛ إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزأَيّه » فنقيض 
القضية المركبة نقيض أحد جزأيه على سبيل منع الخلو. فنقيض قولنا «كل 
كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما»» أي لا شيء من الكاتب 
بمتحرك الأصابع بالفعل قضية منفصلة مانعة الخلو.ء وهى قولنا «إما بعض 
الكاتب ليس. بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب» وإما بعض الكاتب 
متحرك الأصابع دائما». وأنت بعد اطلاعك على حقائق المركبات ونقائض 
البسائط تتمكن من استخراج التفاصيل . 

(وَلكِنْ في الجْرْئَةٍ بِالنسْبَةٍ ةِ إلى كَّ فَرْدِ فَرْدِ) يعني لا يكفي في 
نقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيهاء وهما الكليتان ؛ إذ قد 
يكذب المركبة الجزئية » كقولنا «بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما)» ويكذب 
كلا نقيضي جزئيها أيضاء وهما قولنا «لا شيء من الحيوان بإنسان دائما» وقولنا 
«كل حيوان إنسان دائما» . 

وحينئذ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن توضع أفراد الموضوع 
كلها؛ ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية» ثم يردد بين نقيضي الجزئين 
بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأفراد. ويقال فى المثال المذكور «كل حيوان إما 
إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما». وحينئذ فيصدق النقيض » وهى قضية حملية 
مرددة المحمول» فقوله «إلى كل فرد فرد» أي من أفراد الموضوع . 


الل 
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تعريف 


العكس 


1 و‎ ١ 
] [في الْعَكْيس الْمُسْتَوِي"‎ 


٠رره‏ 6 0 5 و ل 2 ىٍِ 
العكس المَسْتوي: تَبْدِيل طَرَقَْ القَضِبّةِ). سواء كان الطرفان هما 


التق ) الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. واعلم: أن العكس كما يطلق على 
المعنى المصدري المذكور كذلك يطلق على القضية الحاصلة من التبديل» 
وذلك الإطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ» والخلق على 
المخلوق» (مَعَّ بَقَاءِ الصَّدْق)» بمعنى أن الأصل لو فرض صدته لزم من صدقه 
صدق العكسء لا أنه يجب صدقهما في الواقع» (وَالكَيْفِ”")» يعني إن كان 


(010 


(0,0 


راجع في العكس المستوي: الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: 21٠0 - "71١/١‏ 
المعيار للإمام الغزالي: 87 860 » منطق التلويحات للسهروردي: 5١‏ 55 » الشمسية مع 
شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: »١159 - ١40/5‏ المطالع مع شرح القطب: 
64 ه1ء شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 79 - 787» سلم العلوم 
مع شرح بحر العلوم: 5557 58١‏ » البرهان للكلنبوي: 58 - .7١‏ 

هذا الشرط ليس بمجرد اصطلاح» بل إنهم وجدوا بحكم الاستقراء أنه لو لم يكن العكس 
كذلك لم يكن صادقا مع الأصل في أكثر الموادء بخلاف بعض الموادء كما إذا كان 
المحمول أعم من الموضوع ؛ فإنه يصدق حينئذ في عكس الموجبة السالبة الجزئية» مثل 
«بعض الحيوان ليس بإنسان») صادق مع قولنا «كل إنسان أو بعضه حيوان»» كذا ذكره 
جمع . والتحقيق أن هذا الشرط مستدرك ؛ لأن شرط بقاء الصدق يغني عنه ؛ لظهور أنه إذا 
اختلف الكيف لم يبق الصدق أصلا. ألا ترى أنه لا يصدق «بعض الناطق ليس بإنسان» في 
عكس قولنا «كل إنسان ناطق» مع أنه صادق» وكذا لا يصدق «بعض الإنسان ليس بحيوان» 
مع صدق قولنا «بعض الحيوان إنسان». وما يتراى من الصدق مع الاختلاف في الكيف كما 
في المثال المذكور فهو ليس من حيث الذات» بل لخصوص المادة» والمراد باشتراط- 


دا 


0# مه 


الأصل موجبة كان العكس موجبة» وإن كان سالبة كان سالبة. 


(وَالْمُوجَبَةٌ إِنْمَا تنْمَكِسٌ جُرْئِيّة) » يعني أن الموجبة سواء كانت كلية» م 
«كل إنسان حيوان»» أو جزئية» نحو «بعض الإنسان حيوان» إنما تنعكس إلى | الأربعة 
الموجبة الجزئية» لا إلى الموجبة الكلية. أما صدق الموجبة الجزئية فظاهر؛ 
فرورة آنذ اذا حدق المحمول غلى .ها مدق :عليه المرضوع كله أن بغضا 
تصادّق الموضوع والمحمول في هذا الفرد. فيصدق الموضوع على أفراد 
المحمول في الجملة . 
وأما عدم صدق الكلية فلأن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعم 
من الموضوع» فلو عكست القضية صار الموضوع أعم» ويستحيل صدق 
الأخص كليا على الأعم. فالعكس اللازم الصدق في جميع المواد هو الموجبة 
الجزئية . هذا هو البيان في الحمليات» وقسٌ عليه الحال في الشرطيات. 
(لِجَوَازِ عُمُوم الْمَحْمُولٍ وَالنَّلي)؛ بيان للجزء السلبي المفهوم من الحصر 
الفاكووم وأا الإنسات البدروى كا (وَالسَّاليَةُ الكليّةُ تتكس كيه وَِلَا لَرِم 
سَلْبُ الشّيْءِ عَنْ تَفْسِهِ). تقريره أن يقال: كلما صدق قولنا «لا شيء من الإنسان 
بحجر) صدق قولنا «لاا شيء من الحجر بإنسان»», وإلا لصدق نقيضه» وهو 
البعض الحجر إنسان»» فنضمه مع الأصل فنقول «بعض الحجر إنسان») و(لا 
شيء من الإنسان بحجر)» فينتج «بعض الحجر ليس بحجر»» وهو سلب الشيء 
عن نفسه» وهذا محال» منشؤه هو نقيض العكس ؛ لأن الأصل صادقء والهيئة 
منتجة » فيكون نقيض العكس باطلاء فيكون العكس حقاء وهو المطلوب. 
- الصدق هو الصدق من حيث الذات لا غير. نعم» لو قال «مع بقاء الكيف والصدق» كما 
فعله بعضهم لكان وجيها؛ فإن إغناء المؤخر عن المقدم جائزء بخلاف إغناء المقدم عن 
المؤخر ؛ فإنه لا يجوز ألبتة. راجع هامش الطبعة البيروتية (4/ا» 01760 . 
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م ل ا ل ا ل ال : 
(وَالجرْئِيَةَ لا تنمكس أضلا؛ لِجَوَازٍ عَمُوم المَؤْضوع). وحينئذ يصح 

سلب الأخص عن بعض الأعم» لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص . 
مثلا يصدق «بعض الحيوان ليس بإنسان»)» ولا يصدق «بعض الإنسان ليس 
بحيوان»؛ (أَوٍ الْمُعَدّمِ) : مثلا يصدق «قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان 
إنسانا» » ولا يصدق «قد لا يكون إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا». 
2 (وَأَما بِحَسَب الْجِهَةِ) » يعني أن ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب 
ف الكم والكيف» وأما بحسب الجهة (كَمِنَ الْمُوجَبَاتِ تَنْمَكِسٌ الدَائِمَكَان)» أي 
الضرورية والدائمة. مثلا كلما صدق قولنا «بالضرورة أو دائما كل إنسان 
حيوان» صدق قولنا «بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان» وإلاا فيصدق 
نقيضه » وهو «دائما لا شيء من الحيوان بإنسان مادام حيوانا»» فهو مع الأصل 
ينتج لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما»؛ هذا خلف. 
(وَالْعَامَتَانِ حِينيّةٌ مُطَلَقَةَ), أي المشروطة العامة والعرفية العامة. مثلا إذا 
صدق «بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا؛ صدق 
«بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع» , وإلاا فيصدق 
نقيضه.ء وهو «دائما لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك 
الأصابع»» وهو مع الأصل ينتج قولنا «بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب 
بكاتب مادام كاتبا) » هذا خلف. 


(وَالْخَاصَّتَانِ حِييّة لا دَائِمَة)» أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة 
تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللادوام. أما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة 
فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان» وقد مر أنه كلما صدقت العامتان 
صدقت فى عكسهما الحينية المطلقة. 

وأما اللادوام فبيان صدقه أنه لو لم يصدق لصدق نقيضه» ونضم هذا 


عض 


ممم 


النقيض إلى الجزء الأول من الأصل» فينتج نتيجة » ونضمه إلى الجزء الثاني من 
الأصل » فينتج ما ينافي تلك النتيجة. مثلا كلما صدق «بالضرورة أو بالدوام كل 
كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما» صدق في العكس «بعض متحرك 
الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائما) . 

أما صدق الجزء الأول فقد ظهر مما سبق» وأما صدق الجزء الثاني - أي 
اللادوام» ومعناه ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل ‏ فلأنه لو لم يصدق 
لصدق نقيضه» وهو قولنا «كل متحرك الأصابع كاتب دائما) » فنضمه إلى الجزء 
الأول من الأصل» فنقول «كل متحرك الأصابع كاتب دائما»ء و«كل كاتب 
متحرك الأصابع مادام كاتبا» ينتج «كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما». 
ثم نضمه إلى الجزء الثاني من الأول ونقول «كل متحرك الأصابع كاتب دائما» 
و«لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل) ينتج «لا شيء من متحرك 
الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل». وهذا ينافي النتيجة السابقة» فيلزم من صدق 
نقيض لادوام العكس اجتماع المتنافيين» فيكون باطلا» فيكون لادوام العكس 
حقا؛ وهو المطلوب. 

(وَالوَقْتَِتَانِ وَالْوْجُودِيَتَانِ وَالْمُطْلَمَة الْعَامَهَ مُطْلَقَةَ عَامّة), أي هذه القضابا 
الخمس تنعكس كل واحدة منها إلى مطلقة عامة» فيقال لو صدق «كل ج ب 
بإحدى الجهات الخمس») لصدق (ابعض ب ج بالفعل»)» وإلا لصدق نقيضه » 
وهو (لا شيء من ب ج دائما», وهو مع الأصل ينتج «لا شيء من ج ج24» هذا 

(وَلا عَكْسَ لِلْمْمْكِتَتَيْنِ). اعلم": أن صدق وصف الموضوع على ذاته 


)١(‏ هذه المسألة تجدها في مبحث يفردونه في كتب المنطق بعنوان «تحقيق المحصورات»2 
فانظرها فيه . 


إرغذف 


م متسس )© 


في القضايا ١‏ تبرة في العلوم بالإمكان عند الفارابي » وبالفعل عند الشيخ . 
نمعنى «كل ج ب بالإمكان» على رأي الفارابي هو (أن كل ما صدق عليه ج 
بالإمكان صدق عليه ب بالإمكان»» ويلزمه العكس حينئذ» وهو أن «بعض ما 
صدق عليه ب بالإمكان صدق عليه ج بالإمكان». 


وعلى رأي الشيخ معنى «كل ج ب بالإمكان» هو أن «كل ما صدق عليه 
ج بالفعل صدق عليه ب بالإمكان»» ويكون عكسه على أسلوب الشيخ هو أن 
ابعض ما صدق عليه ب بالفعل صدق عليه ج بالإمكان». ولا شك أنه لا يلزم 
من صدق الأصل حينئذ صدق العكس . مثلا إذا فرض أن مركوب زيد بالفعل 
منحصر في الفرس صدق «كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان»)» ولم يصدق 
عكسهء وهو أن «بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان». فالمصنف لما 
اختار مذهب الشيخ ‏ إذ هو المتبادر في العرف واللغة ‏ حكم بأنه لا عكس 

(وَمِنَ السّوَالِبٍ تَنْمَكِسٌ الدَائِمَئَانٍ دَائِمَةَ مُطَلَقَة)؛ أي الضرورية المطلقة 
والدائمة المطلقة تنعكسان دائمة مطلقة. مثلا إذا صدق قولنا «لا شيء من 
الإنسان بحجر بالضرورة أو بالدوام» صدق.«لا شيء من الحجر بإنسان دائما» ؛ 
وإلا لصدق نقيضهء وهو «بعض الحجر إنسان بالفعل)» وهو مع الأصل ينتج 
(بعض الحجر ليس بحجرا» هذا خلف . 

(وَالْعَامَئَانِ عُرْفِيّةَ عَامّةَ): أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان 
عرفية عامة. مثلا إذا صدق «بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتبا» صدق «بالدوام لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام 
ساكن الأصابع) وإلا لصدق نقيضه» وهو قولنا «بعض ساكن الأصابع كاتب 
حين هو ساكن الأصابع بالفعل»؛ وهو مع الأصل ينتج «بعض ساكن الأصابع 
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ليس بساكن الأصابع بالفعل حين هو ساكن الأصابع»» هذا خلف. 

(وَالْخَاصَّئَانِ عَرْفِيَةَ لادَائِمَة ئِمَةَ في الْبَعْض) » أي المشروطة الخاصة والعرفية 
الخاضة نان إلى عرقيةا عامة صالبة كلية مقيدة باللادوام في البعض» و 
إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية. فنقول: إذا صدق «بالضرورة أو ايه لا 
شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما» صدق «لا شيء من 
ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكنا لا دائما في البعض»» أي بعض ساكن 
الأصابع كاتب بالفعل. أما الجزء الأول فقد مر بيانه» من أنه لازم للعامتين» 
وهما لازمتان للخاصتين» ولازم اللازم لازم. وأما الجزء الثاني فلأنه لو لم 
يصدق لصدق نقيضه» وهو «لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما»» وهذا 
مع لا دوام الأصل ‏ وهو «أن كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل») ‏ ينتج (لا 
كيدفن الككاني كات :ذانها!"" بالفعل 4ب بهذا عدلت» 

وإنما لم يلزم اللادوام في الكل ؛ لأنه قد يكذب في مثالنا هذا اكل ساكن 
كاتب بالفعل) ؛ لصدق قولنا «بعض الساكن ليس بكاتب دائما» كالاارض . قال 
المصنف: السر في ذلك أن لادوام السالبة موجبة كلية» وهي لا تنعكس إلا 
حزقية» .وليه تأمن ٠‏ إ3 النبى:انسكاس المحموع إل «السجموع ترط بانتكاين 
الأجزاء إلى الأجزاء» كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجهات الموجبة 
على ما مر؛ فإن الخاصتين الموجبتين تنعكسان إلى الحينية اللادائمة» مع أن 
الجزء الثاني منهما ‏ وهو المطلقة العامة السالبة ‏ لا عكس لهاء فتدبر. 


(وَالْبَيَانَ في الكل أن تقيض الْعَحْسِ مَعَ الأضل , ُنْتِحُ الْمُحَالَ)» فهذا 
المحال إما أن 0 ناشئا عن الأصل » يي أو عن هيئة 
تأليفهما » لكن الأول مفروض الصدق »2 والثالث هو الشكل الأول المعلوم صحة 


6 بعض النسخ ليس فيها «دائما». 
32> 


جه( مم ويس )© 
إنتاجه» فتعين الثاني» وهو نقيض العكس» فيكون النقيض باطلاء فيكون 
العكس حقاء وهو المطلوب. 

(وَلَا عَكْس لِلْبَوَاقي)» أي في السوالب الباقية» وهي تسع: الوقتية المطلقة 
والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة من البسائط» والوقتيتان 
والوجوديتان والممكنة الخاصة من المركبات» (بالتّقض)» أي بدليل التخلف 
في مادة » بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس » فيعلم بذلك أن 
العكس غير لازم لهذا الأصل . 

وبيان التخلف في تلك القضايا: أن أخصها ‏ وهي الوقتية - قد تصدق 
بدون العكس ؛ فإنه يصدق «لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا 
دائما»» مع كذب «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام» ؛ لصدق نقيضه ؛ 
وهو «كل منخسف قمر بالضرورة». وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في 
الأخص تحقق في الأعم ؛ إذ العكس لازم للقضية» فلو انعكس الأعم كان 
العكس لازما للآعم ‏ والأعم لازم للأخص » ولازم اللازم لازم » فيكون العكس 
لازما للأخص أيضاء وقد بينا عدم انعكاسه» هذا خلف. 

وإنما اخترنا في العكس الجزئية لأنها أعم من الكلية» والممكنة العامة 
لأنها أعم من سائر الموجهات. وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص 
بالطريق الأولى» بخلاف العكس . 


“د عدخ دا 


هن 


هه( عرس )26 


في 0 


َكل النقيض: كديل له بقيصي تقِيِضَيْ الطَرَكيْنِ) » أي جعل نقيض الجزء الأول 

من الأصل 0 ثانيا من العكس »2 ونقيضص الجزء الثاني 0 أولاء (مَعَ بَقَاءِ 
الصَدْقٍ وَالْكَبْفِ : أركثل لق قيض الثاني أوّلاء مَعَ مُخَالقَة الكَبِف) , أي إن كان 
الأصل صادقا كان العكس صادقاء ومع بقاء الكيف »2 أي إن كان الأصل موجبا 
كان العكس موجباء وإن كان سالبا كان العكس سالبا. مثلا قولنا «كل ج ب) 
ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا «كل ما ليس ب ليس ج»2. 

وهذه طريقة القدماء» وأما المتأخرون فقالوا: عكس النقيض هو: جعل 
نقيض الجزء الثاني أولاء وعين الجزء الأول ثانياء مع مخالفة الكيف . أي إن كان 
الأصل موجبا كان العكس سالباء وبالعكس . ويعتبر بقاء الصدق كما مر. فقولنا 
«كل ج ب)» ينعكس إلى قولنا «لآ شيء مما ليس ب ج». والمصنف لم يصرح 
بقولهم «وعين الأول ثانيا» ؛ للعلم به ضمناء ولا باعتبار بقاء الصدق في التعريف 
الثاني ؛ لذكره سابقاء فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره ههنا أيضا . 

ثم إنه بين المصنف أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء؛ إذ فيه 
غنية لطالب الكمال» وترك ما أورده المتأخرون ؛ إذ تفصيل القول فيه وفيما فيه 
)١(‏ راجع لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ١19/7‏ - 

57؛ المطالع مع شرح القطب: ه1١ »١55‏ السعدية: ٠7"‏ ١١7؛‏ شرح الخبيصي 

على التهذيب مع حاشية العطار: 6" لكل سلم العلوم مع شرح بحر العلوم: "لمم 

» البرهان للكلبوي: .8٠‏ 

ف 


النقيض 


تمس 


(وَحَكمُ الْمُوجَبَاتَ هَهَنا). أي في عكس النقيض (حُكمُ 55-7 
المُسْتَوي)» يعني كما أن السالبة الكلية تنعكس في عكس المستوي 6 
والجزئية لا تتعكس أصلاء كذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس 
كنفسهاء والجزئية لا تنعكس أصلا ؛ لصدق قولنا «بعض الحيوان لا إنسان»), 
وكذب قولنا «(بعض الإنسان لا حيوان». وكذلك التسع من الموجهات» أعني 
الوقتيتين المطلقتين والوقتيتين والوجوديتين والممكنتين والمطلقة العامة لا 
تكن والبواق تكس طان مااسداتي اللموالك افق المكلن ‏ المستتري» 

(والْمَكْسِ)» أي حكم السوالب ههنا حكم الموجبات في المستوي, 
فكما أن الموجبة في المستوي لا تنعكس إلا جزئية» كذلك السالبة ههنا لا 
تنعكس إلا جزئية؛ لجواز أن يكون نقيض المحمول في السالبة أعم من 
الموضوع» ولا يجوز سلب نقيض الأخص عن عين الأعم كليا. مثلا يصح «لا 
شيء من الإنسان بلا حيوان»)»2 ولا يصح «لا شيء من الحيوان بلا إنسان» ؛ 
لصدق نقيضه «بعض الحيوان لا إنسان» كالفرس 

وكذلك بحسب الجهة الدائمتان. والعامتان تنعكس حينية مطلقة» 
والخاصتان تنعكسان حينية مطلقة لا دائمة» والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة 
العامة مطلقة عامة» ولا عكس للممكنتين» على قياس الموجبات في المستوي. 

(وَالْبيَانْ هُوَ الْبَيَانْ)» يعني كما أن المطالب المذكورة افك 
المستوي كانت تثبت بالخلف » وكذا ههناء (وَالنْقِيضْ هو النّقبض) ‏ أي مادة 
لتخلف ههنا هي ماد التحلف ثمة. 


(وَكَدْ بيّنَ انْعِكَاسٌ الْحَاصَّكَينِ مِنَ الْمُوجبَةٍ الجُرْئيّة هَهْنَاء وَمِنَ السَّالبَة 
الثئئة كك َه إلى اعرف الخَاصَّةَ بالانرَاض) . أما بيان انعكاس الخاصتين من 
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السالبة الجزئية في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة فهو أن يقال: متى صدق 
بالضرورة أو بالدوام بعض ج ليس ب مادام ج لا دائما» » أي بعض ج ب بالفعل 
صدق «بعض ب ليس ج مادام ب لا دائما»» أي بعض ب ج بالفعل. وذلك 
بدليل الافتراض » وهو أن يفرض ذات الموضوع ‏ أعني ج ‏ د» فلاد) ب بحكم 
لا دوام الأصل» ود ج بالفعل لصدق الوصف العنواني على الذات بالفعل» على 
ما هو التحقيق » فصدق «بعض ب ج بالفعل) »؛ وهو لا دوام العكس . 


ثم نقول: د ليس ج مادام ب» وإلا لكان ج في بعض أوقات كونه ب». 
فيكون ب في بعض أوقات كونه ج ؛ لأن الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل 
واحد منهما في زمان الآخر في الجملة. وقد كان حكم الأصل أنه ليس ب 
مادام ج » هذا خلف» فصدق أن بعض ب - أعني د ليس ج مادام ب» وهو 
الجزء الأول من العكسء فيثبت العكس بكلا جزئيه » فافهم . 

وأما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى 
العرفية الخاصة فهو أن يقال: إذا صدق «بالضرورة أو ارا لح اداه 
ج لا دائما»» أي بعض ج ليس ب بالفعل لصدق ابعض ما ليس ب ليس ج 
مادام ليس ب لا دائما»» أي ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل . 

وذلك بدليل الافتراض» وهو أن يفرض ذات الموضوع ‏ أعني بعض 
ج - دء فهاد» ج بالفعل على مذهب الشيخ » وهو التحقيق» ود ليس ب بالفعل 
بحكم لا دوام الأصل» فصدق «بعض ما ليس ب ج بالفعل»» وهو ملزوم 
لا دوام العكس ؛ لآن الوثبات يلزمه نفي النفى. ثم نقول: د ليس ج مادام ليس 
ب» وإلا لكان ج في بعض أوقات كونه ليس ب فيكون ليس ب فى بعض 
أوقات كونه ج »؛ كما مر. وقد كان حكم الأصل أشي اذام عد هذا خلقيه 
فصدق أن بعض ما ليس ب - وهو د ليس ج مادام ليس ب» وهو الجزء 
الأول من العكسء فيثبت العكس بكلا جزئيه. 

لحف 


تعريف 
القياس وبيان 
-_ أنه 


9 شرع التتتوعل تنيب النق_) )0 


( باب 
ور وم هَيْكَة تَالِيِفًَا ] 


سي هه ل؟ 
فيد :0 


1 الْقِيَاسُ وَأفسَامُُ اتا الي" ] 


القِيّاسٌ: 5 نَوْلٌ مُوَلَفٌ من قَضَابا يَلْوَمُه7"” لِذَاتِه ه قَوْلَ آكذ) قوله «قول» أي 
مركب» وهو أعم من المؤلف ؛ إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبةٌ بين أجزائه؛ 
لآنه مأخوذ من «الألمتي صرح بذلك الشريف المحقق في (حاشية الكشاف»). 
وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ وهو متعارف 
في التعريفات”". 


)١(‏ راجع لهذا الفصل: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: "560/١‏ - 4094؛ 
المعيار للإمام الغزالي: 6م »٠١١‏ الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد 
الحكيم: ؟/84١‏ - 757» المطالع مع شرح القطب: ١1/9‏ - 27558 السعدية: 7١7‏ 
>*,؛ شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 57 4١7‏ » سلم العلوم مع شرح 
بحر العلوم: 55١ 594٠‏ .» البرهان للكلنبوي: ٠١‏ ٠ه‏ 

(0) لم يقل «يلزم عنه» لإيهامه كون الملزوم ‏ وهو المقدمات ‏ علة للازم» وهو النتيجة : 
بحسب نفس الأمرء فيلزم عدم صدق التعريف على غير الدليل اللمي . 

(6) قال حمد الله فى شرح السلم (19") نقلا عن العلامة البهاري في حاشية السلم «لذكر 
المؤلف بعد .القول توجيهات» أظهرها الاحتراز عن توهم كون «من» تبعيضية». وهو ما قاله 
السيد الشريف في شرح المواقف 2)١7/7(‏ ونص عبارته مع المواقف: «وإنما احتيج إلى 
قوله (مؤلف) لأنك إذا قلت قول من قضايا تبادر منه أنه بعض منهاء فصرح بأنه مؤلف- 
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وفى اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في 
العيعة 1 و«القول») يشمل المركبات التامة وغيرها كلها. وبقوله «مؤلف من 
قضايا» خرج ما ليس كذلك؛» كالمركبات الغير التامة» والقضية الواحدة 
المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها. أما البسيطة فظاهرء وأما المركبة فلأن 
المتبادر من إطلاق القضايا القضايا'" الصريحة» والجزء الثاني من المركبة ليس 
كذلك» أو لأن المتبادر من القضايا ما يعد فى عرفهم قضايا متعددة. 


وبقوله «يلزمه) يخرج الاستقراء والتمثيل؛ إذ لا يلزم منهما العلم 
بشيء(". نعم» يحصل منهما الظن بشيء آخر. وبقوله «لذاته) خرج ما يلزم منه 
قول آخر بواسطة مقدمة خارجية» كقياس المساواة» نحو «(أ) مساو ل(«ب)ء 
واب) مساو ل(ج»؛ فإنه يلزم من ذلك أن «(أ) مساو ل«ج»» لكن لا لذاته» بل 
بواسطة مقدمة خارجية » هي : أن مساوي المساوي مساو. وقياس المساواة مع 


د (من قضايا)». قال عبد الحكيم عليه: «وذلك لأن القول في أصل اللغة مصدرٌ استعمل 
بمعنى المقول» واشتهر في المركب » وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلق الجار به لغواً. 
فلو قيل قول من قضايا يكون تعلق الجار به استقراراء أي كائن من قضاياء فيتبادر منه أنه 
بعض منهاء بخلاف ما إذا قيل مؤلف ؛ فإنه يفهم منه التركيب.» فيتعلق به لغوا». وما قاله 
اليزدي هنا فهو وجه آخر. وبالجملة فإن في ذلك جميعا محاولة للرد على القطب القائل في 
«شرح المطالع» (20 «وذكر المؤلف مستدرك, وإلا لكان حاصله: أن القياس لفظ 
مركب مؤلف » وظاهر أنه تكرار لا طائل تحته) » سواء نجحت المحاولات كلها أو بعضها. 

(1) ولذا ذكّر المصنف الضميرٌ في قوله «يلزمه لذاته»؛ ليرجع إلى القول المؤلف, ولم يؤتنه 
ليعود على القضايا؛ تنبيها على أن القول الآخر لا يلزم عن المقدمات كيفما كانت» بل منها 
ومن التأليف ؛ فإن للصورة دخلا في الإنتاج كالمادة.. بينما العلامة البهاري في السلم 
(ص: )54٠‏ ممن أنث الضميرين المذكورين » فينقصه هذه الميزة. 

(؟) في الطبعة البيروتية لا يوجد «القضايا» إلا مرة واحدة فقط». والمثبت من طبعة المطبعة 
العلوية » ولا يوجد فيها «إطلاق») فأثبته من الإيرانية. 

فرغ في الطبعة البيروتية «لا يلزم منهما شيء24» والمثبت العلوية. 
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هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين» وبدونها ليس من أقسام الموصل 
بالذات » فاعرف ذلك . 

والقول الأخر اللازم من القياس يسمى نتيجة ومطلوبا. 

(كَإنْ كَانَ مَذكورًا فيه بِمَادَتِهِ وَهَيِئَتو): أي القول الآخر الذي هو النتيجة: 
والمراد بمادته طرفاه المحكوم عليه وبه» والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين 
طرفيه ؛ سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو السلب؛ فإنه قد يكون المذكور في 
الاستثنائي نقيض النتيجة » كقولنا «إن كان هذا إنسانا كان حيواناء لكنه يس 
بحيوان»» ينتج (إن هذا ليس بإنسان»» والمذكور في القياس «هذا إنسان»). وقد 
يكون المذكور فيه عين النتيجة » كقولنا في المثال المذكور «لكنه إنسان) » ينتج 
(إن هذا حيوان»» (فَاسَتِثْتَائينٌ) ؛ لاشتماله على كلمة الاستثناء» أعني «لكن). 


(َإِلَا): أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا في القياس بمادته وهيئته: 
وذلك بأن يكون مذكورا بمادته لا بهيئته؛ إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون المادة» 
وكذا لا يعقل قياس لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة المادية والصورية. 
ومن هنا عَلِم أنه لو حذف قوله «بمادته» لكان أولى» (فَاقِرَانيٌ) ؛ لاقتران حدود 
المطلوب فيه؛ وهي الأصغر والأكبر والأوسط . 

(إما حَمِْيٌ أو شَرْطِيٌ)» أي القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين: حملي 
وشرطي ؛ لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة فحملي» نحو «العالم متغير» 
وكل متغير حادث؛» فالعالم حادث). وإلا فشر طي » سواء تركب من الشرطيات 
الصرفة» نحو «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجودء وكلما كان النهار 
موجودا فالعالم مضيء» فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء»2» أو تركب 
من الحملية والشرطية» نحو ١كلما‏ كان هذا الشيء إنسانا كان حيواناء وكل 
حيوان جسمء فكلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما». والمصنف قدم البحث 


خض 


“مم 085 اا 
عن الاقتراني الحملي لكونه أبسط من الشرطي . 

(وَمَوْضُوعٌ الْمَطْلوبٍ مِنَ الْحَمْلِيَّ)؛ أي من الاقتراني الحملي 0 
أضْعْرٌ) ؛ لكون الموضوع في الغالى أخص من المحمول» وأقل أفرادا منه. 
كن الميتهرل: أكنى راقن اذاه زومتشفرلة أكتره والشكزذ اق شط )نه لتويمة 
نين الطر قو (وكافه الأضةة)دأئ المقدمة التي فيها الأصغرء وتذكير الضمير 
نظرا إلى لفظ الموصل (الصَّفْرَى)؛ لاشتمالها على الأصغرء (وَالاكبر 
الكبَرّى) ؛ لاشتمالها على الأكبر . 


(وَالَوسَط”" إِمّا مَحْمُولٌ في الصّفْرَى وَمَوْضْوعَ في الكبرّى» فَهُوَ الكل 
الْآَوَلَّ)» يسمى أولا لأن إنتاجه بديهي » وإنتاج البواقي 5 يرجع إليه» فيكون 
أسبق وأقدم في العلم را ليها تَالتّاني) ؛ لاشتراكه مع الأول . في أشرف 
المقدمتين» أعني العقر اران رميو يها َالئَالِتُ) ؛ لاشتراكه مع الأول في 
أخس المقدمتين» أعني الكبرى» (أَوْ عَكْسٌ الْأَوّلٍ َالرَابعُ) ؛ لكونه في غاية 
دي الأول. 
| (وَيُشْكَوَط في الأول إِبِجَابُ الصّفْرَى وَفِعْلِيَتُهَا)؛ ليتعدى الحكم من | شيد | 
الأوسط إلى الأصغرء وذلك لأن الحكم في الكرفيه: بجنا كان سيراه إن" 


)010( انقسام الأشكال إلى الأربع عقلي دائر , بين النفي والإثبات» كما لا يخفى . والمراد من تكرر 
الأوسط إنما هو بحسب الذكرء فلا برد أنه غير متكرر في الأول والرابع ؛ أما في الأول 
فلأنه يراد به المفهوم في الصغرى والأفراد في الكبرى » وأما في الرابع فلأنه يراد به الأفراد 
فى السكرى: والشهوم فى :الكبرض ميفكين :اللت ين :قاذ يكور ان )د روز اختلافه باختلاف 
المعنى المراد. وحاصل الجواب: أنا لا نعني من تكرره التكرر بحسب ما يراد به» بل 
التكرر مطلقاء سواء كان بحسب المراد أيضاء كما في الشكل الثاني والثالث» أو بحسب 
الذكر فقطء كما في الشكل الأول والرابع » فافهم. 


الذي 
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هو على ما ثبت له الأوسط بالفعل؛ بناء على مذهب الشيخ”". . فلو لم يحكم 
فى الصغرى بأن الأصغر ب له اللأوسط بالفعل لم يلزم تعدّي الحكم من 
الأوسط إلى الأصغرء (مَعَّ كليّةِ الكبْرَى)؛ ليلزم اندراج الأصغر في الأوسط» 
يي الوا 
وذلك لأن الأوسط محمول ههنا على الأصغرء ويجوز أن يكون المحمول 
أعم من الموضوع. فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون 
الأصغر غير مندرج في ذلك البعضء فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض 
الحكم على الأصغرء كما يشاهد في قولك «كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان 
فرس). 
اصروب (لُِنْتجَ الْمُوجَبَنَانِ): الكلية والجزئية» واللام فيه للغاية: 5 أثر هذه 
ان الشروط أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية (مَمَ) الكبرى 
(المُوجَبَةِ) الكلية (الْمُوجبَكَين جبتَيْنِ). ففي الأول يكون النتيجة موجبة 0 وفي 
الثاني موجبة جزئية ؛ () أن 5 الصغريان الموجبتان (مَعَ السَّالبَةٍ الكُليد) 
الكبرى (السَّالِبَتَيْنِ): الكلية والجزئية » على ما سبق » وأمثلة الكل واضحة. 


قوله «الموجبتين»»2 أي ينتج الكلية والجزئية. قوله «السالبتين»» أي ينتج 
الكلية والجزئية » (بالضَرُورَة) » متعلق بقوله «لينتج»» والمقصود منه الإشارة إلى 
أن إنتاج هذا الشكل للمحصورات الأربع بديهي» بخلاف إنتاج سائر الأشكال 
لنتائجها”'' » كما سيجيء تفصيلها. 
)١(‏ خلافا للفارابي القائل باكتفاء صدق عنوان الموضوع على ذاته بالإمكان» وهذا البحث محله 
3 تحقيق 00 وطالما لا يتعرض لا له المصنف 1 نان آثرت الإعراض عنه. 


(؟) كذا فى الطبعة 000 0 7 البيروتية: ع إنتاج سائر الأشكال؛ لأن نتائجها 


نظري) . 
:24> 


لتك 1 1 0 

(وَفي الثاني اختلافُهُمًا في الكَيف) : أ يشترط في هذا الشكل [امق 

انشع ا 

الكيف اختلاف الشديعه في السلب والإيجاب. وذلك لأنه لو تألف هذ 
الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف في النتيجة» وهو أن يكون الصادق في 
نتيجة القياس الإيجاب تارة والسلب أخرى؛ فإنه لو قلنا: «كل إنسان حيوان» 
و«كل ناطق حيوان» كان الحق الإيجاب» ولو بدلنا الكبرى بقولنا «كل فرس 
حيوان» كان الحق السلب. 
و«لا شىء من الناطق بحجر) كان ل الإيجاب »2 ف 0 5 سشىء من 
الفرس بحجر) كان الحق السلب » والاختلاف دليل عدم الإنتاج ؛ فإن النتيجة 
هي القول الآخر الذي يلزم من المقدمتين» فلو كان اللازم من المقدمتين 
الموجبة لما كان الحق فى بعض المواد هو السالبة» ولو كان اللازم منهما 
السالبة لما كان الحق'"' فى بعض المواد الموجبة. 

(وَكُلبهُ الكبْرّى) » أي يشترط في الشكل الا بيعي الكو الي الكير) 
إذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف» كقولنا «كل إنسان ناطق») و«بعض الحيوان 
ليسّن بناطق» كان الحق الإيجاب» ولو قلنا «بعض الصاهل ليس بناطق» كان 
الحق السلب. 

(مَعْ 0 الصَّغْرَى أو اليكاس ‏ السَالبَةٍ الكبْرَى : وَكَوْنِ الْمُمْكَِةٍ مَع 
الضُرُورِبّة: َو كبْرَى مَشْدُوطَةً): أي يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة 
أمران» الأول: أحد الأمرين: إما أن يصدق الدوام. على الصغرى» بأن تكون 
دائمة أو ضرورية؛ وإما أن يكون الكبرى من القضايا الست التى تنعكس 


)010( كذا في الطبعة البيروتية » وفي العلوية: «ولو بدلنا الكبرى بقولنا». 
6 كذا في الطبعة البيروتية : وفي العلوية «لما صدق»» بدل «لما كان الحق»). 
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سالبتهاء لا من التسع التي لا تنعكس سوالبها. والثاني أيضا أحد الأمرين» وهو 
أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية» سواء كانت الضرورية 
صغرى أو كبرى» أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة. 

وحاصله: أن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة 
عامة أو خاصة. وإن كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير. 
ودليل الشرطين أنه لولاهما لزم الاختلاف » والتفصيل لا يناسب هذا المختصر. 


00س 2 ىو اس 5 2 أ : 0 ” ًَ 
الضروب (لينتج الكليّتانٍ سَالبَة كلد وَالمخْتِلِمَئَانِ ف الكم أنضا سَالبَة حِرْئِيَة)) 
المنتجة ًِّ 


لشكل الثاني | أي الضروب المنتجة في هذا الشكل أيضا أربعة ؛ حاصلة من ضرب الكبرى 
الكلية الموجبة في الصغريين السالبتين: الجزئية والكلية» وضرب الكبرى الكلية 
السالبة في الصغريين الموجبتين. فالضرب الأول هو المركب من كليتين 
والصغرى موجبة» نحو «كل ج ب)» و(لا شيء من أ ب»» والضرب الثاني هو 
المركب من كليتين والصغرى سالبة كلية» نحو «لا شيء من ج ب» و«كل أ 
ب)» والنتيجة فيهما سالبة كلية» نحو «لا شيء من ج أ). وإليهما أشار 
المصنف بقوله «لينتج الكليتان سالبة كلية). 

والضرب الثالث هو المركب من ضغرى موجبة جزئية» وكبرى سالبة 
كلية ؛ نحو «بعض ج ب)» ولا شيء من أ ب»). والضرب الرابع هو المركب من 
صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية» نحو «بعض ج ليس ب) و«كل أأب)2 
والنتيجة فيهما سالبة جزئية» نحو «بعض ج ليس أ4)» وإليهما أشار المصنف 
بقوله «والمختلفتان في الكم أيضا ‏ أي كما أنهما مختلفتان في الكيف ؛ بناء 
على ما سبق في الشرائط ‏ سالبة جزئية» . 

(بالْخُلْفٍِ أو عَكْس الكبِرَى أو الصَّفْرَىء ثُمَّ التَرْتِبِء ثم عَكْس 
الأول رهن | النّتِجَة) ٠‏ يعني دليل إتتاج فزة: الشروته لايق جين أنونه الأرل: 


هه 1 


الملا 


مم 


الخلف» وهو: أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى » وكبرى القياس لكليتها 
كبرى ؛ لينتج من الشكل الأول ما ينافي الصغرى. وهذا جار في الضروب 
الأربعة كلها. 

والثانى عكس الكبرى ؛ ليرتد إلى الشكل الأول ؛ لينتج النتيجة المطلوبة» 
ولك :نما بخري فى الشترتب الأول والثالث ؛ لأن كبراهما سالبة كلية » تنعكس 
كنفسهاء وأما الأخيران فكبراهما موجبة كلية لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية لا 
تصلح لكبروية الشكل» مع أن صغراهما أيضا سالبة» لا تصلح صغرى للشكل 
الأول. 

والثالث: أن ينعكس الصغرى» فيصير شكلا رابعاء ثم ينعكس الترتيب» 
يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى» فيصير شكلا أولاء ينتج 
نشيحة تتشكين. إلى اللقيجة: المطلوية :ذلك انها متضورن اقيم كون: حكلين 
الصغرى كلية ؛ ليصلح لكبروية الشكل الأول. وهذا إنما هو في الضرب الثاني ؛ 
لإ تراه اليه كل تسكين ايها #ز اما الولو القالانت قصع اميا دس اله 
تنعكس إلا جزئية » وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس أصلاء ولو فرض 
انعكاسها لا يكون إلا جزئية » فتدبر . 

(وَفي الثَاثِ إِبجَابُ الصَفْرَى وَفِعْلِيتَّا) ؛ لأن الحكم في كبراه سواء كم 
لجنا دسا حل ها بد أرسط القن لما نوو اذلو الم جني اسار ب 
الأوسط بالفعل» بأن لا يتحد أصلاء ويكون الصغرى سالبة» أو يتحد لكن لا 
بالفعل ويكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعدٌ الحكم من الأوسط بالفعل إلى 
الأصغر . 

(مَعَ كُليّه إِحْدَاهُمَا)؛ لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين جاز أن يكون 
البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر» 
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فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغرء مثلا يصدق «بعض الحيوان 
إنسان») و«بعض الحيوان فرس» » ولا يصدق «بعض الإنسان فرس». 

لضروب (لتنج مجان مَعَ الْمُوجَبَةٍ جَبَةِ الكليّة أو ِالعَكُس مُوجبَة جْزْئِيّة ٠»‏ وَمَعَ 

سك سكأ السَالِبَةٍ الكلةٍ أو الكل مَعَ الجْرْئِية سَالِبَةَ جَرْئِيّة). الضروب المنتجة في هذا 
الشكل بحسب الشرائط المذكورة ستة؛ حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية 
إلى الكبريات الأربع» وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريين الكليتين: 
الموجبة والسالبة. وهذه الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئية» لكن 
ثلاثة منها تنتج الإيجاب » وثلاثة منها تنتج السلب. 


وأما المنتجة للإيجاب فأولها المركب من موجبتين كليتين» نحو «كل 
ج ب»» و«كل ج أ»)ء. فهبعض ب )). وثانيها المركب من موجبة جزئية 
صغرى » وموجبة كلية كبرى. وإلى هذين أشار المصنف بقوله «لينتج الموجبتان 
- أي الصغرى الموجبة ‏ مع الموجبة الكلية» أي الكبرى. والثالث عكس 
الثاني » أعني المركب من موجبة كلية صغرى » وموجبة جزئية كبرى » وإليه أشار 
بقوله «أو بالعكس»» فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين؛ إذ ليس 
عكس الأول إلا الأول» فتأمل . 

وأما المنتجة للسلب فأولها المركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية 
كبرى » والثاني من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى» وإليهما أشار بقوله 
الومع السالبة الكلية». والثالث من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى» كما 

قال المصنف «أو الكلية مع الجزئية)» أي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية. 

هوه 2 . هيوه وو ور اي ور رره 
طرق رد (بالخلف أوْ عكس الصغرّى» أو الكبرى2 ثم التزتيب» ثم عكس 
0 النَتيجَةِ). يعني بيان إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج 7 بالخلف » وهو ههنا أن 


يؤخذ نقيض النتيجة » ويجعل لكليته كبرى» وصغرى القياس لإيجابها صغرى ؛ 
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لينتج من الشكل الأول ما ينافي الكبرى . وهذا يجري في هذه الضروب كلها 

وإما بعكس الصغرى؛ ليرجع إلى الشكل الأول» وذلك حيث تكون 
ليصير شكلا رابعاء ثم. عكس الترتيب ليرتد شكلا أولاء وينتج نتيجة» ثم 
يعكس هذه النتيجة ؛ فإنه المطلوب. وذلك حيث يكون الكبرى موجبة ؛ ليصلح 
عكسه صغرى للشكل الأول ويكون الصغرى كلية ؛ ليصلح كبرى لهء كما في 
الضرب الأول والثالث لا غير. 


(وَفي الرَابع ! إِِجَابْهُمَا مَعَ كيه الصّغْرَى أو و اخلافّهُمَا في اليف مع كليه| يوارج | 
إ غَدَاهما)» اق قرط عاج الشكل الرايم بمب الك والكيف اعد الأمريه: 26 
إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى » وإما اختلااف المقدمتين في الكيف مع كلية 
إحداهما. 


وذلك لأنه لولا أحدهما لزم إما كون المقدمتين سالبتين» أو موجبتين مع 
كون الصغرى جزئية؛ أو جزئيتين مختلفتين في الكيف» وعلى التقادير الثلاثة 
يحصل الاختلاف» وهو دليل العقم. أما على الأول فلأن الحق في قولنا (لا 
شيء من الحجر بإنسان») و«لا شيء من الناطق بحجر) هو الإيجاب» ولو قلنا 
«لا شيء من الفرس بحجر) كان الحق السلب . 

وأما على الثاني فلآنا إذا قلنا «بعض الحيوان إنسان» و«كل ناطق حيوان») 
كان الحق الإيجاب» ولو قلنا واكل فرس حيوان» كان الحق السلب . وأما على 
الغالث فلآن الحق في قولنا «بعض الحيوان إنسان») و«بعض الجسم ليس 
بحيوان» هو الإيجاب » ولو قلنا «بعض الحجر ليس بحيوان» كان الحق السلب. 
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الاعتداد بهذا الشكا 4 لكمال بعده عن الطبع ) ولم يتعرض أيضا لنتائجم”") 
الاختلاطات الحاصلة من الموجهات في شيء من الأشكال الأربعة؛ لطول 
الكلام فيهاء فتفصيلها موكول إلى مطولات الفد7". 


(لبنتج المُوجَبَةُ جَبَةُ الكل مَعَ لزه بع د وَالْجْرِْيةَ مَعَ مَعَ السَّالبَةٍ الْكَليق وَالسَّالِمَتَانِ 
مَعَ الْمُوجَبَةٍ اللي 0 مَعَ الْمُوجبَة جاجزو ِب جُزْئِيةَ مُوجَبَةٌ إِنْ لَمْ يَكَنْ 
عله ِل نَسَالِبَةٌ). الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين 
السابقين ثمانية ؛ حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع, 
والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية» وضم الصغريين السالبتين 
الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية» وضم كليتهاء أي الصغرى السالبة 
الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية 
فالأولان من هذه الضروب ‏ وهما المؤلف من موجبتين كليتين» 
والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى - ينتجان موجبة جزئية . 
والبواقي المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعهاء إلا في ضرب 
واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية» وكبرى موجبة كلية ؛ فإنه ينتج سالبة 
كلية . 


وفي عبارة المصنف تسامح ؛ حيث توهِم أن ما سوى الأولين من هذه 
الضروب ينتج السلب الجزئي » وليس كذلك كما عرفت. ولو قدم لفظ «موجبة» 
على «جزئية» لكان أولى . 
)١(‏ كذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية «لبيان»؛ بدل ولك 
(؟) كذا في الطبعة العلوية » وفي الطبعة البيروتية: «مذكور فى المطولاات». 
(8) وقع في النسخة التي كتب عليها الخبيصي شرحه الوكلتاهما», فخطأهاء وقال إن العبارة 
الصحيحة «وكليتهما»» ولكن العطار في حاشيته عليه قال: هذا التصحيح أيضا تصحيف» 
بل الصواب «كليتها). راجع الخبيصي مع حاشية العطار: هو و5. 
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والتفصيل ههنا: أن ضروب هذا الشكل ثمانية» الأول: من موجبتين 
كليتين» الثاني: من موجبة كلية صغرى وموجبة جزثية كبرى ينتجان موجبة 
جزئية» الثالث: من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية ينتح سالبة كلية» 
الرابع: عكس ذلك؛» الخامس: من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية) 
السادس: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» السابع: من موجبة كلية 
صغرى وسالبة جزئية كبرى» الثامن: من سالبة كلية صغرى وموجبة جزثية 
كبرى وهذه الضروب الخمسة الباقية تسح سالبة جزئية. فاحفظ .هذا التفضيل ؛ 
فإنه نافع فيما سيجيء. 


(بالخلف), وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضم 5 
إحدى المقدمتين ؛ لينتج ما ينعكس إلى ما ينافي المقدمة الاأخرف: وذلك إنما 0 
يجري في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس» دون البواقي» وقال 
المصنف في «شرح الرسالة» بجريانه في اناد 37 وهو سهو. 

(أَوْ بكس التَرْتِيبِ)» وذلك إنما يجري حيث يكون الكبرى موجبة 
والصغرى كلية» والنتيجة مع ذلك قابلة للانعكاس». كما في الأول والثاني 
والثالث والثامن أيضاء إن انعكست السالبة الجزئية» كما إذا كانت إحدى 
بسي ا البواقي . 

ثم عَكْسِ اليَتبجقء أو بعكس الْمُقَدَ المُقَدُمَ مَكَيْنِ)» فيرجع إلى الشكل الأول. 
ولا يجري إلا حيث يكون الصغرى موجبة والكيرى سالبة كلية ؛ لينعكس إلى 
السالبة الكلية» كما في الرابع والقاسي الا قيرع رار بِالرّدُ إلى الثاني بكس 
الصَفْرّى)» ولا يجري إلا حيث يكون المقدمتان مختلفتين في الكيف, والكبرى 
كلية ؛ والصغرى قابلة للانعكاس» كما في الثالث والرابع والخامس والسادس 


.م#١ انظر السعدية:‎ )١( 


س8 _شي التتوعل تينب النطق__) 006 


أيضا ء إن انعكست السالبة الجزئية لا غير. 


(أَوِ النَّثِ بكس الكبْرَى)» ولا يجري إلا حيث يكون اعرف ا 
والكبرى قابلة للانعكاس » ويكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية. وهذا الأخير 
لازم للأولين في هذا الشكل» فتدبر. وذلك كما في الأول والثاني والرابع 
والخامس والسابع أيضاء إن انعكس السلب الجزئي » دون البواقي. 
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5 ص 2 ماء 6 ّّ 2 
[ ضَابِطَةٌ شَرَائْطِ إِْتَاحِ الأشْكالٍ الْأرْبْعَة" ] 
(وَصَابِطَة شَرَائْطٍ الْأَرْبعَةِ)» أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس 
اقتراني حملي كان منتجا(”" » ومشتملا على الشرائط المذكورة جزماء (أَنَهُ لَا 
بَد)ع أي لا بل في إنتاج القياس من أحد الأمرين على سبيل منع للخل : ( ما 
إن 00 َه وه 1 ءى 
هن عمو مز ضوع الأوشظ)» أى قضية كلنة:«موضوعها الأوييل "+ #الكيرق 


)١(‏ اعلم: أن هذه الضابطة لا توجد في بعض نسخ المتن» منها النسخة التي شرحها الخبيصي» 
ولعل ذلك لأن المصنف إما حذفها بعد ذكرها؛ لعدم الحاجة إليها بعد بيان شروط إنتاج 
كل شكل على حدة 0 فتكون هي النسخة المحررة , أو لأنه لم بحرر هذه الضابطة وقد 
انتشرت نسح الكتاب » فتكون نسخة الخبيصي من هذه النسخة التي ينقصها التحرير 
النهائي» والله أعلم بحقيقة الحال» راجع حاشية العطار على الخبيصي: .:٠05‏ وعلى كل 
فإن وضع هذه الضابطة لا شك أنه مما يدل على عبقرية السعد رَمَدُاَنَكُ في التفكير والتعبير» 
وقد طاشت العقول في حلها وبيان ما فيهاء وأفردت في ذلك رسائل» لعل من أصوبها 
وأجمعها رسالة صديقنا الفاضل عبد البصير المليباري (ماكنة التذهيب لضابطة التهذيب». 

)١(‏ أن المصنف لم يذكر شروط إنتاج الشكل الرابع من حيث الجهة ؛ فالقياس من الشكل الرابع 
إذا كانت مقدمتاه موجهتين لا ينتج بمجرد مراعاة هذه الضابطة التي لم تشمل تلك الشروط . 

فر فمتى توفر أحد الأمرين صار منتجا » وإن لم يتوفر شيء منهما كان عقّيما. 

(:) أي كون القضية التي الأوسط فيها موضوع كليا. 
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فى الشكل الأول» وكإحدى المقدمتين في الشكل الثالث» وكالصغرى في 
الضرب الأول والثانى والثالث والرابع والسابع والثامن من الشكل الرابع"'" . 

(مَعَ مُكَاثَاتهِ للْأَصَْرِ بِالفِغل)؛ أي إما بأن يحمل الأوسط إيجابا على 
الأصغر بالفعل» كما فني صغرى الشكل الأول'"» وإما بأن يحمل الأصغر على 
الأوسط إيجابا"" بالفعل» كما فى صغرى الشكل الثالث”؟'» وكما فى صغرى 
الضرب الأول والثاني والرابع والسابع من الشكل الرابع. ففي الكلام إشارة 
استطرادية إلى اشتراط فعلية الصغرى فى هذه الضروب أيضا. 


(أَوْ حَمْلهِ عَلَى الْأكبر) , أي مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا؛ فإن 
الفلين سلي: العمل 4 بوإنا اللحول هن 'الانيجاتي'"" :وذلك- كما فق. كبرق 
الضرب الأول والثاني والثالث والثامن من الشكل الرابع » فالضربان الأولان قد 
اندرجا تحت كلا شقي الترديد الغاني”", فهو أيضا على سبيل منع الخلو 
كالأول. 


)١(‏ وأما الشكل الثاني فلا يتوفر فيه هذا الشق من الشرط؛ لأن شيئا من مقدمتيه لا يكون 
موضوعة الحد الأوبيط: 

(1) كقولك «سقراط إنسان» من قولك «سقراط إنسان ‏ كل إنسان ميت فسقراط ميت». 

() هذه النسبة الإيجابية هي المرادة بالملاقاة ؛ فإن النسبة السلبية لا ملاقاة فيهاء بل فيها سلب 
الملاقاة. فالحاصل أن تكون الصغرى موجبة وبالفعل. 

(:) كقولك «كل إنسان حيوان» من قولك «كل إنسان حيوان ‏ كل إنسان ضاحك ‏ فبعض 
الحيوان ضاحك) . 

(6) فالحمل هنا كالملاقاة فيما سبق » إلا أنه يتعين هنا كون الأوسط محمولاء وهناك لا يتعين 
ذلك » بل يكفي كونه محمولا أو موضوعا. 

)١(‏ وأما غير الرابع من الأشكال فلا يدخل في هذا الشق ؛ لأن الأول والثالث لا يكون الأوسط 
محمولا في كبراهماء فلا يينطبق عليهما قوله «أو حمله على الأكبر», والثانى لا يكون 
الأوسط موضوعا في شيء من مقدمتيه » فلا يشمله قوله (عموم موضوعية الأوسط». 
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وههنا تمت الإشارة إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الأول 
والثالث ؛ وستة ضروب من الشكل الرابع » فاحفظ . 

واعلم: أنه لم يقل «أو للأكبر»), أي أو مع ملاقاته للأكبر؛ حتى يكون 
أخصر؛ لأن الملاقاة تشمل الوضع والحمل كما تقدم» فيلزم كون القياس 
المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة منتجاء 
هذا خلف . ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هئية الشكل الثالث من صغرى 
سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى المقدمتين منتجاء وقد اشتبه ذلك على 
بعض الفحول » فاعر فه. 

(وَإِمَا مِنْ عُمُوم مَوْصُوعِيٌةٍ الأكْبرِء مَعَ الاختلاف في الْكَيْفٍِ), هذا هو 
الأمر الثاني من الأمرين الذين ذكرنا أولا أنه لا بد في إنتاج القياس من 
أحدهما. وحاصله: كلية كبرى حيث يكون الأكبر موضوعا فيهاء مع اختلاف 
المقدمتين في الكيف. وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني» وكما في 
الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع. فقد اشتمل 
الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين» ولذا حملنا الترديد الأول على منع 
البسلن 

فقد أشير إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث بحسب الكم والكيف 
والجهة. وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع كما وكيفاء وبقيت شرائط الشكل 
الثاني بحسب الجهة» فأشار إليها بقوله: (وَمَعَ مَُائَةِ نسب وَضف الْأَوْسَطٍ إلى 
وَضفف الْأَبرٍ لدشبته إلى دَاتِ الْآضْمَرِ)؛ يعني أن القياس المنتج المشتمل على 
الأمر الثاني » أعني عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف إذّا كان 
الأوسط منسوبا ومحمولا في كلتا مقدمتيه» كما في الشكل الثاني . فحينئذ له بد 
في إنتاجه من شرط ثالث» وهو منافاة نسبة وصف الأوسط المحمول في 
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لبت( اسجدومنةايها__)096 
الصغرى إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى لنسبة وصف الأوسط 
المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى» يعني لا بد أن تكون 
النسبتان المذكورتان مكيفتين بكيفيتين» بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في 
الصدق » لو اتحد طرفاهما فرضا. 

وهذه المنافاة دائرة وجودا وعدما مع ما مر من شرطي الشكل الثاني 
بحسب الجهة» فبتحققها يتحقق الإنتاج» وبانتفائها ينتفي الإنتاج ٠‏ أما أنها دائرة 
مع الشرطين وجوداء أي كلما وجد الشرطان المذكوران تحقق المنافاة المذكورة 
فلأنه إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام» والكبرى أي قضية كانت من 
الموجهات ماعدا الممكنتين ‏ فإن لهما حكما على حدة سيجيء ‏ فلا شك أنه 
حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلاء ولا 
أقل من أن يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلب ؛ ضرورة 
أن المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات» والمطلقة العامة تدل على سلب 
الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل» وإذا كان مسلوبا عن ذات الأكبر بالفعل كان 
مسلوبا عن وصفه بالفعل قطعاء ولا خفاء في المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية 
السلب» وإذا تحققت المنافاة بين شيء وبين الأعم لزم المنافاة بينه وبين 
الأخص بالضرورة. 

وكذا إذا كانت الكبرى مما تنعكس سالبتهاء والصغرى أي قضية كانت» 
سوى الممكنة لما مر؛ إذ حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر 
بضرورة الإيجاب مثلاء أو بدوامه» ولا خفاء فئ منافاته مع نسبة وصف 
الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية السلب أو أخص منها. 

وكذا إذا كانت الصغرى ممكنة» والكبرى ضرورية أو مشروطة ؛ إذ حينئذ 
يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب مثلا» ونسبة 
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وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة السلب. أما في الكبرى المشروطة 
فظاهرء وأما في الضرورية فلأن المحمول إذا كان ضروريا للذات مادامت 
موجودة كان ضروريا لوصفها العنواني ؛ لأن الذات لازمة للوصف ؛ والمحمول 
لازم للذات» ولازم اللازم لازم. وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة والصغرى 
ضرورية بمثل ما مر. 

وأما أنها دائرة مع الشرطين عدما ‏ أي كلما انتفى أحد الشرطين 
المذكورين لم يتحقق المنافاة المذكورة ‏ فلأنه إذا لم يكن الصغرى مما يصدق 
عليه الدوام» ولا الكبرى مما تنعكس سالبتها لم يكن في الصغريات أخص من 
المشروطة الخاصة» ولا في الكبريات أخص من الوقتية» ولا منافاة بين ضرورة 
الإيجاب مثلا بحسب الوصف لا دائماء وبين ضرورة السلب في وقت معين لا 
دائما؛ إذ لعل ذلك الوقت غير أوقات الوصف العنواني» وإذا ارتفعت المنافاة 
بين الأخصين ارتفعت بين ما هو أعم منهما ضرورة. 

وكذا إذا لم يكن الكبرى ضرورية» ولا مشروطة حين كون الصغرى 
ممكنة كان أخص الكبريات الدائمة» أو العرفية الخاصة أو الوقتية» ولا منافاة 
بين إمكان الإيجاب ودوام السلب مادام الذات» ولا بينه وبين دوام السلب 
بحسب الوصف لا دائماء ولا بينه وبين ضرورة السلب في وقت معين لا 
دائما. وكذا إذا لم يكن الصغرى ضرورية » على تقدير كون الكبرى ممكنة كان 
أخص الصغريات المشروطة الخاصة» أو الدائمة» ولا منافاة بين إمكان 
الإيجاب وبين ضرورة السلب بحسب الوصف لا دائماء ولا بينه وبين دوام 
السلب مادام الذات قطعا. 


وتحقيق' هذا البحث على هذا الوجه الوجيه مما تفردت بهء بعون الله 


ُ 1 )000( 
الجليل » والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل . 


)١(‏ تيسيرا على القارئ أود توضيح القواعد التي تجب مراعاتها في عملية الاستدلال بالقياس 
المنطقي الأرسطي ؛ وهو كما يلي: 
- هناك قواعد تتعلق بتركيب القياس» وقواعد تتعلق بنظام الاستغراق» وأخرى تتعلق 
بالكيف. 
“آنا فواعى تركب القياتن :قنانهاة :1ن القاتس مكو من ,وقدستي :عار دوق 
ونتيجة لازمة عن تركيبهما على نمط معين» ويشتمل القياس على حدود ثلاثة: الأصغر - 
الأوسط ‏ الأكبر. أما الأصغر فهو الحد الذي يمثل أحد جزئي المقدمة الصغرى» ويظهر 
في النتيجة موضوعاء والأكبر يعتبر أحد جزئي المقدمة الكبرى» ويظهر في النتيجة 
نفعلا ونا الحد الأوسط فإنه يتكرر في كلتا المقدمتين» وهو الذي يلعب دور الوسيط 
في الربط بين المقدمتين» ويعتبر علة الحكم في النتيجة» ومن هنا لا يمثل الأوسطٌ أيّ 
طرفي في النتيجة» أي لا يظهر فيها. فمتى جاوز الحد الثلاثة فإنه يؤدي إلى فساد القياس» 
000 هذا الفن هذا النوع من الغلط «أغلوطة الحد الرابع»» مثاله: «الذهب عين ‏ 
كل عين تبكي - فالذهب يبكي) ؛ حيث أخذ العين مرة بمعنى النقد المعروف » ومرة بمعنى 
الباصرة. 
- وأما قواعد الاستغراق فهي توجب كون الحد الأوسط مستغرقا مرة واحدة على الأقل 
في المقدمتين أو في إحداهما؛ لأنه بدون ذلك يكون محكوما عليه أو به حكما جزثياء 
وبالتالي لا يلزم أن يكون الأفراد التي أشير إليها في الصغرى هي الأفراد التي أشير إليها في 
الكبرى » فالمقدمتان إذن منفصلة بعضها عن بعضء وبالتالي لا وجه لاستنباط نتيجة من 
القضيتين كل منهما منفصلة عن الأخرى. وهذا سر اشتراط كون الحد الأوسط مستغرقا في 
إحدى المقدمتين . 
- وهي توجب كذلك كون الحد الذي استغرق في النتيجة مستغرقا في المقدمة التي هو 
فيهاء وبعبارة أخرى: إذا جاء حدّ من حدَّئْ النتيجة مستغرقا فيجب أن يكون نفس هذا الحد 
قد استغرق من قبل في المقدمة التي اشتملت عليه. وذلك لأن النتيجة إذا أخذ فيها أحد 
حديها بصورة كلية - موضوعا أو محمولا ‏ ولم يؤخذ هذا الحد في المقدمة كذلك» بل 
أخذ بصورة جزئية » وهذا يؤدي إلى أن تكون النتيجة أكبر من المقدمتين ؛ لأن العقل لا يبرر 
الحكم الكلي في هذه الحالة. 9 
/51 


كال 


ص 


] في أَقْسَام الاقترا: راو الشَرْطِيٌ‎ ١ 


الشَّرْطِيئ مِنَ الاقْتِرَانِيَ إِمّا أن كت يذ مَتَصِلئَيْنِ) ؛ كقولنا «كلما كانت 


الشمس طالعة فالنهار موجود) و«(كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء2)2» ينتج 
«(كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء). (أَو مُنْقَصِائَيْنِ) » كقولنا «إما أن 
ار يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا»؛ و«دائما إما أن يكون الزوج زوج الزوج 
أو يكون زوج الفرد»» ينتج «إما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد 
أو يكون فردا»). 


- ومن آثار هذه القاعدة أن «لا إنتاج من جزئيتين» موجبة أو سالبة؛ لأن الحد الأوسط في 

تلك الحالة لاا يكون مستغرقا في شيء من المقدمتين. 

- وأما القواعد المتعلقة بالكيف فتوجب أن «لا إنتاج من سالبتين» كلية أو جزئية» وذلك 
لأن الحد الأوسط حينئذ لا يربط بين المقدمتين أبدا؛ لأن الصغرى ‏ لكونها سالبة ‏ تفصل 
بين الأصغر والأوسطء والكبرى أيضا ‏ لكونها سالبة كذلك ‏ تفصل بين الأوسط والأكبر. 

وهذا يعني أن جميع حدود القياس مفصول بعضها عن بعض فصلا تاماء فلا يمكن استنباط 

تي من هله العدرو ب ناو جالا خرى القفيانااء: التق /3 تزابطا نيينها عل : 

- وفى حالة كون إحدى المقدمتين سالبة يلزم أن تكون النتيجة سالبة؛ وذلك لأن الحد 
الأوسط مفصول عن الأصغر أو الأكبر في تلك الحالة؛ ومعناه أن النتيجة لا تربط الأصغر 

والأكبر ربطا إيجابياء وبالتالي تصير النتيجة سالبة حتما. 

- ويترتب على قاعدة استغراق الحد الأوسط أن «لا إنتاج من جزئيتين»؛ لأن المقدمتين 

إذا كانتا جزئيتين فسوف يكون الحد الأوسط غير مستغرق» لا في المقدمة الصغرى. ولا في 

المقدمة الكبرى . 

ويترتب على تلك القاعدة أيضا أنه إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وجب أن تكون النتيجة 

جزئية . راجع للتفصيل: مدخل لدراسة المنطق القديم ؛ د/ أحمد الطيب: ١17١-١١17‏ 


ال( 


ل سيت[ _العةودلةايدا__)900 

(أَوْ حَمْلِيةِ وَمُتَصِلَةِ)؛ نحو «هذا الشيء إنسان» و١كلما‏ كان الشيء إنسانا 
كان حيوانا»ء ينتج «هذا الشيء حيوان»» (أَوْ حَمْلِيَةِ وَمُْفِصَلَةٍ): نحو «هذا 
عدد) و«دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا»» ينتج ف«هذا إما أن يكون 
زوجا أو فردا»ء (أَوْ مُتَصِلَةْ وَمُنْمَصِلَةٍ), نحو «كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو 
عدد» و«دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا»ء ينتج «كلما كان هذا الشيء 
ثلاثة فإما أن يكون زوجا أو فردا». 

(وَيَنْمَقِدُ فيه الَْشْكَالُ الْأَرَْمةٌُ وَفِي تَفْصِيلِهَا طولٌ). يعني لا بد في تلك 
الأقسام من اشتراك المقدمتين في جزء يكون هو الحد الأوسط. فإما أن يكون 
محكوما عليه في كلتا المقدمتين» أو محكوما به فيهماء أو محكوما به في 
الصغرى ومحكوما عليه في الكبرى» أو بالعكس» فالأول هو الشكل الثالث, 
والثاني هو الثاني » والثالث هو الأول» والرابع هو الرابع . وفي تفصيل الأشكال 
الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول؛ لا 
يليق بالمختصرات » فليطلب من مطولات المتأخرين. 


جد عإدجد 
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الاسْتثْنَاِيُ)» أي القياس الاستثنائي » وهو الذي تكون النتيجة مذكورة فيه 
اكه وميك" اناا تركب دن مقط رط رتوو ةم بعتن ناهين 
نج وغبر أأحد جزئي الشرطية أو نقيضه؛ لينتج عين الآخر أو نقيضه. فالاحتمالات 
المتصورة في إنتاج كل استثنائي أربعة: وضع كل ورفع كل لكن المنتجح في 
كل قسم شيء. 

وتفصيله ما أفاده المصنف» من أن الشرطية إن كانت متصلة ينتج منها 
احتمالان؛ لأن وضع المقدم ينتج وضع التالي ؛ لاستلزام تحقق الملزوم تحقق 
اللازم» ورفع التالي ينتج رفع المقدم؛ لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 
وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدمء ولا رفمٌ المقدم ينتج رفم التالى؛ 
لجواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم» ولا من انتفاء 
الملزوم انتفاؤه . 

وقد عرفت من هذا أن المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية”. واعلم 
أيضا: أن المراد بالمنفصلة ههنا العنادية. 

وإن كانت الشرطية منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كلّ جزء رفمَ 
الآخر؛ لامتناع اجتماعهماء ولا تنتج من رفع كلّ جزء وضع الآخر؛ لعدم امتناع 
الخلو بينهما. ومانعة الخلو بالعكس» وأما الحقيقية فلما اشتملت على منع 


)١(‏ وكذا يجب كونها موجبة» وكذا كلية الشرطية أو الاستثناء» كما لاحظه المحقق البهاري في 
السلم. 
ووو" 


”© ا ا لتك 
الجمع والخلو معا تنتج في الصور الأربع النتائج الأربع . 

( يننج مَعَ الى مَعَ المْتَصِلةٍ وَضْعْ المُقَدم وَرَفْعٌ م الثَالي) , نحو (إن - هذا إنسانا 
كان حيوانا») 5 006 90 اافهو حيوان» » «لكنه ليس 00100 "اهو 5 
بإنسان) ) (وَمَعْ الْحَقِبقنَةٍ وَضْعْ كل( ؛ كقولنا «إما أن يكون هذا العدد زوجا أو 
فردا) «لكنه زوج»)2 ف(ليس بفرد)اء «لكنه فرد)ا. فاليس بزوج»» «لكنه ليس 
بفرد) ف(هو زوج»)» «(لكنه ليس بزوج»)» ف«هو فرد)ء (كُمَانِعَةٍ الحجع )+ يجو 
«(إما أن يكون هذا شجرا أو حجرا) «لكنه شجراء ف(ليس بحجراء «الكنه 

0 2 7 6 7 ع 

حجراء فاليس بشجر), (وَرَفْعَهُ كمانعة الخلوٌ) : نحو «هذا إما لا حجر أو لا 
شجر) » «لكنه ليس بلا شجر)ا » ف«(هو لا حجر)؛ «لكنه ليس بلا حجرا. ف(هو 
لا شجر»). 

(وَقد , يَخْقَص يام قياس الخلفٍ, وَهَوَّ ما به إِنْبَاتٌ التطنواب | اود | 
ِإِبْطالٍ َقيِضِه). ٠‏ اعلم: أنه ة قد يستدل على إثبات 00 بآنة لولاه لصدق 
نقيضه ؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين » لكن نقيضه غير واقع , فيكون هذا واقعاء 
كما مر غير مرة في مباحث العكوس والأقيسة. وهذا القسم من الاستدلال 
يسمى بالخلف”"؛ إما لأنه ينجر إلى الخلف» أي المحال» على تقدير صدق 
نقيض المطلوبء أو لأنه يُنتَقّل منه إلى المطلوب من حَلفه؛ أي من ورائه الذي 
هو نقيضه . 

وليس هذا قياسا واحداء بل ينحل إلى قياسين» أحدهما اقترانى شرطى » 
)١(‏ هذا صورة وضع 0 فنتيجته وضع لالي: 
م قال بح العلوم في شرح السلم «قال الشيخ في وجه تسميته خلفا : إنه يعطي النتيجة من 


خلفه » فعلى هذا ينبغي أن يقرأ «الكَلف» بفتح الخاء» والمشهور الضم بمعنى الردي» وإليه 
ميل الطوسي» . 


.م 


لج( ام صمي )6 


والآخر استثنائي متصل » يستثنى فيه نقيض التالي هكذا: «لو لم يغبت المطلوب 
لثبت نقيضه) و«كلما ثبت نقيضه ثبت المحال)»» ينتج «لو لم يثبت المطلوب 
لغبت المحال»» «لكن المحال ليس بثابت»» فيلزم ثبوت المطلوب؛ لكونه 
نقيض المقدم. ثم قد يفتقر بيان الشرطية” - يعني قولنا «كلما ثبت نقيضه ثبت 
المحال ‏ إلى دليل آخرء فتكثر القياسات» كذا قال المصنف في «اشرح 
الأصول». فقوله: (وَمَرْجِعَهُ إلى اسْتِقْنَائِيّ وَاقْتِرَانِنٌ) معناه: أن هذا القدر مما 
لابد منه في كل قياس خلف » وقد يزيد عليه » فافهم. 


)١(‏ إذا كانت الشرطية المقدمة الثانية من الاقتراني نظرية غير ضرورية» وكذا اسثئناء 
الاستثنائي ) وإلا فلا يحتاج إلى قياس آخر لإثباتها. راجع حمد الله» وبحر العلوم على سلم 
العلوم . 
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مسد سم كك 


ل 
لِاسْتقْرَاءِ وَالتَمَئِيل!" ] 


الاسْتشّرَاءُ نَصَهْ تَصَفْحٌ الْجُرْئِيّاتِ). اعلم: أن الحجة على ثلاثة أقسام ؛ 2 
الاستدلال إما من حال الكلى على حال جزئياته» وإما من حال الجزئيات على 
حال كليهاء وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كل على حال 
الجزئي الآخر. فالأول هو القياس» وقد سبق مفصلاء والثاني هو الاستقراء. 
والغالث هو التمثيل . 

فالاستقراء هو الحجة التى يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم[ء 
كليهاء هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه» وأما ما استنبطه المصنف من 
كلام الفارابي وحجة الإسلام» واختاره'"ا - أعني تصفح الجزئيات وتتبعها 
لإثبات حكم كلي ‏ ففيه تسامح ظاهر؛ فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا 
موصلا إلى مجهول تصديقي » فلا يندرج تحت الحجة. وكان الباعث على هذه 
المسامحة هو الإشارة إلى أن تسمية هذا القتسم من الحجة بالاستقراء ليس على 
سبيل الارتجال» بل على سبيل النقل» وههنا وجه آخر يجيء بيانه إن شاء الله 
الجليل في تحقيق التمثيل . 


هه ع 
( لِإنْبَاتِ حكم كلىٌ). إما بطريق التوصيف» فيكون إشارة إلى "00 
به التمشيل 


() راجع لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ١/1414؟2.‏ 
6065© المطالع مع شرح القطب: 75/8» السعدية: 14> 2”560 شرح الخبيصي على 
التهذزيب مع حاشية العطار: 5 ١7»‏ » سلم العلوم مع شرح بحر العلوم: 557 ٠١٠6ه‏ 

(0) انظر السعدية: 27585 56". 


يكن 


1 مه دس )0 


المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئياء كما سنحققه. وإما بطريق 
الإضافة» فالتنوين في «كلي» حينئذ عِوَضصٌ عن المضاف إليه» أي لإثبات حكم 
كليّهاء أي كلي تلك الجزئيات. وهذا وإن اشتمل على الحكم الجزئي والكلي 
كليهما بحسب الظاهرء إلا أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلا 
الكلى . 


وتحقيق ذلك: أنهم قالوا: إن الاستقراء إما تام يتصفح فيه حال الجزئيات 
بأسرهاء وهو يرجع إلى القياس المقسم» كقولنا «كل حيوان إما ناطق أو غير 
ناطق») و«كل ناطق من الحيوان حساس») و«كل غير ناطق من الحيوان حساس» ) 
ينتج «كل حيوان حساس»» وهذا القسم يفيد اليقين. وإما ناقص يكفي فيه تتبع 
أكثر الجزئيات » كقولنا «كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ؛ لأن الإنسان 
كذلك» والفرس كذلكء» والبقر كذلك إلى غير ذلك مما صادفتناه من أفراد 
الحيوان»» وهذا القسم لا يفيد إلا الظن ؛ إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات 
التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى عند المضغ » كما نسمعه في التمساح . 


ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن إنما يصح إذا كان 
المطلوب الحكم الكلي » وأما إذا اكتفي بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد 
اليقين به. كما يقال: «بعض الحيوان فرس» وبعضه إنسان» وكل فرس يحرك 
فكه الأسفل عند المضغ. وكل إنسان أيضا كذلك» ينتج قطعا «أن بعض 
الحيوان كذلك». ومن هذا علم أن حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو 
دا سو مو حي المرية رخا 11 أبن اي اضر رف التعريف بالأعم ‏ 
بخلاف الإضافة ؛ فإنه يحتمل الحكم الكلي والجزئي وديا 


(وَالَّمْثِيلٌ بَيَانَ مَشَارَكة جِرْئى لحز آخْرٌ في ء عِلةٍ الْحُكُم ؛ ليدبت فبه) . 
أي لغيت الحكم في الجزئي الأول» وبعبارة أخرى : تشبيه جزئي بجزئي في 
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معنىَ مشترك بينهما ؛ ليثبت في المشيّه الحكم الثابت في المشبه به المعلّلٍ بذلك 
المعنى . كما يقال: «النبيذ حرام ؛ لأن الخمر حرام» وعلة حرمته الإسكار؛ وهو 
موجود في النبيذ) . 

وفي العبارتين تسامح ؛ فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان 
والتشبيه» وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء» ونقول ههنا: كما 
أن العكس يطلق على المعنى المصدري - أعني التبديل - وعلى القضية 
الحاصلة بالتبديل» كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري» وهو التشبيه 
والبيان المذكوران» وعلى الحجة التي يقع فيها ذلك التشبيه والبيان. فما ذكره 
تعريف للتمثيل بالمعنى الأول» ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. وهذا كما عرف 
المصنف العكس بالتبديل المذكور» وقس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء» 
هذا. 

ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن 
المشهور إلى المذكور دفعا لهذا التسامح» وهل هو إلا كر على ما قرّ منه! ؟. 

(وَالْعْمْدَةَ في طريقِهِ الدَوَرَانَ وَالتَّردِيدُ). اعلم: أنه لا بد في التمثيل من | عدايا | 
مقدمات» الأولى: : أن الحكم ثابت في الأصل » أعني المشبه به. 

الثانية: أن علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي . 

الثالئة: أن ذلك الوصف موجود في الفرع, أعني المشبه ؛ فإنه إذا تحقق 
العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل الذهن إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضاء 
وهو المطلوب من التمثيل. ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثيل» 
وإنما الإشكال في الثانية » وبيانها بطرق متعددة» فصلوها في كتب أصول الفقه 
والمصنف ذكر ما هو العمدة من بينها» وهو طريقان. 


م 


)شرع الود عل نهنيب التق )9 

الأول: الدوران» وهو: ترتب الحكم على الوصف الذي له صلاحية 
العلية وجودا وعدماء كترتب الحرمة في الخمر على الإسكار ؛ فإنه مادام مسكرا 
حرام» وإذا زال. عنه الإسكار زالت عنه الحرمة. قالوا: والدوران علامة كون 
المدار ‏ أعني الوصف - علة للدائر» أعني الحكم . 

الغاني : الترديد» ويسمى ب«السبر والتقسيم» أيضاء وهو: أن يتفحص أولا 
أوصاف الأصل» ويرّدّد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك؟ ثم يبطل 
ثانيا حكم علية كل كل حتى يستقر على وصف واحدء ويستفاد من ذلك كون 
هذا الوصف علة» كما يقال: «علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنب» أو 
الميعان» أو اللون المخصوصء» أو الطعم المخصوص» أو الرائحة 
المخصوصة» أو الإسكار» لكن الأول ليس بعلة؛ لوجوده في الدبس بدون 
الحرمة » وكذا البواقي» ما سوى الإسكار بمثل ما ذكر»» فتعين الإسكار للعلية . 


ل شنا نك 


ار 


[ أَفْسَامُ الْقِيّايس بِاغْتِبَار الْمَاذَةا ] 


القيّاس إِمّا يُرْهَانِييٌ)2 القياس كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة إلى 
استثنائى واقترانى بأقسامهماء فكذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات 
الخو أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة» وقد تسمى سفسطة 
أيضا؛ لأن مقدماته إما أن تفيد تصديقا أو تأثيرا آخر غير التصديق. أعنى 
التخييل » والثاني الشعرء والأول إما أن يفيد ظنا أو جزماء فالأول الخطابة» 
والثانى إن أفاد جزما يقينيا فهو البرهان» وإلا فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف من 
العامة» أو التسليم من الخصم فهو الجدل» وإلا فالمغالطة . 

واعلم: أن المغالطة إن استعملت في مقابلة الحكيم سميت سفسطة» وإن 
استعملت في مقابلة غير الحكيم سميت مشاغبة . 

واعلم أيضا: أنه يعتبر ة يعدي ل 

قياس 

غيره من الأقسام, مثلا 0 في كون القياس مغالطة أن يكون إحدى مقدمتيه [ البرهاني 
وهمية » وإن كانت الأخرى يقينية. نعم» يجب أن لا يكون فيها ما هو أدون منها 
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تن شر حالتزديعل تهذيبالنطق_ ]568 
كالشعريات » وإلا تلحق بالأدون؛ فإن المؤلف من مقدمة مشهورة وأخرى مخيلة 
لاسن خالا وول تعر قاكرفة: 


55 مِنّ اليَقيئبّات), اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواقع 
الثابت » فباعتبار التصديق لم يشمل الشك والوهم والتخييل وسائر التصورات»؛ 
وقيد الجزم أخرج الظن » والمطابقة الجهل المركب» والثابت التقليدَ. 

ثم المقدمات اليقينية إما بديهيات» أو نظريات منتهية إلى البديهيات ؛ 
لاستحالة الدور والتسلسل. فأصول اليقينيات هى: البديهيات» والنظريات 
متفرعة علنهار:والتددهيات سح أقنعاء يكم الام« بورجة الضبط أن القضابا 
البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزم» أو لا 
يكون» والأول هو الأوليات. والثاني إما أن يتوقف على واسطة غير الحس 
الظاهر والباطن» أو لاء الثاني المشاهدات» وينقسم إلى مشاهدات بالحس 
الظاهرء وتسمى حسيات» وإلى مشاهدات بالحس الباطن» وتسمى وجدانيات. 
والأول إما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور 
الأطراف» أو لا يكون كذلك؛» والأول هي الفطريات» ويسمى «قضايا قياساتها 
معها). والثانى إما أن يستعمل فيه الحدس» وهو انتقال الذهن الدفعي من 
المادق إن العطالنيت: أن الآ مهفل اقيدة الأول هو الجدسيات» :والنان إن 
كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة ممتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب 

فهى المتواترات» وإن لم يكن كذلك ع 0 حاصلا من كثرة التجارب فهي 
التدرناك . وقد علم بذلك حدٌّ كل واحد منها. 


(وَأَْصْولهَا: لْأَوَليَّاتُ) ؛ كقولنا «الكل أعظم من الجزء), (وَالمُسَامَدَاتُ) ‏ 
أما المشاهدات الظاهرة فكقولنا «الشمس مشرقة» و«النار محرقة»» وأما الباطنة 


مرجوح؟: 
4" 


فكقولنا (إن لنا جوعا وعطشا)»), (وَالمَجْرِيّاتُ) : كقولنا «السَقَمُونيا مُسْهِلٌ 
للصّفراء») : (وَالحَدَسِّاتُ): كقولنا (نور القمر مستفاد من الشمس) . 
(وَالْمَُوَاترَاتُ) » كقولنا «مكة موجودة»» (وَالْفِطَرِنَاتُ)» كقولنا «الأربعة زوج»؛ 
فإن الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظات أطراف هذا الحكم» 


- 


َِلّا َإي). الحد الأوسط في البرهان؛ بل في كل قياس لا بد أن يكون علة 
لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة. ولهذا يقال له 
الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق. فإن كان مع ذلك واسطة في 
القبوت أيضاء أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس 
الأمرء كتعفن الأخلاط في قولك «هذا متعفن الأخلاط» وكل متعفن الأخلاط 
محموم» فهذا محموم»» فالبرهان حينئذ يسمى «البرهان اللّمي) ؛ لدلالته على ما 
هو لم الحكم وعلته في الواقع . 

وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضاء يعني لم يكن علة لتلك النسبة 
الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر فالبرهان حينئذ يسمى «البرهان 
الوني») ؛ حيث لم يدل إلا على إنية الحكم وتحققه في الذهن» دون عليته للحكم 
في الواقع» سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحكم» كالحمى في قولنا «زيد 
محموم» وكل محموم متعفن الأخلاط » فزيد متعفن الأخلاط). وقد يخص هذا 
باسم الدليل. أو لم يكن معلولا للحكم» كما أنه ليمن علة له» بل يكونان معلولين 
لثالث» وهذا لم يخص باسمء كما يقال «هذه الحمى تشتد غباء وكل حمى تشتد 
غبا محرقة» فهذه الحمى محرقة»)؛ فإن الاشتداد غبا ليس معلولا للاحراق ولا 
العكس » بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق. 


م 


ا ل م قز 5 ل البرهان | 
) إن كان الأؤسط مَعَ عليه لِلنسبَةٍ في الذَهن عله لَهَا في الواقع تلمي » وريد ب 
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(وَإِمَا جَدَليُ الف من الْمَشْهُورَ اتِ): هي القضايا التي تطابق فيها آراء 
ا الكل» كحسن الإحسان وقبح العدوان» أو آراء طائفة» كقبح ذبح الحيوانات 
عند أهل الهندء (وَالْمُسَلَمَاتِ)) هي القضايا التي سلمت من الخصم في 
المناظرة : :جرع هلها نش عاك وا عديك :فى الخ ان تيزل ادلي 
ىع (وَإِمَا حَطَبر يَتألَفُ مِنَ الْمَفُْولَاتِ)» هي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد 
متكا فيه. كالأولياء والحكماء» (وَالْمَظنُونَاتِ)2 هي قضايا يحكم بها العقل حكما 
راجحا غير جازم. ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص» فالمراد 
به ما سوى الخاص . 
سرع (َإِمَا شِعْرِيٌ بَتالَفُ يِنَ الْمُحيكَاتِ), هي قضايا لا تذعن بها النفس 
ولكن تتأثر منها ترغيبا وترهيباء كما إذا قيل: «الخمر ياقوتة سيالة» تنشط النفس 
وترغب بشربهاء وإذا قيل «العسل مرة مهوعة» انقبضت وتنفرت منه. وإذا قرن 
بها سجع أو وزن كما هو المتعارف الآن ازداد تأثيرا. 
القياس (وَإِمَا سَفْسَطِوةٌ) ' منسوب إلى سفسطة » وهي مشتقة من (سوفسطا) معرب 
- «سوفا إسطا» لغة يونانية» يعني الحكمة المموهة المدلسة» 55 2 
الوَهْمِبّاتِ)» هي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس ؛ قياسا على 
المحسوس » كما يقال «كل موجود فهو متحيزاء (وَالْمُمْبِهَاتِ)» هي القضايا 
الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية» أو المشهورة؛ لاشتباه لفظي أو معنوي . 
واعلم: أن ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخل» قد 
أجملوه وأهملوه؛ مع كونه من المهمات» وطولوا في الاقترانيات الشرطيات 
ولوازم الشرطيات» مع قلة الجدوى”"؛ وعليك بمطالعة كتب القدماء؛ فإن فيها 
شفاء العليل ونجاة الغليل. | 


. انظر هذه الشكاية عند بحر العلوم في شرح السلم‎ )١( 
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أَجْدَاءِ الْعُلُوم كك > ل علم من العلوم المدونة لا بد فيه من أمور 
ثلاثة» أحدها: داعف دجن عم اصن و الا نار المطلوة مله أي يرجع جميع 
أبحاث العلم إليه » وهو الموضوع , وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية . 

الثاني: القضايا التي يقع فيها هذا البحث» وهي المسائل» وهي تكون 
نظرية في الأغلب» وقد تكون بديهية محتاجة إلى بينة» كما صرحوا به. وقوله 
«تطلب في العلم» د بيعم القبيلتين» وأما ما وجد في بعض النسخ من التخصيص 
بقوله «بالبرهان» فمن زيادة الناسخ, على أنه يمكن توجيهه بأنه بناء على 
الغالب» أو بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه » فتنبه . 

الثالث: ما يبنى عليه المسائل» مما يفيد تصورات أطرافهاء أو التصديقات 
بالقضايا المأخوذة في دلائلهاء فالأولى هي المبادئ التصورية» والثانية هي 
المبادئ التصديقية 

007 خ- 8 

(الْمَوْضِوعَاتٌ)» ههنا إشكال مشهورء وهو: أن من عد الموضوع من 
أجزاء العلوم إما أن يريد به نمس الموضوع , أو تعريفه ) أو التصديق بوجوده أو 
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بموضوعيته. والأول مندرج في موضوعات المسائل التى هي أجزاء المسائل» 
فلا يكون جزء على حدة» والثاني من المبادئ التصورية» والثالث من المبادئ 
التصديقية » فلا يكونان جزء على حدة أيضاء والرابع من مقدمات الشروع » فلا 
يكون جزء. 

ويمكن الجواب باختيار كل من الشقوق الأربعة. أما على الأول فيقال: 
إن نفس الموضوع وإن اندرج في المسائل» لكن لشدة الاعتناء به من حيث إن 
المقصود من العلم معرفة أحواله والبحث عنها عد جزء على حدة. 

أو يقال: إن المسائل ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات 
والنسب» بل المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات. قال المحقق الدواني في 
احاشية المطالع»: المسائل هي المحمولات المثبتة بالدليل٠.‏ وفيه نظر؛ لأنه لا 
يلائمه ظاهر قول المصنف: والمسائل هي قضايا كذا وموضوعاتها كذا 
ومحمولاتها كذاء وأيضا فلو كان المسائل نفس المحمولات المنسوبة لوجب 
عد سائر موضوعات المسائل التى هي وراء موضوع العلم جزء على حدة» 
فتذبر. 

وأما على الثاني فيقال: إن تعريف الموضوع وإن كان مندرجا في المبادئ 
التصورية لكن عده جزء على حدة لمزيد الاعتناء به» كما سبق. وأما على 
الغالث فيقال بمثل ما مرء أو يقال: بأن عد التصديق بوجود الموضوع من 
المبادئ التصديقية ‏ كما نقل عن الشيخ 5 تسامح ؛ فإن المبادئ التصديقية هي 
القضايا التى تتألف منها قياسات العلم» كما نص على ذلك العلامة في شرح 
الكليات» وأيده بكلام الشيخ أيضاء وحينئذ فقول المصنف «يبتني 'عليها 
قياسات العلم» ثعريف أو تفسير بالأعم. 

وأما على الرابع فيقال: إن التصديق بالموضوعية لما توقف عليه الشروع 
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على بصيرة» فكان له مزيد مدخلية في معرفة مباحث العلم» وتميزها عما ليس 
منه عُدٌَ جزء من العلم مسامحة» وهذا أبعد المحتملات. 

(وَهِيَ التي يبحت نْحَثُ في الْهلم عَنْ أَعْرَاضِهَا الذَاتِة. وَالْمََادِىمُ وَهِىَ حُدُوةُ 
الْمَوْضْوعَاتَ وَأَجْدَائَهَا) ‏ أي حدود أجزائهاء إذا كانت الموضوعات مركبة ؛ 
(وَأَعْرَاضِها)ء أي حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات, (وَمُقَدَمَاتٌ يبه 

ل ماود بتي عَلَيْهَا قِيَاسَاتٌ العِلَم) , المبادئ التصديقية إن ماف بدة 

بنفسهاء أي بديهية » أو مقدمات مأخوذة» أي نظرية ) والأولى تسمى «علوما 
متعارفة)» والثانية إن أذعن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم سميت (أصولا 
موضوعة)» وإن أخذها مع استنكار سميت «مصادرات». ومن ههنا يعلم أن 
مقدمة واحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخص. ومصادرة 
بالقياس إلى آخر. 

(وَالْمَسَائْل » وَهِيَ: قَصَابَا تُطْلَبُ فِي للم , وَمَوْضْوعَانَا إن مؤضي 
العلم)» كقولهم في الطبيعي «كل جسم فله شكل طبيعي؛ (أَوْ نَوْعَ منه» أو 
عَرَضٌ ذَاتٌِ لَهُ)» كقولهم «كل متحرك فله ميل»» (أَوْ 0 ا 
العرض الذاتي » كقول المهندس «كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط 
به الطرفان»» أو من نوعه مع العرض الذاتي » كقوله «كل خط قام على خط فإن 
زاويتي جنبيه قائمتان أو مساويتان لها. 

(وَمَحْمُولَانُهَا)» أي محمولات العبائل (أَمُو حَارجَةٌ عَنْهَا)ء أي عن 
موضوعات المسائل ع ( لاحقّة قد لَهَا)ء 5 عارضة “لتلك الموضوعات . والمراد 
ههنا محمولة عليها؛ فإن العارض هو الخارج المحمول» فإذا جرد عن قيد 
الخروج للتصريح به قبل» بقي الحمل. ولو اكتفى المصنف باللحوق لكفى» 
ويوجد في بعض النسخ: (لذَوَاتِه) ؛ وهو بحسب الظاهر لا ينطبق إلا على 


حكن 


0 همعط )6 


العرض الأولى2 أي اللاحق للشيء أولا وبالذات؛ أي بدون واسطة فى 
الوورفرء وااجته] على البارس براجطلة: المساري قن ان ارد 
اتفاقاء ولذا أوله بعض الشارحين» وقال: أي لاستعداد مخصوص بذواتهاء 
سواء كان لحوقه إياها لذاتهاء أو لأمر يساويها؛ فإن اللاحق للشيء لما هو هو 
يتناول الأعراض الذاتية جميعا؛ على ما قال المصنف في شرح الرسالة 
الشمسية) . 


ثم إن هذا القيد يدل على أن المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون 
محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتهاء إليه ينظر كلام شارح 
«المطالع»» لكن الأستاذ المحقق قدس سره أورد عليه أنه كثيرا ما يكون محمول 
المسألة بالنسبة إلى موضوعها من الأعراض العامة الغريبة» كقول الفقهاء «كل 
مسكر حرام»)» وقول النحاة «كل فاعل مرفوع»» وقول الطبيعيين «كل فلك 
متحرك على الاستدارة». نعم» يعتبر أن لا يكون أعم من موضوع العلم» وصرح 
بذلك المحقق الطوسي أيضا في «نقد التنزيل) . 

وأقول: في لزوم هذا الاعتبار أيضا نظر؛ لصحة إرجاع المحمولات العامة 
إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة» كما يرجع المحمولات الخاصة إليه 
بالمفهوم المردد» والأستاذ صرح باعتبار الثاني» فعدم اعتبار الأول تحكم. 
وههنا زيادة كلام لا يسعها المقام. 

(وَكَدْ يُقَالَ الْمَبَادِئٌ لما يبدأ به بل الْمفضود. وَالْمُقَدَّمَاتُ لِمَا يَتَوَقَّف عَلَيْه 
الشُرُوعٌ عَلَى وَجْدِ الْخِبرَةء وَكَرْطٍ الرَغْبَوَ كتغريف الْعِلّم وَبِيَانِ غَايته 
وَمَوْضْوعِهِ)؛ إشارة إلى اصطلاح آخر في المبادئ سوى ما تقدم؛ وضعه ابن 
الناتض 9 في «مختصر الأصول»؛ حيث أطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل 


- هو: الإمام الهمام, جمال الدين , أبو عمرو» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس‎ )١( 
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الشروع في مقاصد العلم» سواء كان داخلا في العلم ؛ فيكون من المبادئ 
المصطلحة السابقة» كتصور الموضوع والأعراض الذاتية» والتصديقات التي 
يتألف منها قياسات العلم. أو خارجا عنه يتوقف عليه الشروع؛ ولو على وجه 
الخبرة27» ويسمى مقدمات» كمعرفة الحد والغاية» وبيان الموضوع 
والاستمداد. والفرق بين المقدمات والمبادئ بهذا المعنى مما لا ينبغي أن 
يشتبه ؛ فإن المقدمات خارجة عن العلم لا محالة» بخلاف المبادئ» فتبصر. 


(وَكَانَ القدَمَاءُ بَذْكَرُونَ'")» أي في صدر كتبهم على أنها من المقدمات 
أو من المبادئ بالمعنى الأعم (مَا يُسَمُوتَهُ الرّؤُوسَ الثَّمَانَِ 

الْذَوّلَ: الْمَرَضْ ؛ لعَلَّا يَكُونَ ره عَبَعًا . 

النَانِي: الْمَنَْعَة» وَهِيَ مَا يَكَقَوَّفَهُ الْكُلَّ طَبَعَا لينْقَط الطَالِبُء وَيَتَحَمَلَ 


الْمَشَقَةُ) . اعلم: أن ما يترتب ١‏ فعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك 
الفعل. معد مسنم ,رضنا وعلة غائةاة وإلا سمي :قاتدة وسعنة غاب ا 


- -الكرديء الدويني الأصل» الإسنوي» الأشعري المالكي» الشهير بابن الحاجب [ 017١‏ - 
165ه-71١١ ‏ 1144م]ء إمام في الفقه والأصول والقراءة والكلام والمنطق وعلوم 
اللغة. ولد بإسئا في صعيد مصرء وتوفي بالإسكندرية. له: مختصر المنتهى الأصولي» 
عقيدة ابن الحاجب ء الكافية وغيرها. انظر الأعلام: 711/5. 

)١(‏ كذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية :)١119(‏ «يتوقف عليه الشروع » كمعرفة الحد.٠)‏ »2 مع 
الإشارة إلى نسخة «يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة» ويسمى مقدمات» كمعرفة 
الحد..» 

(0) المتن هكذا في الطبعة البيروتية» وفي العلوية: «يذكرون.في صدر الكتاب»» ويتبين خطؤه 
في ضوء صنيع الشارح . 

() أي السادة الأشاعرة: صفوة أهل السنة والجماعة» وهو القول الحق» والتعليل مذهب 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي: المعتزلة والشيعة والتيمية من فرق البدعة والضلال» 
وأما الماتريدية فلهم خلاف مع الأشاعرة في المسألة» ليس هذا محل بسطه. 


ل 


1 090 


أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض» وإن اشتملت على غايات ومنافع لا 


و 


فكأن مقصود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان 
سببا حاملا على تدوين المدوّن الأول لهذا العلم» ثم يعقبونه بما يشتمل عليه 
من منفعة ومصلحة؛ حتى يميل إليها عموم الطبائع » إن كانت لهذا العلم منفعة 
ومصلحة سوى الغرض الباعث للواضع الأول. وقد عرفت في صدر الكتاب 
الغرض والغاية من علم المنطق» وهما العصمة» فتذكر. 

(الثَّالِتُ: السّمَهُ7" : وَهَِ عِنْوَانَ العم ؛ ليِكُونَ عِنْدَهُ إِجْمَال مَا يُمَصّلهُ) ‏ 
«السمة)” في اللغة العلامة» وكأن المقصود ههنا الإشارة إلى وجه تسمية 
العلم» كما يقال: إنما سمي المنطق منطقا لأن النطق يطلق على الظاهري» وهو 
التكلم» وعلى الباطني » وهو إدراك الكليات» وهذا العلم يقوي الأول» ويسلك 
بالثانئي مسلك السداد»ء فاشتق له اسم من النطق» فالمنطق إما مصدر ميمي 
بمعنى النطق» أطلق على العلم المذكور مبالغة في مدخليته في تكميل النطق» 
حتى كأنه هو. وإما اسم مكان» كأن هذا العلم محل النطق ومظهره. وفي ذكر 
وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يُمَصّله العلم من المقاصد. 

(الرَاِعُ : المُوَلف)» [أي معرفة حاله إجمالا]”” ؛ (لِيَسْكنَ قَلْبُ المَتَعَلّم) : 
على ما هو الشأن في مبادئ الحال» من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال» 
وأما المحققون فيعرفون الرجال بالحق» لا الحقٌّ بالرجال. ولَدِعُمَ ما قال وليٌ 
ذي الجلال عليه سلام الله المتعال «لا تنظر إلى من قال» وانظر إلى ما قال». 
)١(‏ المتن هكذا في الطبعة البيروتية» وفي العلوية: «التسمية». 
(؟) كذا فى الطبعة البيروتية هنا أيضاء وفى العلوية: (التسمية») كما سبق. 
4 0 ] ليس في الطبعة الليووظة.وض ف الفارة” 


لأذن 
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ا 3 قوانين المنطق والفلسفة هو الحكيم العظيم «أرسطو)»ء 
دونهما بأمر «إسكندر»» ولذا لقب ب«المعلم الأول»» وقيل للمنطق إنه «ميراث 
ذي القرنين»). ثم بعد نقل المترجمين تلك الفلسفيات من لغة يونانية إلى لغة 
العرب هذبها ورتبها وأتقنها ثانيا المعلم الثاني م أبو نصر الفارابي» وقد 
فصلها وحررها بعد إضاعة كتب أبي نصر الشيحٌ الرئيس أبو علي ابن سيناء 
شكر الله مساعيهم الجميلة . 

(الحَامِسٌ : لَه منْ أي عِلْم هُوَ؟ لِيَطْلْبَ فيه مَا بَلِيقُ بِ)» أي من أي جنس 
من أجناس العلوم: الفقلية :أذ القلئة+ القوعية أن اليل ؟ "كنا بيست عن حال 
المنطق أنه من جنس العلوم الحكمية أم لآا.ء فإن فسرت الحكمة ب«العلم 
بأحوال أعيان الموجودات على ما هى عليه فى نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية») 
ل يكو متها إذ لعي بحن إلاتمن المتهرتاضدبوالمويدردانع النققة الدرصاة 
إلى التصور أو إلى التصديق. وإن حذف «الأعيان» من التفسير المذكور فهو من 
الحكمة. ثم على التقدير الثاني فهو من قسم الحكمة النظرية» الباحثة عما ليس 
وجودها بقدرتنا واختيارنا . . ثم هل هو حينئذ أصل من أصول الحكمة النظرية أو 
من فروع الإلّهية ؟ والمقام لا يسع بسط ذلك الكلام. 


(السَّادِسٌ: أَنَهُ ني أي مَرْتبَةٍ هُوَ؟ لِيْقْدِمَ عَلَى مَا يَجِبُ وَيُوَخَرَ عَمَا بَحِبُ) : 
كما يقال: إن مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب الأخلاق» وتقويم الفكر 
ببعض الهندسيات. وذكر الأستاذ'" في بعض رسائله: أنه ينبغي تأخيره في 
زماننا هذا عن تعلم'" قدر صالح من العلوم الأدبية ؛ لما شاع ين كن ناوي 
باللغة العربية . 


(0) كذا في الطبعة البيروتية » وفي العلوية: «مؤلف» بدل «مقنئن». 
)١(‏ هو المحقق الدواني» كما بين سطور الطبعة العلوية (45). 
(*) في الطبعة البيروتية: «عن أن يعلم»» والمغبت العلوية . 


1/ 


م ا 0 


(السَايِعْ : الِْسْمَةُ ؛ لِطلب في كل باب مَا يَلِيقٌ بو)» أي قسمة العلم أو 
الكقاى يعسي أنزانهها" "+ فالأوك كما قال أنوانت: المظق :ضيغة :الا ولديات 
إساغوجي » أي . الكليات الخمس ء الثاني التعريفات» الثالث القضاياء الرابع 
القياس وأخواهء الخامس البرهان» السادس الجدل, السابع الخطابة» الثامن 
المغالطة» التاسع الشعر. وبعضهم عَدَ. بحث الألفاظ بابا آخرء فصار" أبواب 
المنطق عشرة كاملة. 

والثاني كما يقال: إن كتابنا هذا مرتب على قسمين: القسم الأول في 
المنطق» وهو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة» المقدمة في بيان الماهية 
والغاية والموضوع » المقصد الأول في مباحث التصورات» المقصد الثاني في 
مباحث التصديقات» الخاتمة في أجزاء العلوم» القسم الثاني في علم الكلام 
وهو مرتب على كذا أبواب » الأول في ا في (الشمسية): ورتبته 
على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. وهذا الثاني شائع كثير» فلا يخلو عنه'*) 
كتاب . 

(الَامِنُ: الْأَنْحَاءُ التَعْلِيمُِ), أي الطرق المذكورة في التعاليم؛ لعموم 
نفعها في العلوم ‏ وقد اضطربت كلمة الشراح ههنا»ء وما نذكره فو الموافق لتتبع 
كتب القوم , والماخوة من «شرح المطالع». (وَهِيَ التَقَسِيمْ ني التَكثيرٌ من 
قَوْقِ), كأن المراد به ما يسمى #تركيب القياس» أيضاء وذلك بأن يقال: إذ 
أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية ضع طرفي المطلوب» واطلب 
جميع موضوعات كل واحد منهماء وجميع محمولات كل واحد منهماء سواء 


)١(‏ في الطبعة البيروتية: «إلى أبوابهما» » والمثبت العلوية. 

(؟) في الطبعة البيروتية: «فعاد» » والمثبت العلوية . 

() كذا في الطبعة العلوية » وفي البيروتية «وكما قال»» والواو فيه خطأ. 
629 كذا في الطبعة البيروتية والعلوية ) وفي بعض النسخ «قلما يخلو عنه»). 


م0 


م اث 


كان حمل الطرفين عليها وحملها على الطرفين بواسطة أو بغير واسطة. وكذلك 


ثم انظر إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحمولات» فإن وجدت 
من محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب 
من الشكل الأول. أو ما هو محمول على محموله فمن الشكل الثاني. أو من 
موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث؛ أو محمول 
لمحموله فمن الرابع. كل ذلك بعد اعتبار الشرائط بحسب الكمية والكيفية”"' 
كذا في (اشرح المطالع)”" . 

وقد عبر المصنف عن هذا المعنى بقوله «أعني التكثير)» أي تكثير 
المقدمات؛ أخذا من «فوق»» أي من النتيجة؛ لأنها المقصد الأقصى بالنسبة 
إلى الدليل . 

(وَالتَخْلِيلٌ وَهَوَ عَكْسْهُ) : في «(شرح المطالع»: «كثيرا ما يورد في العلوم 
قياسات منتجة للمطالب» لا على الهيئات المنطقية ؛ لتساهل المركب ؛ اعتمادا 
على الفطن العالم”" بالقواعد» فإن أردت أن تعرف أنه على أي شكل من 
الأشكال فعليك بالتحليل» وهو عكس التركيب؛ [حتى يحصل المطلوب]!*' 
فانظر إلى القياس المنتج له» فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه 
فالقياس استثنائي » وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئيه فالقياس اقتراني . 


)١(‏ والجهة» كما في المنقول منه. 

(؟) انظر لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي: /81 ؟. 

() كذا في الطبعة البيروتية والعلوية » وفي بعض النسخ «على الفطرة العالمة». 

(:) ما بين [ ] ليس في الطبعة البيروتية » وهو في العلوية والذي في شرح المطالع: «حصل 
المطلوب». 


الكل 


84س لمع نب الاق )06 

ثم انظر إلى طرفي المطلوب ؛ ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى؛ لأن 
ذلك الجزء إن كان محكوما عليه في النتيجة فهي الصغرى» أو محكوما به فيها 
فهي الكبرى. ثم صم الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك 
المقدمة» فإن تألفا على أحد التأليفات الأربع فما انضم إلى جزئي المطلوب هو 
الحد الأوسط» ويتميز الشكل المنتج. وإن لم يتألفا كان القياس مركباء فاعمل 
بكل واحد منهما العمل المذكورء أي ضع الجزء الآخر من المطلوب» والجزء 
الآخر من المقدمة» كما وضعت طرفي المطلوب في التقسيم» فلا بد أن يكون 
لكل واحد منهما نسبة إلى شيء مما في القياس» وإلا لم يكن القياس منتجا 
للمطلوب » فإن وجدت حدا مشتركا بينهما فقد تم القياس » وتبين لك المقدمات 
والأشكال والنتيجة)7©. 

فقوله «وهو عكسه» أي تكثير المقدمات إلى فوق» وهو النتيجة» كما مر 
وجهه. 

(وَالتَحْدِيدٌء أَيْ فَعْلُ الْحَدّ)2 يعنى أن المراد بالتحديد بيان أخذ 
الحدود””©» وكان المراد المعرف مطلقاء [والذاتيات]7© للأشياءء» وذلك بأن 
يقال: إذا أردت تعريف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء» وتطلب جميع ما هو 
أعم منه ؛ وتحمل عليه بواسطة أو بغيرهاء وتميز الذاتيات عن العرضيات» بأن 
كك ما فو ا ل لاف د 
وما ليس كذلك عرضيا”؟'. وتطلب جميع ما هو مساو له» فيتميز عندك الجنس 


)١(‏ لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي: 27517 2748 وفي النقل تصرف 
و كر 

(؟) كذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية «الحد». 

(6) ما بين [ ] ليس في الطبعة البيروتية » وهو في العلوية» وفي هامشها أنه معطوف على قوله 
«الحدود). 

(:) في الطبعة البيروتية «عرضيا عاما) » والمثبت العلوية. 


خرضن 


خاتمة في أجزاء العلوم 


من العرض العام» والفصل من الخاصة. ثم تركب أيّ قسم شئْتَ من أقسام 
المعرف » بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف . 

(وَالبُرْمَانُء أَيْ الطرِيقُ إلى الْوْقُوفٍ عَلَى الْحَنّ)ء أي اليقين» إن كان 
المطلوب علما نظرياء .وإلى الوقوف عليه (وَالْعَمَل) به» إن كان علما عملياء 
كماستالة بإذا"ازدت الدصوف إلى القيى قلكابيه. ان تعمل الى :الالال ميغد 
محافظة شرائط صحة الصورة» إما الضروريات الست أو ما يحصل منها بصورة 
صحيحة وهيئة منتجةء وتبالغ في التفحص عن ذلك؛ حتى لا تشتبه 
بالمشهوزات” أو المسلفات أو المشبهات» ولا تذعن لشيء بمجرد حسن الظن 
به أو بمن تسمع منه؛ حتى لا تقع في مضيق الخطابة» ولا ترتبط بربقة التقليد. 

(وَهَذَا بِالْمَقَاصِدٍ أَشْبَهُ), أي الأمر الثامن أشبه بمقاصد الفن منه بمقدماته , 
ولذا ترى المتأخرين كصاحب «المطالع»”" يوردون ما سوى التحديد في مباحث 
الحجة ولواحق القياس» وأما التحديد فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف. 
وقيل: هذا إشارة إلى العمل» وكونه أشبه بالمقصود ظاهرء. بل المقصود من 
العلم العمل . 

جعلنا الله وإياكم من الراسخين في الأمرين» ورزقنا بفضله وجوده سعادة 
الدارين » بحق نبيه محمد صَِآئَميسَرَ: خير البرية أجمعين » وعترته الطاهرين ؛ إنه 
خير موفق ومعين. 


)١(‏ هو: الشيخ القاضي الإمام؛ محمود بن أبي بكر بن أحمد.» سراج الدين» الأرموي الشافعي 
الأشعري [94ه ‏ 585ه - 1١١98‏ 178#م]» من أئمة الفقه والأصول والكلام 
والمنطق والفلسفة» له: التحصيل مختصر المحصولء» اللباب مختصر الأربعين للرازي» 
شرح الوجيز للغزالي؛ شرح الإشارات » مطالع الأنوار في المنطق وغيرها. انظر طبقات 
الشافعية الكبرى: 21/١/78‏ الأعلام للزركلي: 1 . 
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قائمة المصادر والمراجع 

١‏ أبجد العلوم» صديق حسن القنوجي». منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى» دمشق/ سورياء 191/8١م.‏ 

؟ - الوبهاج ف شرح المنهاج ‏ شيح الوسلام تفي الدين السبكي ) وابنه 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق: د/ أحمد الزمزمي» د/نور الدين 
صغيري » الطبعة الأولى 575١ه/5١٠٠7م»‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث » دبى/دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 "‏ الأجوبة العراقية» للآلوسي» مطبعة مكتب الصنايع» دار السلطنة 
العلية» /اه٠اه.‏ 

؛ - أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» عبد اللطيف بن محمد رياضي 
زادة» تحقيق: د/ محمد التوبخى » مكتبة الخانجى » القاهرة /مصر . 

الإشارات: والتسيهات» أبو على ابن سينا تحقيق:.د/-سليمان نيا 
الطبعة الثالثة» دار المعارف » القاهرة/ مصر. 

١‏ الأعلام؛ قاموس تراجم» لخير الدين الزركلى» الطبعة الخامسة» 
٠1م‏ دار العلم للملايين , بيروت/ لبنان. 

7- إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة» عبد الحى 
اللكهنوي » تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ء. 

4 الأمم لإيقاظ الهمم» العلامة الصوفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن 
حسن الكورانى» الطبعة الأولى» دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد/ الهند» 
١1ه.‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 


محمد أمين البغدادي » دار إحياء التراث العربى » بيروت /لبنان. 

٠‏ البرهان في المنطق» العلامة الشيخ إسماعيل أفندي» الشهير 
بالكلنبوي » مطبعة عثمانية » ١١٠17١ه.‏ 

: البصائر النصيرية  زين الدين عمر بن سهلان الساوي , تحمقيق‎ ١ 
رفيق العجم» الطبعة الأولى 19497م» دار الفكر اللبناني » بيروت /لبنان.‎ 

١‏ تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» الإشراف على الترجمة أ. 
د. محمود فهمى حجازي » طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة /أمصرء 
17م. 

١‏ تاريخ آذانته اللنة .:الفرية. .عرض ازندانة .ذان ‏ اليلالة 
القاهرة /أمصرء بدون تاريح ٠.‏ 

4 - تاريح حكماء الإسلام» ظهير الدين البيهقى» تحقيق: محمد كرد 
على » مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق /سورياء 9٠5١ه//9/8١م.‏ 

١65‏ تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية 6 الإمام قطب 
الذين . الرارقة مطبعة كردستان العلمية» القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 


000115 


5 - التحصيل من المحصول, الإمام الشيح سراج الدين ع أبو الغناء 


)١(‏ وأذكره غالبا باسم شرح القطب الرازي على الشمسية» أو شرح الشمسية للقطب» وقد وقع 
الخطأ المطبعي في ترقيم صفحاته اعتبارا مما بعد صفحة 2777/7 وأنا لا أراعي ترقيمه 
الخطاء :بل جريت على الترويم الصحيخ ٠فافهم:‏ .. 

مردنا 


قائمة المصادر والمراجع 

١‏ - تسديد القواعد شرح تجريد العقائد. الإمام تنمسى. الدين 
الوصفهاني » تحقيق: د. خالد بن حماد العدواني . دار الضياء ) الكويت» الطبعة 
الأولى “57 1ه/17١7م.‏ 

ثبت شيوخ ابن حجر الهيتمي » الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي؛ 
مخطوطة مكتبة الأزهر الشريف 2 القاهرة / مصر ) رقم (مصطلح/9١١‏ ب 
“امه 94). 

48 الثقافة الإسلامية فى الهند. عبد الحى الحسنى اللكهنوي ». الطبعة 
الثانية 1ه 1987م» مجمع اللغة العربية » دمشق /سوريا. 

- جمع الجوامع ‏ الإمام تاج الدين عبل الوهاب السبكي ‏ (نسخة 
حاشيتي البناني والشربيني) دار الفكر. 

١‏ - جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فى الفقه الشافعى» د/ طارق 
يوسف جابرء الطبعة الأولى 888 1ه/؟١1١٠مء‏ دار النور المبين» عمان/ 
الأردن. 

75 - حاشية التلويح على التوضيح » سعد الدين التفتازانى » الطبعة 
الآولى .ان اكد العلعية 4 بيزوات البدان: 

حاشية الدواني على التهذيب» مخطوطة جامعة الملك سعودء برقم 
64-- 5/181 » الرياض/ السعودية . 
الرازي ؛ مطبعة كردستان العلمية» القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 1771١ه.‏ 


يفص 


لمجه(_ مسمس )6 

6 حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب » الطبعة الأولى 5ه »ء المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق» القاهرة / 
مصر ٠.‏ 

7 حاشية سلم العلوم» للشيخ محب الله البهاري/ المنهيات (قسم 

حاشية السيد الشريف الجرجانى على تحرير القواعد المنطقية فى 
شرح الرسالة الشمسية, الإمام قطب الدين الرازي » مطبعة كردستان العلمية: 
القاهرة /مضر + الطبعة الأول يلاتو" , 

- حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول للتفتازاني» طبعة 
تركياء ١١٠١7١اه.‏ 

4- حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية السيد الشريف 
الجرجانى على تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» الإمام قطب 
الدين الرازي » مطبعة كردستان العلمية) القاهرة /)أمصر» الطبعة الأولى /1ه. 

حاشية العطار على شرح الخبيصى على التهذيب » طبعة مصطفى 
البابى الحلبى » القاهرة/مصرء 0ه117ه/1975م. 

"١‏ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع» الطبعة الآولى 
ه/151494١م,»‏ دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

؟” ‏ الحجج الباهرة , المحقق الدوانى ) تحقيق : د/ عبد الله حاج على 
منيب» الطبعة الأولى ١٠5١ه/٠٠٠٠مء‏ مكتبة الإمام البخاري» بدون بلد 
الطبع ٠‏ 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى ما يتعلق بترقيم صفحات هذه الطبعة. 


كردن 


0# س6 

“8 حقيقة الإنسان» المحقق جلال الدين الدوانى» تحقيق العلامة 
الكوثري » مكتبة التراث الأزهرية» القاهرة/مصر . 

4" - سعد الدين التفتازاني وآراؤه البلاغية» ضياء الدين القالش» الطبعة 
الأولى 57١‏ 1١ه/١١٠١٠1مء‏ دار النوادر» سوريا/دمشق . 

6 شرح الإشارات والتنبيهات» نصير الدين الطوسي . تحقيق: 
د/ سليمان دينا» الطبعة الثالثة» دار المعارف » القاهرة /مصر . 

7 شرح بحر العلوم على سلم العلوم» بحر العلوم عبد العلى بن نظام 
الدين اللكهنوي المدراسي» تحقيق: عبد النصير أحمد الشافعي المليباري. 
الطبعة الأولى 5 ١ه/‏ 7017م» دار الضياء؛ الكويت. 

3١‏ - شرح التهذزيب» عبيل اللّه بن فضل الله الخبيصي . تصحيح ٠‏ الشيح 
محمد عبد المجيد الشرنوبي » مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة /)أمصرء 
6ه 197م. 

- شرح التهذيب » المنلا عبد الله اليزدي ١‏ المطبعة علوية» دون تاريح 
ومكان الطبع . 

4 شرح الرسالة الشمسية» المعروف ب(السعدية)» الإمام الشيح سعد 
الدين التفتازاني» تحقيق: جاد الله بسام صالحء الطبعة الأولى ”*5١ه/‏ 
١0م‏ دار النور» عمان/الأردن. 

٠‏ شرح الرشيدية في آداب البحث والمناظرة» الشيخ عبد الرشيد 

وي 
الجونفوري الهندي» المطبعة المصطفائية » الهند» ١٠7١ه.‏ 

, شرح سلم العلوم ) لبحر العلوم عبد العلي بن نظام الدين اللكهنوي‎ - ١ 

مطبع مصطفائي » دهلي / الهندء ٠7اه.‏ 


خض 


سم كك 


5 - شرح العقائد العضدية» المحقق جلال الدين الدواني» المطبعة 
العلوية » الهند. و /ااه. 

+4 شرح المحلي على جمع الجوامع » دار الفكر» بيروت /لبئان. 

8 شرح المعلقات السبع» القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
الزوزني» تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي» الطبعة الثانية 5568 ١ه/١٠٠م,‏ 
دار المعرفة » بيروت /لبنان. 

ه؛ ‏ شرح المواقف» السيد الشريف الجرجاني» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة ) القاهرة / مصرء ماهملا 19م. 

7 - الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » طاش كبري زاده» دار 
الكتاب العربي ) بيروت /لبنان » 6 ه/ه 917 ام. 

/ا؟ ‏ شواكل الحور في شرح هياكل النور»ء المحقق جلال الدين 
الدوانى» تحقيق: محمد عبد الحق ومحمد كوكنء الطبعة الأولى ١٠٠٠م,‏ 
بيت الوراق» لندن/المملكة المتحدة. 

8 - طبقات الشافعية الكبرى ) تاج الدين عبد الوهاب السبكى » تحقيق: 
محمود الطناحي » وعبل الفتاح الحلىو فيصل عيسى البابي الحلبي ؛ 
القاهرة )مصر . 

8 الفهرس الشامل» الجزء الأولء الفقه وأصولهء ١٠5١ه/‏ 11949١م2,‏ 
والجزء الثانى 57١‏ ١ه/١٠١٠٠م2‏ مؤسسة آل البيت» عمان/ الأردن. 

٠ه‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
عباس » الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه/‏ 1487١م»‏ دار الغرب الإسلامي » بيروت/ لبنان. 


ام 


قث ةللصادروااج__)(©إ سس 

١‏ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي » إعداد الأستاذ 
أرثر » اج آأربري : ترجمة: د/ محمود شاكر سعيد) نشرة المجمع الملكي 
لبحوث الحضارات الإسلامية » عمان/ الأردن. 
عبد العلى اللكهنوي الهندي » طبعة فرج الله زكى الكردي » المطبعة الأميرية ؛ 
بولاق» القاهرة)مصرء 70اه. 

1 د“ كنات الحروف» أبو نصر الفارابى ) تحقيق : محسن مهدي 2 الطبعة 
الثانية ٠44١م»‏ دار المشرق» بيروت /لبنان. 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة » دار إحياء 
التراث العربى » بيروت /لبنان. 

هه لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنظارء الإمام قطب الدين الرازي» 
دار الطباعة العامرة» /ا/71١ه.‏ 

7 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» الإمام فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى +١هء‏ المطبعة 
الحسينية المصرية » القاهرة أمصر . 

لاه مدخل لدراسة المنطق القديم» د/ أحمد الطيب» دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة/ مصرء 985١م.‏ 

- مسلم البوت, الومام الشيح محب الله بن عبد الشكور البهاري 
الهندي الحنفي» طبعة فرج الله زكى الكردي» المطبعة الأميرية» بولاق» 
القاهرة /أمصرء 706٠١ه.‏ 

48 المطول: شرح : تلخيص المفتاح ) العلامة الومام سعد الدين 

الام 


جه( هسرع 6 


التفتازاني , طبعة تركيا عام ١١٠١اه.‏ 


) معجم المطبوعات العربية فى شبه القارة الهندية الباكستانية‎ -٠ 
د/ أحمد خان» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» السلسلة الثالثة‎ 
.م٠٠٠١/ها57١‎ )210( 

١‏ - معيار العلم في فن المنطق» الإمام أبو حامد الغزالي» الطبعة الثانية 
55ه/1977م2 طبع على نفقة محيي الدين صبري الكردي» المطبعة 
العربية » القاهرة /مصر . 

5 - مفتاح العلوم , سراج الدين يبوسف بن أبى بكر السكاكى , الطبعة 
الثانية ٠1/‏ 5 1ه//94/1١م»‏ بيروت /لبنان . 

7" مقدمة ابن خلدون. الإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
تحقيق: عبد الواحد وافى» مكتبة الأسرة» القاهرة/مصرء 5١١٠م.‏ 

- مناهج البحث عند مفكري الإسلام» د/ على سامي النشار» دار 
النهضة العربية» بيروت /لبنان» 5 ٠5١ه/194885م.‏ 

6" منطق التلويحات ١‏ الشيح شهاب الدين السهروردي » الشيح 
المقتول» تحقيق: د/ على أكبر فياض » طبعة جامعة طهران» 75١ه.‏ 

5 المواقف» القاضى عضد الدين الإيجى» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة» القاهرة/ مصرء 786١ه//ا1٠19١م.‏ 
اللكهنوي » الطبعة الأولى ١٠57١ه/1499١م»‏ دار ابن حزم» بيروت /لبئان. 

نقد المحصل» نصير الدين الطوسي» الطبعة الأولى 77 1اهء 
المطبعة الحسينية المصرية » القاهرة /أمصر . 


نفرض 


قائمة المصادر والمراجع 


8 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي » وكالة المعارف » إستانبول/ تركياء ١9461١م.‏ 


المراجع الأجنبية 


١‏ عط 12 متت كتتطدل/طا عتطوعى عط 1ه عتجه2010) ذل 
0112 120112 عط اه تتتدنطائل طامط 060 /الامى1 2م0لضه] .مآ .طم 
10 .ثل. 
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لسمه 8 


فهرس محتويات شرحي التهذيب 


الموضوع الصفحة 
تصدير ل ا 5 
القسم الأول: الدراسة ا ا ل ا 
الفصل الأول: سعد الدين التفتازاني ؛ صاحب التهذيب 00000 
الحتحف الذول: اسمه ونسبه ولقبه 861 يوجر ون ازوجع بي او ام لمعو ليه ا 1 1 
المبحث الثاني : مولده ونشأته و ل ا انام لوو طد ةلاه اتاو م وبا ا ١1‏ 
المبحث الثالث: أساتذته ومشايخه ا ا 
المبحث الرابع: تلامذته ا ا ا 
المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية 11[ 1 11001000 
المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي وبعض آرائه 0 
المبحث السابع: منزلة السعد في الفكر الإسلامي أو بين السعد والسيد ....1؟ 
المبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء عليه 0 
الفصل الثاني : جلال الدين الدواني ؛ شارح التهذيب 0 000000 
المنحثف الأول: اسمة ونه او و و وو اي ا 
المبحث الثاني : مولده ونشاتة ا 1ه او عه بن العامة وو ا ل لقا 
المبحث الثالث أساتذته ومشايخه مسد عو نا لوو و و رن 
المبحث الرابع : تلامذته لاططوةوامتو 1 وا لابه اربراب وال اولقن لوالا قامعا 


الموضوع الصفحة 


المبحث السادس: عقيدته ومذهبه فح و ادي و ونه بر التو ل ل ا ا د 1 1 
المبحث السابع: وفاته وثناء العلماء عليه اه 
الفصل الثالث: عبد الله اليزدي ؛ شارح التهذيب اا ا ا برا ل لوو 2 
الفصل الرابع: مع تهذيب المنطق وشرحيه د انه فاع ات نو 1 رطاف ان ع 810 
المبحث الأول: متن تهذيب المنطق ب ا اه 
المبحث الثاني: شرح الدواني على التهذيب. ل 
المبحث الثالث: شرح اليزدي على التهذيب 1 اا 
المبحث الرابع: الأصول المعتمد عليها في التحقيق 000 
صور من الأصول الخطية المستعان بها في التحقيق ا 
القسم الثاني : التحقيق ا م ل ا ا رس ا لل 
الأول: متن تهذيب المنطق ا ا ل ا ا 
شرح الدواني على التهذيب وح ف بانج ا 34 وال د له و وا تا ا ع ار 
مقدمة الشارح وس نظ واوا للج 1 لسر سملو وم ا و اكع الاو سا و31 
تحقيق معنى الهداية يا 5 
تحقيق معنى «سيما» وبيان إعراب ما بعده ل" 
«مقدمة): وجه قراءته والفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ا ف د ع ارة 
بيان الحاجة إلى المنطق على وجه ينساق إلى تعريفه بالرسم ع و ا 
مبحث تقسيم العلم إلى التصور والتصديق اقط ‏ ساططة سس م ١1‏ 
تقسيم كل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري 0 00 


رس 


6 _فهرس عتوبات شرع اهنيب )096 


الموضوع الصفحة 
دعوى البداهة أسلم من الاستدلال على التقسيم المذكورء واعتراض بحر العلوم 
على هذا ل ا ا ل ا 6 
تحقيق تعردة الضروري والنظري ا ابل العامة ل لد م ١‏ 
تعريف النظر ون اموي م و و ا ا ا ب 0 ال ا نا 
احتمال الخطأ في الفكر والاحتياج إلى قانون عاصم عنه ةط ا 1 ١0‏ 
بيانك موضوع المنطق 0 
بيان المراد بالموضوع لكل علم ا ا 
فصل : التصورات انع ان ارا وام عم ان 0ك اتنم لاي 7 5 4 الال )لام ار ا 
مبحث في الدلالة وما يتعلق بها انني توقاي لوو مامح انق اوج جك زوق فو وك ون را 
تعريف الدلالة وتقسيمها إلى لفظية وغير لفظية لا 
الطبيعية لاا تنحصر في اللفظية خلافا للسيد نعو سوه رع وق وباو ل ل ا 
تقسيم الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية لقي رو با شاي ته امك ماي ١‏ 
اختيار المصنف والشارح مذهب أهل العربية كفاية اللزوم العرفي في الدلالة 

الالتزامية 01010211111 0 0 
النسب بين الدلالاات الغلاث بعضها مع بعض ل ا اا 
فنعقكق: الإفراد والتركيب وما يتعلق بهما ا 
تعريف المركب وأقسامه 50000 ال اع ا ا ١‏ 
المفرد وأقسامه مشي دق كك 14 لام نول ا لقي بوي قد إن فرحا وجا ل واج امال م ل ع١‏ 
الكلمات الوجودية من الأداة 0000000 ااا 
تعريف العَلّم مواق اه لحم تقا اهاي يه 4 لعا ممع جع اجو[ ماع عله يلوو ا أن ل لق ال بقن لحا لاو بد ع يلعاي 


فهرس محتويات شرحي التهذيب 


الموضوع الصفحة 
المتواطوع والمشكك اا 1-0 0 ا 00 
المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز ست الام وخا 1 اام وو ا 
تعريف الجزئي ا ا 1 1 1 1 1 ااا 0 
الكلى وأقسامه ا وال لان او م ارو اه الم وا و و اا 
فصل في النسب بين الكليين متكا لون اوت وو ملعاال اعطق ا للم ولاق اا ١‏ 
نقيضا المتساوبين متساويان ل اي با لا ا و ا ا ١‏ 
العموم والخصوص مطلقا ونقيضاهما ا ف ا 
العموم والخصوص من وجه ونقيضاهما ب 0 
نقيضا المتباينين وامو ا او را ري و 112 
إطلاق آخر للجزئي 1[ 0 
فصل: الكليات الخمس ا ا 1 1[1[1[1[1[1[1[ [ 000 
الجنس ؛ تعريفه وما يتعلق به ا ةاجتا و ١‏ 
تعريف الجنس القريب والبعيد مكنع بارع و كن ملاعل شا لاون الاق بر لمعيو 1 ١‏ 
تعريف النوع و و ننه متكا اسفن ةا ماع نه فاط ع ف انف ووه الس ان سه ١‏ 
النوع الإضافي ا ا ا ا ا قات معان موا ا ا ا 1 11 
جنس الأجناس ونوع الأنواع ل ما 
تعريف الفصل اهام قا وان ل قاط عن لد اوتا وى سيو وم لاض نل ف ولق نفو و 11817 
الفصل القريب والفصل البعيد ا ا ل 1 
الفصل المقوم والفصل المقسم م ا و ل وتو تامدك ااانا او لد الل ال 17 ا 


المحم ك6 


الموضوع الصفحة 
تعريف الخاصة او ب و وها ل م ةل نا ا دا لاقا لخو 1 دراي فلار ل 4 تك 1 
العرض العام وأقسامه ا 1 0000 
خاتمة لبحث الكلي في انقسامه إلى المنطقي والعقلي والطبعي 0 
تحقيق القول في وجود الطبعي في الخارج لعن بنع ته ورا عي لا بنك واو م ا ا 
فصل في المعرف وأقسامه ااا 00 
تعريف المعرف انع اج ا او ون انوا مسد لسن ابطر 1 لعو 1 لالتلا ل اال م اد ل ا 
شروط التعريف اموا كايا ا ول 1 بتي خما وال او ل ود وذ 1 و ا بوه ا وا اس ١‏ 
انقسام التعريف إلى حد ورسم وهما إلى تام وناقص قم اجون جا و ولو م و ار ا 
المراد بالتعريف اللفظي » وهل هو من المطالب التصورية أم التصديقية؟ ١7٠١٠١‏ 
فصل في التصديقات 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
تعريف القضية 1ن سا اا اطبا ره خا مدوم 4 لوبو سد نأمط 06ل طااتو ا لوبو ا ول 1 و اوس اااي 
حل. الإشكال المعروف بالجذر الأصم ااا ووو ب م نا 
تعريف القضية الحملشة ا 0 
الكلام على الرابطة ورأي المصنف والشارح فيها و وا ا ره ذا 
ما يراه المحقق صوابا في المسألة ا اس برو ا و ا ادا 
تعريف القضية الشرطية وأسماء أطرافها ان وتم ويد ومسكو اس امو لا 
الخلاف بين أهل المنطق والعربية في الحكم في القضية الشرطية م ا ارا 
انقسام القضية إلى شخصية وطبعية ومحصورة ومهملة ساد فق 4ن ون مقي لا 
المهملة تلازم الجزئية ومناقشة الشارح لهذا القول 200000 
الموجبة تقتضي وجود الموضوع واكواك وروم 2 46 ةوبن ل م مونم تراز نع رار 


امم ا 


الموضوع الصفحة 
العدول والتحصيل اعفد اقيم امم تحنم مجو لان ا ال لالز بابو ما عاو ا ال م 18 14 
مبحث في القضية الموجهة اا 1ن وم ابن ماه لفق ون ااه كران الجر 1 816 ١‏ 
شرح عبد الله اليزدي على التهذيب ............................ 306 
وجه الجمع بين حديثئي الحمدلة والبسملة في الابتداء ا ا ا ا و ل 
تحقيق القول في معنى الهداية داتعا نل سن ودحو موا اواو لقا ماما ال 
مقدمة صق بج نم انق ا وح هآ اماق 3 نج د باستو بطلل ونه ا جم ا سوق اسان و0 1 
بيان الحاجة إلى المنطق على وجه ينساق إلى تعريفه بالرسم 1 
تقسيم العلم إلى التصور والتصديق و 0 
انقسام التصور والتصديق إلى الضروري والنظري لو مع ا ا 
تعريف النظر ا ا اي ا ا ا ااا 000100202111 ا ااا 
احتمال الخطأ في الفكر والاحتياج إلى ما يعصمه عنه امون سار تع ا 
بيان موضوع علم المنطق اا ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فصل في التصورات ا ا ا ا ا اا ا ا نا 
مبحث الألفاظ وما يتعلق بها 0 ا 
انقسام الدلالة إلى المطابقية والتضمية والالتزامية 001008 ا 
نسب الدلالاات الغلاث بعضها مع بعض ا 1 1 1 1 0 1 ا ا 
تقسيم اللفظ الموضوع إلى المفرد والمركب والوو انر مام ل ل ب ا ب 1187 
تقسيم المركب إلى خبر وإنشاء تام وناقص 1 1 1 1 1 ااا 
تقسيم المفرد إلى اسم وكلمة وأداة 00 0 0 0 0 0 000000000 
تقسيم المفرد المتحد المعنى إلى عَلّم ومتواط م و ا 


ل 


٠‏ وسححححعي ” كك 


الموضوع الصفحة 
تقسيم المفرد المتكثر المعنى إلى المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز ...م7١١‏ 
فصل في المعاني المفردة 001013 ا 
انقسام المفهوم إلى الجزئي والكلي اا 0 
فصل في النسب بين الكليات م ا ا 
وجه انحصار النسب في الا ربعة ايا لو اماس لبه تل ف الال وروا ام ا 
بيان مرجع السيت الأربعة تع ون حفس وح ويخ وام ا وله م ا اوح الو ا 
نقيضا المتساويين متساويان ولع ع رفح ب ناد بوكر او نا لماو تو لم فم ا 
نقيضا الأعم والأخص مطلقا ور سوم ب جا او اا م ب ب 0 
بين نقيضي الأعم من وجه تباين جزئي مصاع ابه فا وق ا لقف اا وا ع معي 
بين نقيضى المتباينين تباين جزئى اا لو او ال او 0 
الجرئي الإضافي اا وا مم طون لو وو فلن جنا سل م وا ا 0 
فصل في الكليات الخمس 1لا وتسم الس دجا اود وب لقح وا دي 
بيان وجه انحصار الكلى في الخمسة ادع وين م مذو ووس اجا واد و ا 
تعريف الجنس وانقسامه إلى قريب وبعيد «ام بك 110 اماق ووو ورواط شرق اده و1 
تعريف النوع وانقسامه إلى حقيقي وإضافي ا ا 
الجنس العالي والنوع السافل وما بينهما ال اانا عت ول 
تعريف الفصل 2000 ج31 0 
تحقيق القول في معنى كلمة «أي) 00000 
انقسام الفصل إلى القريب والبعيد والمقوم والمقسم ا ا ل 0 
تعريف الخاصة امشو ع ووه ده لذن و وارععاارة)ئق ج1 ع/ل 3714 ل عا أو عو داعا ل ال لا ا 141 26 


فهرس محتويات شرحي التهذيب 


الملوضوع 


العررض العام وبيان أقسامه 511110110109 


انقسام التعريف إلى حد ورسم وهما إلى تام وناقص 510 
تحقيق القول في جواز التعريف بالعرض العام ع ا 
التعريف الناقص يجوز بالأعم عند القدامى 8ه ه22 


٠‏ مسحي كك 


الموضوع الصفحة 
الشرطية المتصلة لزومية واتفاقية ل ا ل اله 
الشرطية المنفصلة حقيقية ومانعة جمع وخلو اا 
المنفصلة عنادية واتفاقية او ا واس و ا ا 
انقسام الشرطية إلى كلية وجزئية وشخصية ومهملة 0 
فصل في التناقض 1 8ن عه ينها ناحلالا أل أ د وال اللا ادن لب و ا 
تعريف التناقفض يف مسد وات اودع لجن ف وال درو االاعل وا ا ا 
شروط التناقفض ا 0 0 
نقائض الموجهات فو متو متو قل لبه جتن اتيوده الاروطة وا بو وو و وم سي 
فصل في العكس المستوي ع ا عمو و وم 11 م او 1 انلامو ب اانه 1 عا لقع وم ا ا 
تعريف العكس المستوي 00000001010121 ا 0 
بيان عكوس المحصورات الأربعة 000 
عكؤس الموجهات »لله ادعب نا ل ب 471 لاه لوكي اوور مور االتعة او ا ا ا ل 
فصل في عكس النقيض ف ون فاع عد درواي د ونور انظ و واو را شبد ونم لاو واي 
تعريف عكس النقيض كوه عجو 1388 ادب سا ون لوا بوب مواق اننا ا يو أ ال 
باب الحجة وهيئة تأليفها 117 عاج أو بسر و0 عت دفن وا تك وب لكاو وال ااا ل 
فصل: القياس وأقسامه باعتبار الهيئة ا ب ل سيا 
تعريف القياس وبيان محترزاته 50 و لجسم ا او د اا 
تعريف القياس الاستثنائي اذا يعاو إاليةة عون بط ويه وز ا الا ل ا ل ف ادو ل اليا 
تعريف القياس الاقتراني وانقسامه إلى حملي وشرطي ع اطاط وود عو للا 
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وجه انقسام القياس إلى الأشكال الأربعة ل د 
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شرط إنتاج الشكل القالث.......0...0.... شه5ظ 
الضروب المنتجة للشكل الثالث 00 
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أَهَمْمْيرَاتٍ هذا اشر 
َنيح يعبَارة ال ببَاَات بية .وك اوبات الصّنية فكلاب 
وَالاعنيسامبالاوِلَة.وإحَالة الول إلَمصَاد را وَتَبْيِينَالحِلاقَانَالفِقْهيّة 
وَتَوضبيح السَانلعيرالمسّمدة. وذ الأولة اللحسَمَدَة .كَاْرَاء الكتاب يصَإئل 
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َأِْيكُ المَيّخ العامة 00 ثيك 
أحمدبَنالعَاقلالتيِمَانٍ 000 لامر 
(ت : )ؤلام) 
' سا ح ايالعلا الف أي النض عبط رع كدري سنديا 
عا سما ح ثيغ العا د جبيل شي حت رن ب يبرا الأحساي 


باعيناو 
0 بو 
ل 


لكوت 


دِرَاسَة وَتَحْقَيْقٌ 
يا لبَرَكات حَقَ الَىَ الِتَدْدِيالأرهيري 


د23 اجيج ري م رذ 20100010 


6) م. 
6 
١‏ 
هه 7 اس ٠‏ )ايو 
سه ند “يز ٍ_-- 
فأ الى .- ١‏ ب و 8 2 9 
5 7< 3-5 2 ره 7 ٠‏ ا وم 
م الججهاد والتفايد مِنْحِئةَاليياليختار وككل2 
اليف لإمَامآلمهخ. 
0 7 وده مره آ- همه 
فطبواليين: أبن عَبرِاليّحِيِ د الشّميْر 
ب«الشّاه وَل اسَّهِ الدَهَلويٌ » ١‏ 29 50 
وى حَإْيِت 
- 0 سه إلا او> اه 2م 
وَمَعََسْه ِ بنعبداسما لخطيبا لدَُوسرِي 
رات ضري موضوع روه ا بزماما لوي , بي أ ْسْؤْ يمن , 
وميس واب د مزهي , عل مدان ما أساء أه ل لباطل , وسإ رصب 
اللْمَلر ل تب سا دزا هيا لأريمة » وَرنُ سبروار_الئَرماهدٌ الواصيٌ , ا 
قَدَمَ له 
أ.دححَمَدبْنَعَبَّدالعَفَا رالشريَف د . عبدا لالله بن حسَينالعرفج 


دنَاسَةٌ رعِنا يه 


د عياض حر الشافيالريباري 
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